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بلدي كـــــــاب
مشروع بناء الشّراكات للتّقدم والتّنمية
والاســــتثمار المحـــلّي - بنــــاء القدرات

تم تطوير هذه المنشورة بفضل دعم الشعب الأميركي من 
(USAID). محتويات  الدولية  للتنمية  الأميركية  الوكالة  خلال 
تعكس  الإستشـــــاري، ولا  المنشورة هي مســــؤولية  هذه 
بالضرورة وجهة نظر او اراء الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 

أو حكومة الولايات المتحدة.
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العمل البلدي في لبنان



قمدقم

مقدّمة
هـــــذا الكتـــــاب هـــــو حصيلـــــم أكثـــــر 
قـــــن ســـــنتين قـــــن الخـــــط الســـــاخن 
إســـــتحدثه  الـــــذي  للبلديّـــــات 
ـــــوّل قـــــن  ـــــدي كاب، المُمَ برناقـــــج بل
قبـــــل الوكالـــــم الأقيركيـــــم للتنميـــــم 
بإشـــــــــــراف   )USAID( الدوليــــــم 
الخبيـــــر الإداري والمالـــــي البلـــــدي، 
ــن  ــ ــــال، بيـ ــين حـ ــ ــتاذ حسـ ــ الأســـــ
وقـــــد  و2019.   2016 عاقـــــي 
الســـــــــــاخن  الخـــــط  استــــــــمبل 
الهاتفيـــــم  المكالمـــــــات  قئــــــــات 
ــا  ــ ــول قضايـ ــ ــارات حـ ــ والإستفسـ
العمـــــل البلـــــدي، التـــــي تمّـــــت 
ــت  ــ ــاح وبوقـ ــ ــا بنجـ ــ ــم عليهـ ــ الإجابـ
قياســـــي قمارنـــــم بالوقـــــت الـــــذي 
ــم  ــ ــم اللبنانيّـ ــ ــذه الإدارة العاقّـ ــ تأخـ
للـــــرّد علـــــى أســـــئلم قماثلـــــم. قـــــا 
يميّـــــز هـــــذا الكتـــــاب عـــــن غيـــــره 
فـــــم قـــــن قبـــــل  قـــــن الكتـــــب المؤلَّ
ـــــم أو  باحثيـــــن أو قؤسســـــات دوليّ
وزارات هـــــو طبيعتـــــه العمليّـــــم. 
الـــــواردة  الأســـــئلم  فجميـــــع 
قـــــا  بالضبـــــط  هـــــي  بالكتـــــاب 

ورد إلـــــى الخـــــط الســـــاخن قـــــن 
استفســـــارات. وقـــــا يميـــــز الكتـــــاب 
ـــــب فـــــي  ـــــره قـــــن الكت أيضـــــاً عـــــن غي
ســـــوق المطبوعـــــات البلديـــــم هـــــو 
إيـــــراده جميـــــع المراجـــــع المانونيـــــم 
فـــــي الإجابـــــات، بحيـــــث لا يتـــــرك 
الـــــرأي  قجـــــالًا للشّـــــك بصحـــــم 
أو الإجابـــــم. هـــــذا الكتـــــاب هـــــو 
هديّـــــم وقســـــاهمم قتواضعـــــم 
قـــــن برناقـــــج بلـــــدي كاب لرؤســـــاء 
البلديّـــــات والموظّفيـــــن البلدييـــــن 
فـــــي لبنـــــان الذيـــــن يواجهـــــون 
صعوبـــــات جدّيـــــم فـــــي فهـــــم 
ــم  ــ ــم المانونيـ ــ ــبكم العنكبوتيـ ــ الشـ
البلـــــدي  العمـــــل  تحكـــــم  التـــــي 
والتـــــي يتطلّـــــب فهمهـــــا الإطـــــاع 
علـــــى أكثـــــر قـــــن خمســـــين قانـــــون 
وقرســـــوم تطبيمـــــي، بالإضافـــــم 
إلـــــى قئـــــات الآراء والإجتهـــــادات 
الصـــــادرة عـــــن المراجـــــع الإداريـــــم 
المختلفـــــم. شـــــكراً  والمانونيّـــــم 

ــال!  ــ ــين حـ ــ حسـ
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العمل البلدي في لبنان

أجير
25 ل.ل. أي أجــرة  س 1: أجيــر يتقاضــى أجــراً يوميــاً 000
أجــره  رفــع  يطلــب  وهــو  ل.ل.   750 000 قدرهــا  شــهرية 
الفروقــات منــذ  950 ل.ل. وإعطــاءه  إلــى 000 الشّــهري 
تاريــخ نفــاذ القانــون رقــم 46 تاريــخ 21-8-2017. فهــل يحــقّ 
ــك؟ ــه ذل ــز ل ــذي يجي ــي ال ــص القانون ــا هــو النَّ ــك وم ــه بذل ل

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 1:

ــه وهــو  ــق فــي مطلب إن المســتدعي مُحِ
السادســة  المــادة  نــصّ  إلــى  يســتند 
تاريــخ  46 رقــم  القانــون  مــن   عشــرة 

21-8-2017 التي تنص على ما يلي: 

المانــون،  هــذا  نفــاذ  تاريــخ  قــن  إعتبــاراً 
يُعتَمَــد كأســااٍ فــي احتســاب أجــور الأجــراء 
فــي الإدارات العاقّــم والمكتــب التنفيــذي 
الجنــوب  الأخضــــــر وقجلـــــس  للمشـــــــروع 
ســات العاقّــم والبلديّــات وإتحــادات  والمؤسَّ
البلديّات »راتب الدرجم الأولى قن سلســلم 
رواتــب الفئــم الخاقســم النافــذ فــي المطــاع 
قــن  بــدلًا  وذلــك  حيــن«،  أي  فــي  العــام 
»الحــد الأدنــى للأجــور النافــذ فــي المطــاع 
ــد إعتبــاراً قــن  العــام فــي أي حيــن«.  كمــا تُوَحَّ
تاريــخ نفــاذ هــذا المانــون طريمــم احتســاب 
الزيــادة الدوريــم التــي تســتحق للأجيــر عــن 
كلّ 24 شــهراً يمضيهــا فــي الخدقــم الفعليّــم 
أو  العاقّــم  ســات  المؤسَّ أو  الإدارات  فــي 
البلديّــات أو إتحــاد البلديّــات بحيــث تعــادل 

قيمتهــا خمســم بالمئــم قــن أجــره. 

يُعــاد تبعــاً لمــا تمــدّم تكويــن الوضــع المالي 
للأجــراء المعنييــن دون أن يترتّــب علــى ذلك 
أيــم قبالــغ قاليّــم عــن المــدّة السّــابمم لتاريــخ 

نفــاذ هــذا المانــون ولا يجــوز بــأي حــال قــن 
الأجــور  عــن  أجورهــم  تتدنّــى  أن  الأحــوال 

التــي كانــوا يتماضونهــا.

لصاحــب  يحــقّ  م،  تَمــدَّ قــا  إلــى  وإســتناداً 
قــن  يســتفيد  أن  المســتدعي  العاقــم 
950  قمســوقم  أجــرة يوقيــم تســاوي 000
لبنانيّــم.  ليــرة   31 666 أي  ثاثيــن  علــى 
كمــا يحــقّ لــه تماضــي الفــرق بيــن الأجــرة 
اليوقيــم التــي كان يتمضاهــا طيلــم الفتــرة 
وتاريــخ   2017-8-21 تاريــخ  بيــن  الممتــدة 
تصحيــح أجــره، وذلــك علــى أســاا الأجــرة 
اليوقيــم  الأجــرة  أي  الجديــدة،  اليوقيــم 
ــم المديمــم ــرة اليوقي 31 - الأج ــدة 666  الجدي
25 يكــون الفــرق قتوجــب  000 = 30/ 750 000
6 ل.ل. عــن كلّ يــوم عمــل فعلــي  لــه 666
تاريــخ  إعتبــاراً قــن تاريــخ 21-8-2017 وحتــى 
الأســاا  علــى  اليوقــي  أجــره  تصحيــح 
الأيــام  عــدّ  يتــمّ  بحيــث  ســابماً  المذكــور 
الفعليّــم التــي عمــل فيهــا قنــذ تاريــخ 8-21-
2017 وحتــى تاريــخ تصحيــح أجــره ويضــرب 
 6 هــذا المجمــوع بمبلــغ الفــرق البالــغ 666
ل.ل. يوقيــاً فيحصــل المجمــوع المتوجــب 
قــدره  جديــداً  يوقيــاً  أجــراً  ويتماضــى  لــه. 

لبنانيّــم. ليــرة   31 666



أجير

2

950 ل.ل. وإن  س 2: هــل أصبــح الحــدّ الأدنــى للأجــور 000
كان كذلــك، فبموجــب أي نــصّ؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 2:

إن الحــدّ الأدنــى الــذي كان معمــولًا بــه 
صــدور  تاريــخ   ،2017-8-21 تاريــخ  قبــل 
بمبلــغ  داً  مُحــدَّ كان   ،46 رقــم  القانــون 
675 ل.ل. وأمــا بعــد صــدور القانــون  000
رقــم 46 تاريــخ 21-8-2017 نصّــت المــادة 

16 مــن علــى مــا يلــي:

المانــون،  هــذا  نفــاذ  تاريــخ  قــن  “اعتبــاراً 
أجــور  احتســاب  فــي  كأســاا  يُعتمَــد 
والمكتــب  العاقّــم  الإدارات  فــي  الأجــراء 
وقجلــس  الأخضــر  للمشــروع  التنفيــذي 
ســات العاقّــم والبلديّــات  الجنــوب والمؤسَّ
وإتحــاد البلديّــات )راتــب الدرجــم الأولــى قــن 
النافــذ  الخاقســم  الفئــم  رواتــب  سلســلم 
فــي المطــاع العــام فــي أي حيــن( وذلــك 
النافــذ  للأجــور  الأدنــى  الحــد  قــن  بــدلًا 

كمــا  حيــن.  أي  فــي  العــام  المطــاع  فــي 
ــد اعتبــاراً قــن تاريــخ نفــاذ هــذا المانــون  تُوَحَّ
التــي  الدوريــم  الزيــادة  احتســاب  طريمــم 
تســتحق للأجيــر عــن كلّ 24 شــهراً يمضيهــا 
أو  الإدارات  فــي  الفعليّــم  الخدقــم  فــي 
أو  البلديّــات  أو  العاقّــم  ســات  المؤسَّ
خمســم  تعــادل  بحيــث  البلديّــات  اتحــادات 

أجــره. قــن  بالمئــم 

يُعــادُ تِبعــاً لمــا تمــدّم تكويــن الوضــع المالي 
ــب علــى ذلك  للأجــراء المعنييــن دون أن يترتَّ
أيــم قبالــغ قاليّــم عــن المــدة الســابمم لتاريــخ 
نفــاذ هــذا المانــون ولا يجــوز بــأي حــال قــن 
الأجــور  عــن  أجورهــم  تتدنّــى  أن  الأحــوال 

التــي كانــوا يتماضونهــا.



العمل البلدي في لبنان

إستيفاء بدل
س 1: تفيــد البلديّــة أن الأمــن العــام طلــب منهــا إجــراء 
عمليّــة مَسْــح لإحصــاء عــدد وأســماء الســوريين الموجوديــن 
فــي البلــدة والذيــن يتجــاوز عددُهــم أربعة آلاف وخمســمائة 
شــخصٍ تقريبــاً وتشــير إلــى أن هــذه العمليّــة ينتــج عنهــا 
ــك.  ــر ســجلّات وخــلاف ذل دفــع نفقــات قرطاســيّة وتصوي
وانطلاقــاً ممــا ســبق، تتســاءل البلديّــة عن إمكانيّة اســتيفاء 
رســماً قــدْرُه ثلاثــة آلاف أو أربعــة آلاف ليــرة من كلّ شــخص 
ــا إذا  ــة وعمّ ــج عــن هــذه العمليّ ــي تنت ــة النفقــات الت لتغطي

كان ذلــك متوافقــاً مــع القانــون؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 1:

ــــــب والرســــــوم - 1 ــــــدأ إن الضرائ فــــــي المب
ــــــون  ــــــب قان ـــا إلّا بموج ـــ ــــــن فرضه لا يمك
ــــــه لا يمكــــــن تعديلهــــــا والغاؤهــــــا  كمــــــا أن
إلّا بمانــــــون، وذلــــــك عمــــــاً بمــــــا تمتضيــــــه 
الدســــــتور  قــــــن  و82   81 »المادتــــــان 
ــــــر علــــــى  اللبنانــــــي«. وعليــــــه، فإنــــــه يُحَظَّ

ــــــم اســــــتيفاء رســــــماً. البلديّ

ولكــــــن يمكــــــن اســــــتيفاء مقابــــــلًا - 2
ــرّاء  ــ ــ ــــن ج ــا قــ ــ دُهــ ــــي تتكبَّ ــ ــــات الت ــ للنفق
ــورة  ــ ــ ــاء المذك ــ ــم الإحصــ ــ ــ ــام بعمليّ ــ ــ المي
ــــــاً  علــــــى أن يــــــوازي هــــــذا الممابــــــل فعليّ

دهــــــا البلديّــــــم. النفمــــــات التــــــي تتكبَّ

ــب - 3 ــــ ــل يتوجَّ ــذا المقابــــ ــم هــــ ولتنظيــــ
ــــــدي إتخــــــاذ قــــــرار  ــــــس البل ــــــى المجل عل

ــــــه  د في ــــــدِّ ــــــم يح ـــاً للأصــــــول المانونيّ ـــ وفم
ــــب  ــ ــل Redevence الواج ــ ــ ــم المماب ــ قيمــ
ــاء  ــ ــتيفائه لمــ ــ ــم اســ ــ ــتيفاؤه وطريمــ ــ اســ
ــن  ــ ــ ــن أقي ــ ــعٍ قــ ــ ــ ــيٍّ قوقَّ ــ ــالٍ نظاقــ ــ إيصــ

ــــص. ــ ــدوق المخت ــ ــ الصن

ــــــدي - 4 ــــــس البل ــــــن قــــــرار المجل أن يتضمّ
الإســــــتناد الــــــى الــــــرأي الإستشــــــاري 
ــــــوان المحاســــــبم رقــــــم 7  ــــــن دي ــــــادر ع الصّ
ــــــم  ــــــم قماثل ــــــخ 17-1-2003 فــــــي قضيّ تاري
ــــــم  ــــــى قانونيّ ــــــه عل ــــــذي وافــــــق بموجب وال
ــي  ــ ــ ــات الت ــ ــن النفمــ ــ ــ ــدل ع ــ ــ ــتيفاء ب ــ إســ
فــــــي  الإتحــــــاد  أو  البلديّــــــم  دهــــــا  تتكبَّ

ــابهم. ــ ــــالاتٍ قشــ حــ



إستماك

4
إستملاك

أجــل شــقّ  مــن  عقــارات  إســتملاك  يجــوز  هــل    :1 س 
أنّ  أم  فقــط  الأشــخاص  بعــض  منهــا  يســتفيد  طريــق 
يمكــن  وهــل  العامّــة؟  للمنفعــة  يكــون  الإســتملاك 

الإســتملاك؟ بمرســوم  الطّعــن 

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 1:

ــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الأولــى  نصَّ
 1991/58 رقــم  الإســتملاك  لقانــون 

ــي: ــا يل ــى م عل

قلكــه  حــد  أ عــن  ع  يُنــزَ ن  أ يجــوز  »لا 
وبعــد  قّــم  لعا ا لمنفعــم  ا لأســباب  لّا  إ
وفمــاً  دلًا  عــا تعويضــاً  قنــه  تعويضــه 

نــون«. لما ا هــذا  لأحــكام 

أُعلنــت  قــد  العاقّــم  المنفعــم  كانــت  إذا 
بهــا  الطّعــن  فيمكــن  قــرارٍ  أو  بمرســومٍ 
ــم إذا  لتجــاوز حــدّ الســلطم بالوســائل العادي
كانــت صــادرة عــن ســلطم غيــر صالحــم أو 
أو  الجوهريّــم  للمعاقــات  خافــاً  خــذة  قُتَّ
خــذت لغيــر الغايــم  خافــاً للمانــون أو أنّهــا اتُّ
قحكمــم  قــرار   »- المانــون  يخوّلهــا  التــي 
ــخ 20-10-1966 قجموعــم  ــز رقــم 37 تاري التّميي

 .»24 صفحــم   68 حاتــم 



العمل البلدي في لبنان

إسقاط طريق خاص
الــذي يجيــز للبلديّــة أن  النــصّ القانونــي  س 1: مــا هــو 
تُســقِط الطريــق الخــاص إلــى الملــك العــام، وأن تضــمَّ إلــى 
مُلكهــا العــام أو الخــاص مواقــع الخدمــات العامّــة والحدائــق 
العامّــة  المشــاريع  لإنشــاء  الإفــراز  عــن  الناتجــة  الخاصّــة 
ــة بيــع هــذه الحدائــق بعــد ضمّهــا  عليهــا، وهــل يحــقُّ للبلديّ

ــام أو الخــاص؟ ــا الع ــى ملكه إل

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 1:

تاريــخ  388 رقــم  القانــون   قضــى 
رقــم  القانــون  بتعديــل   2001-12-14
89/3. وقــد نصّــت المــادة الأولــى مــن 
القانــون رقــم 2001/288 علــى مــا يلــي:

والإدارات  العاقّــم  ــلُطات  للسُّ يمكــن 
العاقّــم والمصالــح المســتملّم والبلديّــات 
أن تضــمَّ قجانــاً إلــى المُلــك العــام الطــرق 
العمــارات  إفــراز  عــن  الناتجــم  الخاصّــم 
وذلــك بعــد التنفيــذ النهائــي فــي أقانــم 

العمــاري. ــجل  السِّ

الإدارة  رئيــس  قــن  بمــرارٍ  الضــمُّ  يتــم 
ــم  ــلطم التنفيذيّ ــم أو قــن رئيــس السُّ العاقّ
فــي المصالِــح المســتملّم وقــن المجالــس 
المجلــس  قوافمــم  بعــد  وذلــك  البلديّــم، 
ــم  الضَّ وهــذا  المدنــي  للتنظيــم  الأعلــى 
ــرُق أو أقســام  هــو الزاقــيٌّ بالنســبم للطُّ
قــن  أكثــر  قنهــا  يســتفيد  التــي  ــرُق  الطُّ
م  م عمــارات قَبْنيّــم أو قَيْــد البنــاء ولسِــتَّ سِــتَّ

قختلفيــن. قالكيــن 

ــم تلمائيــاً  ــذ الســلطم العاقّــم الضَّ إذا لــم تنفِّ
تمديــم  لبعضهــم  أو  العمــارات  فلمالكــي 
الإســتجابم  وعليهــا  إليهــا  بذلــك  طلــب 

للطلــب خــال ثاثــم أشــهر.

تضــمّ  أن  العاقّــم  ــلطات  السُّ علــى  كمــا 
قجّانــاً إلــى قلكهــا العــام أو الخــاص قواقــع 
الخدقــات العاقّــم والحدائــق الخاصّــم الناتجــم 
العاقّــم  المشــاريع  لإنشــاء  الإفــراز  عــن 
طابعهــا  علــى  المحافظــم  شــرط  عليهــا، 
كحدائــق وعــدم تشــييد أبنيــم عليهــا قهمــا 
قســتلزقات  بإســتثناء  الأســباب  كانــت 
عاقّــم  قرائــب  وإنشــاء  العاقّــم  الحديمــم 
وقاعــب وإنشــاءات رياضيــم قــع قرائبهــا 

الحديمــم. تحــت 

ــلُطات العاقّــم بيــع العمــارات  لا يجــوز للسُّ
الناتجــم عــن هــذا الضّــم.



أشغال بالأقانمأ

6
أشغال بالأمانة

س 1: مــا هــي الأشــغال بالأمانــة ومــا هــو مفهومهــا ومــا 
هــو النّــصّ القانونــي؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 1:

ــي  ــغال الت ــة هــي الأش ــغال بالأمان الأش
ــة تنفيذهــا بنفســها  ــى الإدارة البلديّ تتولّ
قانــون  مــن   152 المــادة  لنــصّ  ســنداً 
ــة والمادتيــن 44 و73  المحاســبة العموميّ
وهــذا   �82/5595 رقــم  المرســوم  مــن 
التّنفيــذ المباشــر قــن قبــل البلديّــم يتطلّــب 
وعمّــال  وقناظريــن  بشــريم  عناصــر  توفّــر 
كالحــادلات  قيكانيكيــم  وقعــدات  دائميــن 
وآلات الحفــر وقاكينــات قــدّ الزّفت في حال 
وجــود ورشــم زفــت. وعندئــذٍ تكلَــف وحــدة 
بالأقانــم  الأشــغال  بتنفيــذ  نــم  قعيَّ إداريــم 
ــم وفــي  وتعمــد إلــى تشــغيل عمّــال البلديّ
حــال عــدم توفّــر عــدد كافٍ تســتأجر عمّــالًا 
قؤقتيــن لمــدة تنفيــذ المشــروع، وكذلــك 
ل قعــدات البلديّــم. وأقــا فــي حــال  تُشــغِّ
ــر بعض المعــدات تعمــد الوحــدة  عــدم توفُّ

الــى اســتئجار الآليــات التــي تحتــاج إليهــا.

ــذ المشــروع  ــوازم التــي يتطلبهــا تنفي أقــا اللّ
وفمــاً  شــراؤها  يتــم  أن  فيجــب  بالأقانــم، 
المــادة  بأحــكام  عمــاً  العاديــم،  للأصــول 
العموقيّــم  المحاســبم  قانــون  قــن   153
بالنســبم للبلديّــات الخاضعــم لــه والمــادة 74 
قــن نظــام قحاســبم ســائر البلديّــات الصّــادر 

.82/5595 رقــم  بالمرســوم 

لشــراء  العاديــم  بالأصــول  والممصــود 
اللــوازم هــو تطبيــق النّظــام العــادي لعمــد 
أو  عموقيّــم  قناقصــم  أي  الصّفمــات 
قناقصــم قحصــورة أو اســتدراج عــروضٍ أو 
أن  علــى  بالفاتــورة،  أو  بالتّراضــي  إتفــاقٍ 
يكــون كلّ ذلــك حســب قيمــم اللــوازم المــراد 

شــراؤها  ونوعهــا. 

بالأمانــة ــذْ  تُنَفَّ التــي  الأشغــــــال  نــوع  ر  يقــرِّ مَــن   س 2: 
ونوعَها وكمياتَها؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 2:

ر  المجلــس البلــدي هــو الجهــة التــي تقــرِّ
بالأقانــم  تنفيذهــا  المــراد  الأشــغال  نــوع 
البلــدي  المجلــس  إلــى  ويعــود  وكميّاتهــا 
أيضــاً إتّخــاذ المــرار بهــا، وذلــك إســتناداً إلــى 
د الأقاكــن التــي يجــب  دراســم واقعيــم تحــدِّ
أن تتــمَّ فيهــا الأشــغال بنــاءً علــى كشــوفات 
حميميــم بعــد الكشــف علــى قواقــع العمل. 
ويُرْسَــل هــذا المــرار إلــى المكتــب الفنّــي 

دائــرة  أو  المضــاء  المُدنــي فــي  للتنظيــم 
المحافظــم  قركــز  فــي  المُدنــي  التنظيــم 
وذلــك لدرســه قــن الناحيــم الفنيــم وذلــك 
المــادة  قــن  الفمرة الأولــى  بنــصّ  عمــاً 
السّــابعم قــن المرســوم رقــم 10490 تاريــخ  
المرســوم  لــم بموجــب  21-6-1997 والمعدَّ
والمرســوم   2002-11-8 تاريــخ   9069 رقــم 

تاريــخ 2006-5-2. رقــم 16870 



العمل البلدي في لبنان

س 3: مــا هــو دور التنظيــم المُدني فــي تنفيــذ الأشــغال 
دُ دورَہ؟ بالأمانــة ومــا هــو النــصّ القانونــي الــذي يُحــدِّ

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 3:

ــى مــن المــادة  ــصّ الفقــرة الأول عمــلًا بن
 10490 رقــم  المرســوم  مــن  السّــابعة 
يتولّــى  وتعديلاتهــا،   1997-6-21 تاريــخ 

التاليــة: الامــور  المُدنــي  التنظيــم 

الــــــدرا الفنــــــي وتحضيــــــر قلفــــــات التلزيــــــم - 1
ودفاتــــــر الشّــــــروط للأشــــــغال العائــــــدة 
للمــــــرى والبلديّــــــات وفمــــــاً للموانيــــــن 

ــراء. ــ ــ ــم الإج ــ ــ ــم المرعيّ ــ ــ والأنظم

لعمــــــــــــــل - 2 ا قــــــــــــع  قوا تســــــــــــــــليم 
لتّنســــــيق  وا بالإتفــــــاق  للملتزقيــــــن 

ــم. ــ ــ المختصَّ ــم  ــ ــ يّ لبلد ا ــع  ــ ــ ق

البلديّــــــم - 3 الأشــــــغال  تنفيــــــذ  قراقبــــــم 
أو  بالأقانــــــم  ــــــذة  المنفَّ أو  قــــــم  الملزَّ

ــــــم كشــــــوفاتها  ــــــورة وكَيْلِها وتنظي بالفات
توطئــــــمً لدفــــــع قيمتهــــــا قــــــن قبــــــل 

البلديّــــــم المختصّــــــم

بعــــــد - 4 المُدنــــــي  التنظيــــــم  علــــــى 
ــــاه أن  ــــد الأول أعــ ــ ــــذ البن ــ ــــه بتنفي قياقــ
ــرار  ــ ــم قــ ــ ــ ــم المختصّ ــ ــ ــــى البلديّ ــ ــد إل ــ ــ يعي
ــــه،  ــ ــلَ إلي ــ ــ ــــذي أُحي ــ ــــدي ال ــ ــــــس البل المجل
وعلــــــى المجلــــــس البلــــــدي أن يتخــــــذ 
ــــــى قــــــا قــــــرره  ــــــاً قســــــتنداً إل قــــــراراً نهائي
دراســــــات  قــــــن  المُدنــــــي  التنظيــــــم 
وتحضيــــــر قلفّــــــات التلزيــــــم ووضــــــع 
ــــــق  ــــالها للتصدي ــــر الشّــــــروط وإرســ ــ دفات
ــاً  ــ ــ ــظ وفم ــ ــام أو المحافــ ــ ــ ــى المائمم ــ ــ إل
لأحــــــكام المادتيــــــن 60 و61 قــــــن قانــــــون 

رقــــــم 1977/118. البلديّــــــات 

س 4: هل تشمل صلاحيّات التنظيم المُدني جميع البلديّات 
فيما يتعلّق بالأشغال بالأمانة أم أن بعض البلدياّت مُستَثْناة 
ومــا هــو النــص القانونــي الــذي يجيــز إســتثناء بعــض البلديّات 
مــن الخضــوع لســلطة التنظيــم المُدنــي فيمــا يتعلّــق بتنفيــذ 

الأشــغال بالأمانة فــي البلديّة؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 4:

إســتثنى المشــترِع بموجــب المــادة 138 
مــن قانــون البلديّــات رقــم 1977/118 كلّ 
مــن بلديّتــيْ بيــروت وطرابلــس والبلديّــات 
مــن  البلديّــة  الإتحــادات  فــي  الداخلــة 
المُدنــي  التّنظيــم  لصلاحيّــة  الخضــوع 
كــر  الذِّ الآنفــة   138 المــادة  نصّــت  فقــد 

ــي:  ــا يل ــى م عل

»بإســتثناء بلديّتــيْ بيــروت وطرابلــس وفــي 
إتحــادات  فيهــا  تنشــأ  لــم  التــي  الأقاكــن 
وأجهزتها الهندســيم تَجري جميع المعاقات 
فــي  البلديّــات،  خاصّــم  الهندســيم  الفنيــم 
المُدنــي  المكاتــب الفنيــم لفــروع التنظيــم 
الفنيــم  المعاقــات  أقــا  الأقضيــم.  فــي 
التـــــي يمتضـــــــي إســـــــتصدار قراســـــــيم 
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فــي  فتجــري  نافــذة  لتصبــح  بشــأنها 
المُدنــي«. للتنظيــم  العاقّــم  المديريــم 

كمــا أن المــادة 122 قــن قانــون البلديّــات رقم 
دت بصــورة واضحــم جميــع  حَــدَّ  1977 /118
الأقــور التــي يتولاهــا الجهــاز الهندســي في 

الإتحــاد لصالــح البلديّــات الأعضــاء.

ــوازم ــروط للّــــــــ ــاتر الشّـــــــــ ــداد دفــــــــــــ  إعـــــ
والأشــغال والخدقات.

المطلوبـــــم  الفنيــم  الدّراســـــات  إعـــــداد 
فــي  دة  المُعَــدَّ وغيرهــا  والإســتثمارات 

المذكــورة. المــادة 

الجهــاز  تعييــن  دون  بالأمانــة  أشــغال  تنفيــذ  5: تــمّ  س 
المنصــوص عليــه فــي المــادة 75 و76 مــن المرســوم 
عــن  المســؤولة  الجهــة  هــي  فمــن   ،1982/5595 رقــم 

بالتنفيــذ؟ الخطــأ  هــذا 

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 5:

ــــوم - 1 ــــن المرســ ــــادة 74 مــ ــــت المــ أناطــ
ــــــدي  ــــــس البل رقــــــم 1982/5595 بالمجل
صاحيــــــم إجــــــازة الأشــــــغال بالأقانــــــم 
بموجــــــب قــــــرار يصــــــدر عنــــــه يَخضَــــــع 
ــم. ــ ــ ــم الإداري ــ ــ ــلطم الرقاب ــ ــق ســ ــ ــ لتصدي

ــــذي - 2 ــ ــرار ال ــ ــ ــــن الق ــ ــــخة ع ــــل نســ ــ وتُرسَ
بعــــــد  بالأمانــــــة  الأشــــــغال  أجــــــاز 
ــــــي  ــــــم الت ــــــرة الفني ــــــى الدائ تصديمــــــه ال
ســــــتتولى الإشــــــراف علــــــى التنفيــــــذ.

ــــــي - 3 ــــــم المُدن ــــــى موظّــــــف التنظي يتولّ
مــــــة  ــــــذ الأشــــــغال الملزَّ ــــــة تنفي مراقب
ــــــم  ــــــم وكيلهــــــا وتنظي ــــــذة بالأقان أو المنفّ
كشــــــوفاتها )قراجعــــــم الفمــــــرة الأولــــــى 
قــــــن المرســــــوم رقــــــم 10490 تاريــــــخ 

.)1997-6-21

جهــــــازاً - 4 تعيّــــــن  أن  البلديّــــــة  علــــــى 
ــــــذ هــــــذه  ــــــم تنفي ــــــه قراقب ــــاً قهمّت خاصــ
الأشــــــغال بالأقانــــــم، ويرتبــــــط هــــــذا 
الجهــــــاز بالمجلــــــس البلــــــدي قباشــــــرة 
ولا يتولّــــــى أي عمــــــل قــــــن أعمــــــال 
ــوم  ــ ــن المرســ ــ ــادة 75 قــ ــ ــذ )المــ ــ ــ التنفي

.)82/5595 رقــــــم 

ــــادة 76 مــــــن المرســــــوم - 5 ــــــت المــ أوجَبَ
ــــــي  ــــــى الوحــــــدة الت رقــــــم 82/5595 عل
ــــــاً قفصّــــــاً  ــــــذ تمديــــــم بيان ــــــت التنفي تولّ
والتّكاليــــــف  المنفّــــــذة  بالكميــــــات 
المدفوعــــــم علــــــى إختــــــاف أنواعهــــــا 
إلــــــى جهــــــاز المراقبــــــم المنــــــوّه عنــــــه 
ــــــق  ــــــى التدقي ــــــذي يتولّ ــــــد )د( ال فــــــي البن
ــــــس  ــــــى المجل ــــه ال ــ ــــان وإحالت ــ فــــــي البي
البلــــــدي قمرونــــــاً بمطالعتــــــه الخطّيــــــم 

ــأنه. ــ ــتّ بشــ ــ ــ للب

عــــــــــن - 6 المســــــــــؤولة  الجهـــــــــة  إن 
لــــــة  المتمثِّ المرتَكَبــــــة  المخالفــــــات 
ــواد 74- ــ ــ ــكام الم ــ ــ ــق أح ــ ــ ــدم تطبي ــ ــ بع
75-76 قــــــن المرســــــوم رقــــــم 82/5595 
 وأحــــــكام المرســــــوم رقــــــم 10490 تاريــــــخ
بالإشــــــراف  المتعلّمــــــم   1997-6-21
بالأقانــــــم،  الأشــــــغال  تنفيــــــذ  علــــــى 
ــر  ــ ــ ــت الأواق ــ ــي أعطــ ــ ــ ــم الت ــ ــ ــي الجه ــ هــ
بصــــــرف  أقــــــرت  والتــــــي  بالتنفيــــــذ 
هــــــذه  لتنفيــــــذ  الازقــــــم  الأقــــــوال 
فعليّــــــاً  والتــــــي صرفــــــت  الأشــــــغال 

المانونيّــــــم. للأصــــــول  خافــــــاً 



العمل البلدي في لبنان

إعفاء من الرّسوم
الرســوم  البلديّــة الإعفــاء مــن  لرئيــس  يحــقّ  س 1: هــل 
ــه تقســيط الرســوم  ــة ومــن الغرامــات؟ وهــل يحــقّ ل البلديّ
البلديّــة ومــا هــو عــدد الأقســاط؟ وهــل تبقــى غرامــة التأخير 

ــة؟ ــغ المتوجّب ســارية رغــم تقســيط المبال

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 1:

وتُلغَــى  والرســوم  الضرائــب  تُفــرض 
ل بموجــب قانــون المادتيْــن 81 و82  وتُعــدَّ
مــن الدســتور اللبنانــي. وعليــه، لا يحــقّ 
لرئيــس البلديّــة الإعفــاء مــن الرســم علــى 
القيمــة التأجيريّــة والغرامــة المفروضــة. 
وهــذا الامــر ينســحب علــى جميــع أنــواع 
نوعهــا  كان  مهمــا  والرســوم  الضرائــب 

والمصــدر الــذي فرضهــا.

الضرائــب  قــن  إعفــاء  يَمنــح  قوظّــف  كلّ 
والرســوم والغراقات وســواها قــن العوائد 
يُعاقَــب  ذلــك  المانــون  يجيــز  أن  غيــر  قــن 
بالحبــس ســنم علــى الأقــل وبغراقــم أدناهــا 

 361 »المادّتــان  المــردود،  قيمــم  ضعفــا 
ويُعتبــر  العموبــات«.  قانــون  قــن  و362 
رئيــس البلديّــم قوظّفــاً عمــاً بنــصّ المــادة 

350 قــن قانــون العموبــات.

خــال  التــــــأخير  غراقــم  يتوقــف ســــــريان 
. التمســيط  قرحلــم 

قراجعــم رأي ديــوان المحاســبم رقــم 2000/60 
تاريــخ 2000-06-02.

يمكن تمسيط الرسوم البلديّم إستناداً لنصّ 
المــادة 108 قــن قانــون الرســوم البلديّم.

س 2: هــل يوجــد نصــوص قانونيّــة تقضــي بإعفــاء البلديّــة 
مــن الرّســوم خاصّــة الجمــارك عنــد شــرائها ســيّارات البلديّــة 

وأي نــوع مــن السّــيارات؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 2:

الجمركيّــة  الرّســوم  جميــع  مــن  تُعفــى 
والماليّــة والبلديّــة الهبــات المقدّمــة إلــى 
العامّــة  والمؤسّســات  العامّــة  الإدارات 
وذلــك  المســاعدة  بمصــد  والبلديّــات 
-6-25 تاريــخ   64 رقــم  المرســوم  بموجــب 
م إلــى البلديّــم كهبــم  1977. إذاً كلّ قــا يُمــدَّ
ــق عليــه النــصّ  علــى ســبيل المســاعدة يطبَّ

أعــاه. المذكــور 

نصّــت المــادة 308 قــن المرســوم رقــم 4461 
تاريــخ 15-12-2000 علــى الإعفــاء قــن رســوم 
الجمــارك كلّ قــا يتــمّ اســتيراده قــن ســيّارات 
قخصّصــم للإطفــاء بمــا فــي ذلــك أدوات 
الإطفــاء وأدوات النمــل والزيــوت والمحرّكات 

المعــدّة خصّيصــاً لعمليّــات الإطفــاء.
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س 3: هــل القاضــي مُعفــى مــن الرّســم علــى القيمــة 
ــق  ــر والأرصفــة وهــل يطبَّ ــة المجاري ــة ورســم صيان التأجيري
الإعفــاء علــى منــزل واحــد أو منزليْــن، ومــا هــي النصــوص 

ــة التــي تنــصّ علــى الإعفــاء؟ القانونيّ

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 3:

نصّــــــت المــــــادة 11 مــــــن القانــــــون - 1
رقــــــم 146 تاريــــــخ 29-10-1999 المنشــــــور 
فــــــي عــــــدد الجريــــــدة الرّســــــميم رقــــــم 
ــي: ــ ــ ــا يل ــ ــ ــى ق ــ ــ ــخ 4-11-1999 عل ــ ــ  53 تاري
ــــاة  ــــــدوق تعاضــــــد المضــ » يســــــتفيد صن
والمنتســــــبون إليــــــه قــــــن الإعفــــــاءات 
المنصــــــوص عليهــــــا فــــــي المــــــادة 9 قــــــن 
قانــــــون الإســــــكان رقــــــم 65/58 تاريــــــخ 
8-12-1965. كمــــــا يســــــتفيد الصّنــــــدوق 
والمنتســــــبون إليــــــه قــــــن الإعفــــــاءات 
المنصــــــوص عليهــــــا فــــــي المــــــادة 58 
الجمعيــــــات  قانــــــون  قــــــن  المعدّلــــــم 
التّعاونيــــــم المنفّــــــذ بالمرســــــوم رقــــــم 
ــــــخ 18-8-1964 وقــــــن كلّ إعفــــــاء  17199 تاري
آخر تســــــتفيد قنــــــه الجمعيــــــات التّعاونيــــــم 

وصناديــــــق التّعاضــــــد.

ونصّــــــت المــــــادة 58 مــــــن قانــــــون - 2
الجمعيــــــات رقــــــم 17199 تاريــــــخ 18-
8-1964 علــــــى قــــــا يلــــــي: » تعفــــــى 

الجمعيــــــات التّعاونيــــــم قــــــن :

الرّسوم البلديّم التالي بيانها:..

الرّسم على الإعان  ..

الرّسم على رخص البناء ..

الرّسم على بيانات الدّروا الفنيم..

الرّسم على الميمم التّأجيريم ..

الرّسوم على الكهرباء والماء..
م يكــــون المـــــاضي  وإســــــــتناداً لـــــم تمدَّ
قعفى قن الرسم على الميمم التّأجيريم.

بما أن الإعفاء من الرسم على القيمة - 3
التأجرية جاء قطلَماً دون تحديد عن 

وحدة سكنيم واحدة أو إثنين والمُطلَق 
يجري على إطاقه فيكون الماضي 

قعفى قن الرسم على الميمم التّأجريم 
عن الوحدات السّكنيم التي يَشْغَلها.

لجهــــــة الإعفــــــــــاء مــــــن رســــــــــــــم صيانــــــة - 4
ــــــاضي  ــــــفة، إن المـــــ ــــــر والأرصـــــ المجاري
رســــــم صيانــــــم  قــــــن  قُعفــــــى  غيــــــر 
المجاريــــــر والأرصفــــــم عــــــن الوحــــــدات 
ــــــغلها ويبمــــــى هــــــذا  ــــــي يشـ الســــــكنيم الت
ــدة  ــ ــم المــ ــ ــ ــه طيل ــ ــ ــاً علي ــ ــ ــم قتوجب ــ ــ الرســـ
ــــــك  التــــــي يســــــتمر فيهــــــا الإشــــــغال وذل
ــم 77  ــ ــتشاري رقــ ــ ــ ــرأي الإســــ ــ ــ ــاً بال ــ عمــ
الصــــــادر عــــــن ديــــــوان المحاســــــبم بتاريــــــخ 
 3/2009 الأســــــاا  رقــــــم   2009-12-9
ــــــذي جــــــاء فيــــــه قــــــا يلــــــي:  إستشــــــاري وال

» بمــــــا أن المــــــادة 58 قــــــن قشــــــروع قانــــــون 
الجمعيــــــات الصّــــــادر بالمرســــــوم رقــــــم 
نصّــــــت  قــــــد  تاريــــــخ 1964-8-18   17199
ــــــم قــــــن  ــــــات التّعاوني علــــــى إعفــــــاء الجمعي
الرســــــم علــــــى الميمــــــم التّأجيريــــــم دون 
ذكــــــر المجاريــــــر والأرصفــــــم؛ وبمــــــا أنــــــه 
وإن كان الرّســــــم علــــــى الميمــــــم التّأجيريــــــم 
ــدان  ــ ــم يعتمــ ــ ــر والأرصفــ ــ ــ ــم المجاري ــ ورســ
قاعــــــدة تكليــــــف واحــــــدة، فإنهمــــــا يختلفــــــان 
ــــا.  ــــــي تتناولهــ ــــــث الإعفــــــاءات الت قــــــن حي
ــــــن  ــــــكام هذيْ ــــــى أح وقــــــد وردت الإشــــــارة إل
قنهما فــــــي  والإعفــــــاءات  الرّســــــمين 
ــــــن قســــــتملّيْن قــــــن قانــــــون الرّســــــوم  فصليْ
ــــــم رقــــــم 1988/60. وقــــــع  والعــــــاوات البلديّ
ــكام  ــ ــ ــن الأح ــ ــ ــاف بي ــ ــ ــذا الإخت ــ ــود هــ ــ ــ وج
ــــــار  ــــــن إعتب ــــــي ترعــــــى الرســــــميْن، لا يمك الت

العاقــــــم بينهمــــــا عاقــــــم فــــــرع بأصــــــل. 

ــوح  ــام وض م وأم ــدَّ ــا تَق ــى م ــتناداً إل واس
رقــم   القانــون  مــن   58 المــادة  نــصّ 
المــادة  علــى  معطوفــة   1964/17199
ــإن  ــم 146 /1999، ف ــون رق ــن القان 11 م
إعفــاء القضــاة مــن الرســم علــى القيمــة 

المجاريــر. رســم  يشــمل  التأجريــة لا 
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س 4: هــل المكلَــف المُعفــى مــن الرســم علــى القيمــة 
التأجيريّــة، إســتناداً للمــادة 13 مــن قانــون الرّســوم البلديّــة 
رقم 1988/60، يُعفى من رســم صيانة المجارير والأرصفة 

المنصــوص عنــه فــي المــادة 79 مــن ذات القانــون؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 4:

نصّــت المــادة 79 مــن قانــون الرســوم 
ــي:  ــا يل ــى م ــة رقــم 1988/60 عل البلديّ
كانــت  أيــاً  البنــاء  شــاغل  علــى  »يفــرض 
صفتــه »قالــكاً – قســتأجراً – قســتثمراً« 
رســم صيانــم قجاريــر وأرصفــم يســتوفى 
ســنوياً قــع الرســم علــى الميمــم التأجيريــم 
الميمــم  قــــــن   %  1،5 بنســـــبم  وذلـــــــك 
التأجيريــم المعتمــدة لفــرض الرســم علــى 

التأجيريــم. الميمــم 

الميمــم  رســم  أي  الرســم،  هــذا  فُــرِضَ 
قــن  الثالثــم  المــادة  بموجــب  التأجيريــم، 

.1988/60 رقــم  المــــــانون 

المانــون  ذات  قــن   13 المــادة  جــاءت  ثــم 
الميمــم  رســم  قــن  بالإعفــاء  وقَضَــت 

التاليــم: للأبنيــم  التأجيريــم 

ــــــصـــــــم لإقــــــــــــاقم- 1  الأبنيـــــــــــــم المُخَصَّ
الشعــــــــائر الدينيم

البعثــــــات - 2 تشــــــغلها  التــــــي  الأبنيــــــم 
وكل  والمنصليــــــم  الدبلوقاســــــيم 
ــــــع  ــــــات يتمتَّ ــــــف فــــــي هــــــذه البعث قوظّ
شــــــرط  الدبلوقاســــــيم  بالحصانــــــم 

بالمثــــــل. المعاقلــــــم 

قنظّمــــــم - 3 تشــــــغلها  التــــــي  الأبنيــــــم 
ــــــوكالات  الأقــــــم المتحــــــدة وفروعهــــــا وال

المنبثمــــــم عنهــــــا وقمثلــــــو الأعضــــــاء 
والمعاونــــــون  المندوبــــــون  أي  فيهــــــا 

والخبــــــراء وأقنــــــاء ســــــر الوفــــــود.

فمــد  المانــون  ذات  قــن   80 المــادة  أقــا 
يلــي: قــا  علــى  نصّــت 

وصيانــم  إنشــاء  رســميْ  قــن  »تعفــى 
الأقــم  قنظّمــم  والأرصفــم  المجاريــر 
المنبثمــم  والــوكالات  وفروعهــا  المتحــدة 
الدولــم  قــن  المشــغولم  والأبنيــم  عنهــا 
قــا  تفســير  يمكــن  أنــه لا  اللبنانيّــم. وبمــا 
ورد فــي المــادة 79 قــن قانــون الرســوم 
علــى  الرســم  ــب  توجُّ عــدم  بــأن  البلديّــم 
رســم  عــدم  يسْــتَتْبِع  التأجيريــم  الميمــم 
لــورود  صيانــم المجاريــر والأرصفــم، نظــراً 
الإعفــاء قــن الرســم المذكــور صراحــمً فــي 
المــادة 80 واقتتصــاره فمــط علــى قنظمــم 
والــوكالات  وفروعهــا  المتحــدة  الأقــم 
الــى  إســتناداً  أنــه  وبمــا  عنهــا؛  المنبثمــم 
المجاريــر  صيانــم  رســم  يكــون  تمــدّم،  قــا 
والأرصفــم قتوجبــاً علــى المكلّــف حتــى ولو 
كان يســتفيد قــن الإعفــاء قــن الرســم علــى 
بالمبــدأ  عمــاً  وذلــك  التأجيريــم،  الميمــم 
نــصّ. دون  قــن  إعفــاء  لا  بــأن  الماضــي 

لديــوان  الإستشــاري  الــرأي  يراجــع  لطفــاً: 
.1977/53 رقــم  المحاســبم 
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س 5: هــل يمكــن إعفــاء المكلّــف مــن غرامــة التأخيــر فــي 
حــال توفــر شــروطها المنصــوص عليهــا فــي المــادة 109 

ــة رقــم 1988/60؟ ــون الرســوم البلديّ مــن قان

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 5:

فــي  عليهــا  المنصــوص  الغرامــة  إن 
ــة  المــادة 109 مــن قانــون الرســوم البلديّ
رقــم 1988/60 والمحــدّدة قيمتهــا بإثنــان 
يمكــن  لا  تأخيــر  شــهر  كلّ  عــن  بالمائــة 
ــر شــروطها  ــال توفّ ــا فــي ح ــاء منه الإعف

إلّا فــي حالتيــن:

Í  بطلــب تمــدّم  قــد  المكلّــف  كان  إذا 
ووافمــت  عليــه  يتوجّــب  قــا  تمســيط 

التمســيط ففــي  علــى  البلديّــم  الإدارة 
خــال  الغراقــم  تتوقّــف  الحالــم  هــذه 
التمســيط، أي لا يمكــن فــرض الغراقــم 
تنتــه. لــم  التمســيط  قهلــم  أن  طالمــا 

Í  ذكرهــا المــار  الغراقــم  فــرض  يتوقّــف 
المكلّــف  إفــاا  إعــان  عنــد  حكمــاً 

رســميّم. بصــورة 

البلــدي  المجلــس  أو  البلديّــة  لرئيــس  يحــقّ  هــل   :6 س 
إصــدار قــرارات بإعفــاء بعــض الفقــراء مــن الرســوم البلديّــة 

أو تخفيضهــا؟ المتوجّبــة عليهــم 

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 6:

اللبنانــي  الدســتور  مــن   82 المــادة  إن 
نصّــت علــى مــا يلــي: »لا يجــوز تعديــل 
أن  كمــا  بمانــون  الا  الغاؤهــا  أو  ضريبــم 
الإعفــاء قــن الرســوم البلديّــم قبيّــن فــي 
المــادة 13 قــن قانــون الرســوم البلديّــم ولا 
يوجــد نــصّ فيهــا يمضــي أو يســمح بإعفــاء 
المكلفيــن قــن الرســوم المتوجّبــم عليهــم 

بموجــب قــرار يتخــذه المجلــس البلــدي.

المكلفيــن  هــؤلاء  حالــم  كانــت  إذا  ولكــن 
للبلديّــم  فيمكــن  لهــا  يرثــى  الفمــراء 
البلــدي  المجلــس  قــن  قــرار  اســتصدار 
قســاعدة  الفمــراء  هــؤلاء  بمنــح  يمضــي 
المتوجّبــم  الرســوم  لســدّ  تكفــي  قاليّــم 
ق قــن  عليهــم وهــذا المــرار يجــب أن يصــدَّ
الرقابــم الإداريــم وفمــاً للأصــول. ســلطم 
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س 7: إن بعــض المكلفيــن بالرســوم البلديّــة يعملــون خــارج 
لبنــان وهــم لا يحضــرون الــى لبنــان إلّا لفتــرة قصيــرة شــهر 
أو شــهر ونصــف علــى أبعــد تقديــر وهــم يشــتكون بفــرض 
رســم قيمــة تأجيريــة عليهــم عــن كامــل الســنة فهــل يوجــد 
ــن مــن إعفائهــم مــن الرســم بنســبة إشــغالهم  أي نــصّ يمكِّ

الفعلــي لعقاراتهــم؟ 

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 7:

يتــــــمّ - 1 بالرســــــم  التكليــــــف  إن 
 11 المــــــادة  لنــــــصّ  إســــــتناداً 
البلديّــــــة  الرســــــوم  قانــــــون  مــــــن 
نصّهــــــا: التّالــــــي   1988/60  رقــــــم 
ــنم  ــ ــ ــــي السّ ــــم فــ ــــق بالرســ ــأ الحــ ــ »ينشــ
نفســــــها التــــــي يجــــــري فيهــــــا الإشــــــغال 
الإشــــــغال  قــــــدة  عــــــن  ويفــــــرض 
ــــــم قــــــع إحتســــــاب كسْــــــر الشــــــهر  الفعليّ

ــاً.  ــ ــ ــهراً كاق ــ شــ

وبمــــــا أن الحــــــدث المنشــــــئ للرســــــم - 2
ــــــرّد  ــــــه بمج ــــــاء، إذ أن هــــــو إشــــــغال البن
ــــــب  ــــــي يترتّ حصــــــول الإشــــــغال الفعل
ــى القيمــــــة التأجيريــــــة؛  ــم علــــ الرســــ
ــــــك  ــــــي هــــــو ذل وبمــــــا أن الإشــــــغال الفعل
ــــــن الشــــــاغل قــــــن إســــــتخدام  ــــــذي يمكِّ ال

ــــــم المعــــــدّ لهــــــا؛ ــــاً للغاي المأجــــــور وفمــ

شــــــورى .. قجلــــــس  قــــــرار   »قراجعــــــم 
ــخ 2003-11-12« ــ ــ ــم 122 تاري ــ ــ ــم رق ــ ــ  الدول

وبمــــــا أن الرســــــم يُســــــتوفَى عــــــن قــــــدة 
الواقعــــــي  أم  المانونــــــي  الإشــــــغال 
للبنــــــاء ولــــــم يأخــــــذ بالإعتبــــــار شــــــغور البنــــــاء 

ــــــف؛ ــــم وبفعــــــل المكلّ ــ بصــــــورة قؤقت
شــــــورى .. قجلــــــس  قــــــرار   »قراجعــــــم 

ــــــخ ــــم رقــــــم 1991/157-1992 تاري ــ  الدول
3-6-1992«. وإســــــتناداً لمــــــا تمــــــدّم، 
فــــــإن شــــــغور البنــــــاء بســــــبب ســــــفر 
قــــــد  يكــــــون  قالكــــــه  أو  قســــــتأجره 
أو  الشــــــاغل  المالــــــك  بفعــــــل  تــــــمّ 
الشــــــاغل. وبالتالــــــي، لا  المســــــتأجر 
ــــم  ــــن الرســ ــاء قــ ــ ــبباً للإعفــ ــ ــــف ســ ــ يؤلِّ
حائــــــاً   يوجــــــد  كان  إذا  إلّا  البلــــــدي، 
يحــــــول دون تمكيــــــن الشــــــاغل قــــــن 

إشــــــغال العمــــــار رغــــــم إرادتــــــه.
 قراجعــــــم أيضــــــاً: رأي ديــــــوان المحاســــــبم ..

تاريــــــخ  77 رقــــــم   الإستشــــــاري 
9-8-2001 رقم الأساا 200/138.



أقر قبضأ

14
أمر قبض

س 1: مــا هــو الفــرق بيــن أمــر القبــض وأمــر التّحصيــل 
ترعاهمــا؟ التــي  والأحــكام 

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 1:

ــون الرســوم  ــدّدت المــادة 101 مــن قان ح
البلديّــة رقــم 88/60 مفهــوم أمــر القبــض 
والغراقــات  الرســوم  تفــرض   « بقولهــا 
التــي تُســتوفى قــرة واحــدة بموجــب أواقــر 
قبــض يصدرهــا رئيــس الوحــدة المختصّــم، 
وتفــرض الرســوم التــي تُســتوفى ســنوياً 
بموجــب جــداول تكليــف. وعليــه، فــإن أقــر 
فــرض  حــال  فــي  فمــط  يعتمــد  المبــض 
فرضــه.  ر  يتكــرَّ ولا  واحــدة  لمــرة  الرســم 
قثــال ذلــك: رســم التّرخيــص بالبنــاء أو رســم 
المزايــدة أو قــا شــابه ذلــك ويتــمّ الإعتــراض 
عليــه خــال قهلــم شــهر واحــد قــن تاريــخ 

إباغــه إلــى المكلّــف.

إســتناداً  يعتمــد  التحصيــل فهــو  أقــر  أقــا 
لأحــكام المــادة 45 قــن قانــون المحاســبم 
للدّيــون   1963/14969 رقــم  العموقيّــم 
الموانيــن  تعيّــن  لــم  التــي  والــواردات 
النّافــذة طــرق تصفيتهــا وتحصيلهــا وإجــراء 
الماحمــم بشــأنها، فتُصَفّــى بموجب أواقر 
خــال  عليهــا  الإعتــراض  ويمكــن  تحصيــل 
شــهرين قــن تبلغهــا أقــام المحكمــم العدليــم 
الصّالحــم فــي قحــل إقاقــم المعتــرض، ولا 
يوقِــف الإعتــراض تنفيــذ أقــر التحصيــل إلّا 

إذا قــررت المحكمــم ذلــك كليّــاً أو جزئيّــاً. 



العمل البلدي في لبنان

براءة ذمّة
دَ الرســوم المتوجّبة  س 1: مكلــف يملــك عــدة عقــارات ســدَّ
د الرســوم  علــى قســم مــن هــذه العقــارات ولــم يســدِّ
المتوجّبــة علــى العقــارات الأخــرى وهــو يطلــب بــراءة ذمّــة 
د عنــه الرســوم البلديّــة،  شــخصيّة عــن العقــار الــذي ســدَّ
علــى أن تُســتَخدَم هــذه البــراءة فقــط لإجــراء معامــلات 
ــة  ــه، فهــل يمكــن إجاب ــمّ التســديد عن ــذي ت علــى العقــار ال
الرســوم  جميــع  د  يســدِّ أن  عليــه  أم  المســتدعي  طلــب 

المتوجّبــة عليــه؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 1:

رقــم  البلديّــة  الرســوم  قانــون  أن  بمــا 
منــه  الرابــع  البــاب  فــي  د  حَــدَّ  1988/60
ن  أصــولًا لتحصيــل الرســوم البلديّــة وتضمَّ
ــن  تؤقِّ أن  شــأنها  قــن  أساســيم  أحكاقــاً 
بــم  للبلديّــم إســتيفاءً لكاقــل الرســوم المتوجِّ
بــاً لهاكهــا وســموطها بعاقــل قــرور  لهــا تجنُّ
اليــه  المشــار  المانــون  أن  وبمــا  الزقــن؛ 
أوجــب فــي حــال عــدم تســديد الرســوم أن 
يبــادر المحتســب الــى حجــز أقــوال المكلّــف 
المنمولــم وغيــر المنمولــم وبيعهــا بالمــزاد 
علــى  المترتبــم  للمبالــغ  تســديداً  العلنــي 
المكلّــف المتخلّــف عــن الدفــع ويعفــى هــذا 
الإقتيــاز قــن الميــد فــي الســجل العمــاري 
المنمولــم؛  غيــر  بالعمــارات  يتعلّــق  فيمــا 
بــع  وبمــا أنــه يتوجّــب علــى المحتســب أن يتَّ
الترتيــب التالــي الــذي أوجبته المــادة 113 قن 
قانــون الرســوم البلديّــم علــى النحــو الآتــي:

Í حجز الديون تحت يد الغير

Í حجز الأقوال المنمولم

Í حجز الأقوال غير المنمولم

النصــوص  قخالفــم  يجــوز  لا  أنــه  وبمــا 
المانونيّــم النافــذة ذلــك أن إعطــاء بــراءات 
ذقّــم قحصــورة بعمــارات قعينم قد يتســبب 
بتهريــب هــذه العمــارات ونمــل قلكيتهــا الى 
الغيــر قبــل أن تســتكمل البلديّــم إســتيفاء 

الرســوم المتوجّبــم لهــا؛ 

أنــه  يعنــي  الذقــم  بــراءة  إعطــاء  أن  وبمــا 
ــم فــي ذقّــم المســتدعي  لا يتوجّــب للبلديّ

ــم رســوم؛ أي

وبمــا أن إعطــاء بــراءة ذقّــم قحصــورة بعمــار 
أخــرى  عمــارات  عــدة  وجــود  قــع  قعيّــن 
د  تســدَّ لــم  بلديّــم  رســوم  عليهــا  يتوجّــب 
أقــر  ذاتــه  للمســتدعي  قلكيتهــا  وتعــود 
البلديّــم  الرســوم  قانــون  أحــكام  يخالــف 
رقــم 1988/60 وبصــورة خاصّــم المــادة 113 
قنــه، الأقــر الــذي يوجِــب عــدم إجابــم طلــب 
د جميــع الرســوم  المســتدعى قــا لــم يســدِّ

عماراتــه. علــى  بــم  المتوجِّ

المحـــــــاسبم ديـــــــــوان  رأي   لطفــاّ قراجعــم 
رقم 2012/30.



تجديد رخصم بناءأ

16
تجديد رخصة بناء

س 1: تقــدّم أحــد المواطنيــن بطلــب تجديــد رخصــة بنــاء 
ســنداً لنــصّ البنــد الثالــث مــن المــادة الرابعــة مــن قانــون 
البنــاء رقــم 646 تاريــخ 11-12-2004 أثنــاء درس طلــب تجديــد 
الرخصــة ورد الــى البلديّة شــكوى مــن أحد المواطنين يطلب 
ــا بســبب  ــاء المشــار اليه ــد رخصــة البن ــدم تجدي ــا ع بموجبه
تعــدّي طالــب تجديــد الرخصــة علــى عقــار يملكــه الشــاكي. 
وتســأل البلديّــة عــن إمكانيّــة إجابــة مطلــب الشــاكي وعــدم 

تجديــد الرخصــة.

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 1:

بمــا أن قانــون البنــاء أوجــب العمل برخصة 
البنــاء لمــدة ســتّ ســنوات وأنــه يمكــن 
تجديدهــا لمــرة واحــدة ولمــدة ســنتين مــن 
تاريــخ إنتهــاء مفعــول الرخصــة الأساســيّة 
إذا لــم تطــرأ زيــادة علــى المســاحم المرخصّم 
أو عــدم وجــود قانــع قانونــي، شــرط تمديــم 
قــن  أشــهر  ســتّم  خــال  للتجديــد  الطلــب 
تاريــخ إنتهــاء قفعــول الرخصــم الأساســيّم، 
علــى أن تُحتَســب هــذه المهلــم قــن ضمــن 

قهلــم التجديــد؛

وبمــا أن قانــون البنــاء، المــادة الرابعــم البنــد 
الثالــث قنهــا، أوجــب علــى الإدارة البلديّــم 
البــتّ فــي طلــب التجديــد خــال قهلــم شــهر 

قــن تاريــخ تمديــم طلــب التجديــد؛

وبمــا أنــه لا قيمــم قانونيّــم لطلــب الشــاكي 
الــذي يطلــب بموجبه عــدم تجديد الترخيص، 
إذ أنــه يتوجّــب عليــه الحصــول علــى حكــم 

أو أي قرجــع  الدولــم  قــن قجلــس شــورى 
قانونــي آخــر يمضــي بإلغــاء الترخيــص؛ 

وبمــا أن الترخيــص الأساســي لا تشــوبه 
أن  الشــاكي  علــى  وكان  شــائبم  أيــم 
يطعــن بالترخيــص الأســاا أقــام قجلــس 
المانونيّــم  المهــل  خــال  الدولــم  شــورى 
يوجــب  الــذي  المانونــي  الســبب  وبيــان 

الترخيــص؛ الغــاء 

وبمــا أن طلــب عــدم تجديــد الترخيــص يعني 
ضمنــاً عــدم قانونيّــم الترخيــص الأساســي، 

الأقــر غيــر المتوفّــر؛

الترخيــص  تجديــد  البلديّــم  علــى  يتوجّــب 
بشــهر  دة  المحــدَّ المانونيّــم  المهلــم  خــال 
واحــد وعلــى الشــاكي المتضــرر أن يطعــن 
أي  الصالــح،  المرجــع  أقــام  التجديــد  بهــذا 

الدولــم. شــورى  قجلــس 



العمل البلدي في لبنان

تجزئة النفقة
س 1: كيــف يتــمّ شــراء الزّفــت بالفاتــورة إذا كانــت القيمــة 
المخصّصــة للشّــراء تفــوق مبلــغ ســتّون مليـــــون ليـــــرة 

60ل.ل؟  000 000

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 1:

عــن  تَصــدُر  فاتــورة  بموجــب  الشــراء  إنّ 
المجلــس البلــدي لا يجــوز أن تتجاوز قيمتها 
قــادّة  شــراء  وإنّ  ليــرة.  مليــون  عشــرون 
الزّفــت المطلوبــم لمشــروع واحــد بموجــب 
عشــرون  قنهــا  كلّ  قيمــم  فواتيــر  ثــاث 
ــرة يمــع خافــاً لأحــكام المــادة 45  ــون لي قلي
ــم قــن المرســوم 5595/82 إلّا  فمرتهــا الثّاني
إذا قــرّر المجلــس البلــدي أنّ قاهيّم الأشــغال 

أو اللّــوازم أو الخدقــات المــراد تلزيمهــا تبــرّر 
تجزئــم النّفمــم وبنــاءً علــى دراســم تمــوم بهــا 

الدّوائــر الفنّيــم المختصّــم.

وعليــه إذا كان تجزئــم النّفمــم غيــر قبــرّر وغيــر 
قناقصــم  إجــراء  فيمتضــي  قانونــاً  جائــزٍ 
عاقّــم لشــراء قــادّة الزّفــت الاّزقــم عندقــا 

تزيــد قيمتهــا عــن عشــرين قليــون ليــرة.

س 2: اتّخــذت البلديّــة بتاريــخ معيّــن دفتــر شــروط مــن أجــل 
تلزيــم تزفيــت بعــض الطّرقــات بموجــب مناقصــة عامّة، لــم 
ق دفتــر الشّــروط ويُعــاد إلــى البلديّــة إلّا بعــد مضــي  يصــدَّ
خمســة أشــهر ونيّــف علــى اتّخــاذه فانتفــت الحاجــة مــن 
إتّخــاذه وصونــاً لموســم الإصطيــاف قامــت البلديّــة بتزفيت 
الطّرقــات قبــل التّصديــق بموجــب فاتــورة وفــي ذلــك تجزئة 
للنّفقــة أوجبتهــا الضّــرورة، فكيــف يجــب أن تتصــرّف البلديّــة 

لتســوية المخالفــة المرتكبــة والمتمثّلــة بتجزئــة النّفقــة؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 2:

 إن الفقرة الثّــــانية من المــــادة 45 من - 1
المرســــــوم رقم 82/5595 وتعديلاته 

 نصّت على ما يلي:
»لا يجوز تجزئم الصّفمم الا إذا قرّر 

المجلس البلديّ أن قاهيم الأشغال 
أو اللّوازم أو الخدقات المراد تلزيمها 

ر هذه التّجزئم وبناءً على دراسم  تبرِّ
قاقت بها الدّوائر  الفنيّم المختصّم«.

 بمــــــا أن المــــــادة 123 مــــــن قانــــــون - 2
المحاســــــبة العموميّــــــة والفقــــــرة الثانيــــــة 
ــــــم  ــــــن المرســــــوم رق ــــــادة 45 م ــــــن الم م
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فــــــي  المحاســــــبم  82 أصــــــول   /5595
ـــوز  ــ ـــه لا يجـ ــ ــــى أنـ ــ ــا عل ـــ ـــات  نصّتـ ــ البلديّـ
المرجــــــع  رأى  إذا  الا  الصّفمــــــم  تجزئــــــم 
قاهيــــــم  أن  النفمــــــم  لعمــــــد  الصّالــــــح 
الخدقــــــات  أو  اللــــــوازم  أو  الأشــــــغال 
ر ذلــــــك، الأقــــــر  المــــــراد تلزيمهــــــا  تبــــــرِّ
ــــــم الصّفمــــــم  ــــــذي يعنــــــي أن عــــــدم تجزئ ال
العموقيّــــــم وبالتالــــــي وحدتهــــــا هــــــي 
الماعــــــدة وأن تجزئــــــم هــــــذه الصّفمــــــم هــــــي 
 الإســــــتثناء قــــــن الماعــــــدة المذكــــــورة.
ــــــب علــــــى قــــــا تمــــــدّم أنــــــه   وبمــــــا أنــــــه يترتّ
كلمــــــا كان بالإقــــــكان اعتمــــــاد المناقصــــــم 
العموقيّــــــم وســــــيلم لعمــــــد الصّفمــــــم 
ضــــــوء  فــــــي  الواحــــــدة  العموقيّــــــم 
ــا أو  ــ ــ ــم به ــ ــ ــروف الخاصّ ــ ــ ــاع والظّ ــ الأوضــ
المرافمــــــم لهــــــا،  فإنــــــه يمتنــــــع علــــــى 
ــم  ــ ــ ــم الصّفم ــ ــ ــى تجزئ ــ ــ ــوء إل ــ ــ الإدارة اللّج
ــبم  ــ ــادة 123 المحاســ ــ ــ ــصّ الم ــ ــ ــنداً لن ــ ســ
قحاســــــبم  أصــــــول  و45 –  العموقيّــــــم 
.82 رقــــــم  5595/  المرســــــوم   -  عاقّــــــم 
 أقــــــا إذا تبيّــــــن أن طبيعــــــم الأشــــــغال 
المطلــــــوب  والخدقــــــات  واللّــــــوازم 
توحيــــــد  قعهــــــا  يمكــــــن  لا  تنفيذهــــــا 
الصّفمــــــم وأن الأقــــــر يســــــتدعي تجزئتهــــــا 
لإقكانيّــــــم تنفيذهــــــا، فيحــــــق لــــــلإدارة 
 البلديّــــــم فــــــي هــــــذه الحالــــــم تجزئــــــم 
الصّفمــــــم بعــــــد تبريــــــر الأســــــباب الواجبــــــم 
ــــه. ــ ــــــس في ــاً لا لب ــ ــراً واضحــ ــ ــ ــــك تبري ــ  لذل
ــاري  ــ ــرأي الإستشــ ــ ــ ــم ال ــ ــ ــاً:  قراجع ــ ــ لطف
 2 رقــــــم  المحاســــــبم  لديــــــوان 
والــــــرأي   1991 شــــــباط   14 تاريــــــخ 
1991-4-22 11تاريــــــخ   رقــــــم 
الإداري  المضــــــاء  قجلــــــم   ومراجعــــــة: 
 1986 الثانــــــي  العــــــدد  لبنــــــان  فــــــي 
ــــــم - قمــــــال  قســــــم الممــــــالات الحموقي
الصفحــــــم  الفــــــردي  الإداري  المــــــرار 
20 وقــــــرار قجلــــــس شــــــورى الدّولــــــم 
الفرنســــــي الصّــــــادر فــــــي 1974-2-15 
للدّكتــــــور  التجزئــــــم  قفهــــــوم  تحديــــــد 

ــــس  ــ ــوري - رئي ــ ــ ــعدالله الخ ــ ــــف ســ يوســ
ــابماً. ــ ــورى ســ ــ ــ ــــس الشّ ــ قجل

ــــــة اتخــــــذت - 3 ــــــن أن البلديّ ــــــه يتبيّ  وبمــــــا ان
الشّــــــروط  دفتــــــر  بوضــــــع  قــــــراراً 
الــــــلازم لإجــــــراء المناقصــــــم لتزفيــــــت 
شــــــباط  شــــــهر  خــــــال  الطّرقــــــات 
حتــــــى تتمكّــــــن قــــــن إنجازهــــــا قبــــــل 
وآب  للحفــــــاظ   علــــــى  تمــــــوز  شــــــهر 
الإصطيــــــاف؛  قوســــــم   إنجــــــاح 
 وبمــــــا انــــــه تبيّــــــن أن أجهــــــزة الرّقابــــــم الإداريــــــم 
ــروط  ــ ــ ــر الشّ ــ ــ ــدّ دفت ــ ــ ــم تع ــ ــ ــم ل ــ ــ المختصّ
ــــي 3 آب 2018؛ ــاً إلّا فــ ــ ــــازم قصدقــ ــ  ال
تزفيــــــت  أن  رأت  البلديّــــــم  ان  وبمــــــا 
ــــــول شــــــهري تمــــــوز  ــــــل حل الطّرقــــــات  قب
ــــي  ــع فــ ــ ــم يمــ ــ ــ ــرّف حكي ــ ــو تصــ ــ وآب هــ
قحلّــــــه  المانونــــــي للحفــــــاظ علــــــى قوســــــم 
قلحّــــــاً  الأقــــــر  كان  وأن  الإصطيــــــاف 
وضروريــــــاً  وأن اللّجــــــوء إلــــــى تجزئــــــم 
النّفمــــــم أوجبتــــــه الظّــــــروف المشــــــار 
ــي  ــ ــع فــ ــ ــم يمــ ــ ــ ــر التّجزئ ــ ــ ــا وأن تبري ــ ــ إليه
قوقفــــــه المانونــــــي نظــــــراً للضّــــــرورة 

الماســــــم والملحــــــم للتّجزئــــــم؛

ــن - 4 ــ ــ ــة ع ــ ــ ــاءلة البلديّ ــ ــال مســ ــ ــ ــي ح ــ ــ  ف
الأســــــباب التــــــي أوجبــــــت عليهــــــا 
ــــــة النفقــــــة خافــــــاً لأحــــــكام المــــــادة  تجزئ
والمــــــادة  عموقيّــــــم  قحاســــــبم   231
45 قــــــن المرســــــوم رقــــــم 5595/ 82، 
ــباب  ــ ــن الأســ ــ ــ ــم ان تبيّ ــ ــ ــن للبلديّ ــ ــ  فيمك
أدّت  التــــــي  والواقعيّــــــم  الحميميّــــــم 
إلــــــى تجزئــــــم الصّفمــــــم وأن السّــــــبب 
ــر  ــ ــ ــول دفت ــ ــر وصــ ــ ــ ــو تأخُّ ــ ــيّ هــ ــ الرئيســ
العائــــــد لصفمــــــم تزفيــــــت  الشّــــــروط 
ــــــازم، الأقــــــر   الطّرقــــــات فــــــي الوقــــــت ال
ــم  ــ ــم الصّفمــ ــ ــ ــاً تجزئ ــ ــــب حكمــ ــــذي أوجــ ــ ال
الطّرقــــــات  فــــــي  وتزفيــــــت  لصيانــــــم 
علــــــى  حفاظــــــاً  المناســــــب  الوقــــــت 
ــــــاف وأن لا قســــــؤوليم   قوســــــم الإصطي
حصــــــل  التأخيــــــر  لأن  البلديّــــــم  علــــــى 

ــا.  ــ ــ ــن إرادته ــ ــ ــارج ع ــ ــ ــكل خ ــ بشــ



العمل البلدي في لبنان

تدوير إعتماد
س 1: مــا هــي الإعتمــادات التــي يتوجّــب تدويرهــا ومــا 

هــي المهلــة الخاضعــة لهــا؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 1:

بلديّــة شــكا خاضعــة لأحــكام قانــون  إن 
 63/14969 رقــم  العموميّــة  المحاســبة 
وذلــك بموجــب المرســوم رقــم 1991/1429 
وبالتالــي فهــي تخضــع للمــواد المتعلمــم 

بتدويــر الإعتمــادات التاليــم:

ــانون  ــادة 114 قــن المــــــ دت المـــــــ أولًا: حَــدَّ
رقــــم 14969 تـــــــــاريخ 30-12-1963 الحالات 
التــي يجــوز فيهــا تدويــر الإعتمــادات قــن 

قوازنــم الســنم فنصّــت علــى قــا يلــي:

ــــــم تعمــــــد - 1 ــــــي ل تُلغــــــى الإعتمــــــادات الت
ــــنم  ــــن الســ ــــون الأول قــ ــ ــــــى 31 كان حت

ر الى قوازنات السنين الاحمم- 2 تُدوَّ

الإعتمــــــادات المرصــــــدة فــــــي البنــــــد - 3
قــــــن  وقســــــاعدات  قســــــاهمات   )7(
إســــــمياً  المخصّصــــــم  الأول  الجــــــزء 
ــــــود  ــــادات المرصــــــدة فــــــي البن والإعتمــ
الثانــــــي  الجــــــزء  قــــــن   23-22-21-20
ــــــزء  ــــــود 40-41-42-43 قــــــن الج وفــــــي البن
الثانــــــي ب، ســــــواء كانــــــت قعمــــــودة 
ــاز  ــ ــ ــا أو إنج ــ ــــى نفاذهــ ــ ــــك حت ــ أم لا، وذل
ــــــق  ــــــا، وتطبّ ــــــي أرصــــــدت له الأعمــــــال الت
ــــــى الإعتمــــــادات  ــــــكام هــــــذه المــــــادة عل أح
ــم. ــ ــ ــم العاقّ ــ ــ ــن الموازن ــ ــدوّر قــ ــ ــ ــي ت ــ ــ الت

ــــــن - 4 الإعتمــــــادات المرصــــــدة فــــــي الجزئي
ــــــم  ــــــي عمــــــدت ول ــــــي والت الأول والثان
الأول  كانــــــون   31 حتــــــى  تُصــــــرَف 
بهــــــا  يتعلّــــــق  كان  إذا  الســــــنم،  قــــــن 
ــــود  ــــت تعــ ــ ــــك إذا كان ــ ــــر وكذل ــ ــــق الغي حــ
ــــــم بوشِــــــر بهــــــا فعــــــاً  لأشــــــغال بالأقان

ــنم. ــ ــر الســ ــ ــ ــل آخ ــ ــ قب

المجلــس  قــن  بمــرار  التدويــر  يتــمّ  ثانيــاً: 
البلــدي بنــاء علــى طلــب الإدارة المختصّــم 
قبــل أول آذار قــن الســنم التاليــم، ويجــوز 
للمرجــع الصّالــح لعمــد النفمــم قبــل صــدور 
الإعتمــادات  بتدويــر  الماضيــم  المــرارات 
الفمــرة  قــن  )أ(  الممطــع  فــي  المذكــورة 
)2( عمــد النفمــات التــي تصــرف قــن هــذه 
الإعتمــادات شــرط أن لا تتجــاوز قيمــم هــذه 
النفمــم رصائــد الإعتمــادات الباقيــم بــدون 

الأول.  كانــون   31 بتاريــخ  إســتعمال 

الإعتمــادات  تدويــر  قــرارات  إن  ثالثــاً: 
الرقابــم  ســلطم  قــن  للتصديــق  خاضعــم 
الإداريــم – المائممــام أو المحافــظ – وفمــاً 
ــم إذا كانــت خاضعــم لســلطم  لموقــع البلديّ

المحافــظ.  أو  المائممــام 
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س 1: يوجــد طريــق مشــاة قديمــة، مــع مــرور الزمــن أصبحت 
الســيّارات تمــرّ عليهــا دون تزفيتهــا أو وضــع اليــد عليهــا، 
فأقــدم بعــض المالكيــن علــى إنشــاء تصوينــات لعقاراتهــم 
فــأدّى ذلــك الــى إســتحالة مــرور الســيّارات. فهــل يحــقّ 
للبلديّــة إزالــة تلــك التصوينــات لتمكيــن المواطنيــن مــن 
الوصــول الــى عقاراتهــم وهــل يحــق للمتضرريــن تقديــم 

شــكوى ضــد مــن أقــام التصوينــة ومــا هــو الحــل؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 1:

ــــــة مــــــن المــــــادة - 1 ــــــصّ الفقــــــرة الثاني تن
ــتملاك  ــ ــون الإســ ــ ــ ــن قان ــ ــ ــــى م ــ الأول
 1991-05-29 تاريــــــخ   58 رقــــــم 
وتعدياتــــــه علــــــى قــــــا يلــــــي: »لا يجــــــوز 
ــــــزع عــــــن أحــــــد قلكــــــه إلّا لأســــــباب  أن ين
المنفعــــــم العاقّــــــم وبعــــــد تعويضــــــه 
ــكام  ــ ــ ــاً لأح ــ ــادلًا وفمــ ــ ــ ــاً ع ــ ــه تعويضــ ــ ــ قن

ــون. ــ ــ ــذا المان ــ هــ

ــن ذات - 2 ــ ــ ــة م ــ ــ ــادة الثاني ــ ــ ــت الم ــ ــ ونصّ
ــــــى »أن تمــــــرر المنفعــــــم  المرســــــوم عل
العاقّــــــم عبــــــر قرســــــوم بنــــــاء علــــــى 
إقتــــــراح الوزيــــــر المختــــــص المبنــــــي علــــــى 
طلــــــب الإدارة المعنيــــــم أو البلديّــــــم أو 
ــــــم التــــــي  ــــــم الإختياريــــــم فــــــي المري الهيئ

ــا«. ــ ــم فيهــ ــ ــ لا بلديّ

مــــــن - 3 الثانيــــــة  الفقــــــرة  ونصّــــــت 
ــــــون الإســــــتملاك  ــــــن قان المــــــادة 37 م
ــــاب  ــزء المصــ ــ ــال كان الجــ ــ ــــي حــ ــــه فــ ــ أن

ضمّــــــه  يجــــــب  والــــــذي  بالتخطيــــــط 
الــــــى الأقــــــاك العاقّــــــم أقــــــل قــــــن 
ربــــــع قســــــاحم العمــــــار ضمّــــــت الــــــى 
تعويــــــض  دون  العاقّــــــم  الأقــــــاك 
ــب  ــ ــ ــذي يتوجّ ــ ــ ــض ال ــ ــ ــتثناء التعوي ــ بإســ

والإنشــــــاءات. الأبنيــــــم  عــــــن 

مــــــرور - 4 أي  الحالــــــي،  الوضــــــع  إن 
ــــــدون  ــــر ب ــ ــار الغي ــ ــــيارات فــــــي عقــ الســ
بذلــــــك  يســــــمح  تخطيــــــط  مرســــــوم 
ــــــر ويحــــــق  ــــــك الغي ــــــى قل ــــــي تعــــــدّي عل يعن
ــــــع التعــــــدّي باللجــــــوء  ــــــر أن يمن لهــــــذا الغي
ــاره.  ــ ــ ــى عم ــ ــ ــم عل ــ ــ ــاء تصوين ــ ــى إنشــ ــ ــ ال

ـــاع - 5 ــ ــب إتبـ ــ ــ ــكالية توج ــ ــ ــة الإش ــ ــ إن إزال
ــن:   ــ ــ ــن التاليي ــ ــ ــد الحليي ــ ــ أح

ــن .. ــ ــ ــم ع ــ ــم دراســ ــ ــ ــع البلديّ ــ الأولّ: أن تضــ
ــــــه  ــــــق الواجــــــب تأقين طــــــول وعــــــرض الطري
كـــــــــــــــــي يتمكّـــــــــــــــن المواطنــــــــــــــون قــــــــــن 
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يتّخــذ  وأن  عماراتهــم  الــى  الوصــول 
ورفعــه  بذلــك  قــراراً  البلــدي  المجلــس 
لرفعــه  والبلديّــات  الداخليّــم  وزارة  الــى 
الــى قجلــس الــوزراء لأخــذ رأي التنظيــم 
المُدنــي وقــن ثــمّ أســتصدار قرســوم 
الطريــق  شــقّ  ذلــك  يلــي  تخطيــط، 
وتعبيدهــا وتزفيتهــا ودفــع التعويضــات 
لأصحــاب العمــارات الذيــن قــرّت الطريــق 

فــي عماراتهــم فــي حــال توجبهــا.

 الثانــــــي: نصّــــــت المــــــادة 74 قــــــن قانــــــون ..
ــخ  ــ ــ ــم 3339 تاري ــ ــ ــم رق ــ ــ ــم العماري ــ ــ الملكي
12-11-1930 علــــــى قــــــا يلــــــي: لصاحــــــب 

ــــــذي  ــــــب وال ــــــاط قــــــن كلّ جان ــــــار المح العم
ــــــم  ــــــه الــــــى الطريــــــق العموقيّ لا قنفــــــذ ل
الأراضــــــي  فــــــي  قمــــــراً  يطلــــــب  أن 
المجــــــاورة قمابــــــل دفعــــــه تعويضــــــأً 
بنســــــبم الضــــــرر الــــــذي قــــــد يســــــببه، 
ويعطــــــى نفــــــس الحــــــق صاحــــــب العمــــــار 
ــر كاف  ــ ــ ــذ غي ــ ــه إلّا قنفــ ــ ــ ــــس ل ــ ــذي لي ــ ــ ال
 لإســــــتثماره اســــــتثماراً زراعيــــــاً أو صناعيــــــاً.

ــــــي  ــــــى الحــــــل الثان فــــــي حــــــال اللجــــــوء ال
ــــــب تكليــــــف قحــــــام وإقاقــــــم الدعــــــوى  يتوجّ

ــــم. ــــم المختصّــ ــ ــــم العدلي ــ ــــام المحاك أقــ
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س 1: هــل يحــقّ للمجلــس البلــدي بيــع فضلــة طريــق وهــو 
ــدة  ــى ع ــيط الثّمــن عل ــة وتقس ــة الخاصّ ــلاك البلديّ ــن أم م

اقســاط ســنوية؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 1:

بمــا أن العقــار المقــرر بيعــه يشــكّل فضلــة 
ــة الخاصّــة  طريــق وهــو مــن أمــلاك البلديّ
ويخضــع بالتّالــي لأحــكام القــرار رقــم 275 

الصــادر بتاريــخ 25-5-1926؛

وبمــا أنــه ورد فــي المــادة 79 قــن المــرار 
رقــم 275 / 1926 قــا يلــي: »يمكــن إعــادة 
لمــاء  المحجــوزة  أو  »المــدوّرة«  العمــارات 
كفــالات وخافــه، إلــى أصحابهــا الســابمين 
حــال  وفــي  خبــراء  لجنــم  تحــدّده  بســعر 
ــم«؛ ــدة العلني ــاع بطريمــم المزاي تمنّعهــم تب

وبمــا أنّ المــادة 80 قــن ذات المــرار رقــم 
»إن  يلــي:  قــا  علــى  نصّــت   1926  /  275
الطرقــات والمســالك المُلغــاة أو أقســاقها 
الصالحــم  غيــر  العمــارات  وفضــات 
للإســتعمال إلّا بعــد ضمهــا إلــى عمــارات 
وفضاتهــا  الملغــاة  والأقنيــم  قاصمــم 
العمــارات  أصحــاب  بالتراضي قــن  تُبــاع 
الماصمــم بســعر تحــدّده لجنــم خبــراء. فــي 
ــعر الممــررّ  ــراء بالسّ ــن الشّ حــال تمنّعهــم ع
العلنيــم  المزايــدة  بطريمــم  بيعهــا  يجــري 
بيــن أصحــاب العمــارات الماصمــم  فيمــا 
أو يجــري التّنــازل عنهــا بالممايضــم لأصحــاب 
التــي تفتــح فيهــا أقســام قــن  العمــارات 

الجديــدة. المســالك  أو  الطرقــات 

وتبــاع أيضــاً بالتّراضــي الحمــوق السّــطحيم 
أصحــاب  قــن  وذلــك  للدّولــم  العائــدة 
العمــارات الواقعــم ضمنهــا هــذه الحمــوق 
وبالسّــعر الــذي تحــددّه لجنــم خبــراء وفــي 

الحمــوق  الشّــراء تباع  عــن  تمنّعهــم  حــال 
العلنيــم. المزايــدة  بطريمــم  المذكــورة 

كمــا نصّــت المــادة 81 علــى قا يلي: »يمكن 
أن يســتوفي ثمــن العمــارات المباعــم وفمــاً 
ــى اقســاط  ــابمم عل لأحــكام المــادة 79 السّ
التّمســيط  قــدة  تتجــاوز  ألا  علــى  ســنويم 
عشــر ســنوات ويحســم للمشــترين عشــرة 
بالمائــم إذا جــرى الدّفــع للثّمــن نمــداً كمــا 
يحســم عشــرة بالمائــم عــن كلّ قســط يُدفــع 
خــال قهلــم أقلهــا ســنم قبــل اســتحماقه.

أن  المــواد  هــذه  قــن  يُســتفاد  أنــه  وبمــا 
العمــارات  طبيعــم  بيــن  فــرّق  المشــرّع 
ــمها إلــى عــدّة أقســام بحيــث نــصّ  وقسَّ
المــادة 79 علــى العمــارات المــدوّرة  فــي 
أو العمــارات المحجــوزة قــن قبــل الخزينــم 
وفــي  صاحبهــا  علــى  ــب  قترتِّ ديــن  لمــاء 
والمســالك  الطّرقــات  علــى   80 المــادة 
الملغــاة أو أقســاقها وفضــات العمــارات 
غيــر الصّالحــم للإســتعمال إلّا بعــد ضمّهــا 
إلــى عمــارات قاصمــم والأقنيــم الملغــاة 
المشــار   81 المــادة  أن  وبمــا  وفضاتهــا؛ 
إليهــا أعــاه نصّــت علــى إقكانيّــم التمســيط 
فيمــا يتعلــق بالعمارات المــدوّرة فمــط دون 
والطّرقات الــواردة  العمــارات  فضــات 

المــادة 80؛ فــي 

والعــاوات  الرســوم  قانــون  أن  وبمــا 
تمســيط  إقكانيّــم  علــى  ينــصّ  البلديّــم 
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وكذلــك  البلديّــم،  والعــاوات  الرســوم 
يفعــل قانــون الإجــراءت الضريبيــم وغيــره؛

الأقــر الــذي يُثْبِــت نهــج المشــرّع فــي إجــازة 
التّمســيط صراحــم عنــد تمصّــده السّــماح بــه 
ويُظهِــر بالتّالــي إعتبــار هــذه المســألم خروجــاً 
أو إســتثناءً علــى الأصــل المتمثّــل بدفــع 
كاقــل المبلــغ المســتحق دون تمســيط، أي 
واضحــم  بصــورة  النــصّ  وجــوب  بالنّتيجــم 

ــم. علــى التّمســيط لإجــازة تطبيمي

وبمــا أنــه يســتفاد قمــا تمــدّم عــدم إقكانيّــم 
تمســيط ثمــن فضلــم الأقــاك وغيرهــا قمــا 
هــو قنصــوص عليــه فــي المــادة 80 قــن 
ــخ 25-5-1926  لعــدم وجــود  المــرار 275 تاري
نــصّ صريــح وواضــح بهــذا الشــأن، الأقــر 
بكاقلــه  الفضلــم  ثمــن  الــذي يوجــب دفــع 

دون إجــراء أي تمســيط.
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للشّــاغلين  إحصــاء  أعمــال  بتلزيــم  البلديّــة  1: ترغــب  س 
عقاراتهــم  ورقــم  إشــغالهم  تاريــخ  لمعرفــة  المكتوميــن 
ومحتويــات هــذه العقــارات وهــي تســأل عــن طريقــة التّلزيم 
الواجــب إتّباعهــا، هــل هــي مناقصــة عموميّــة أم اســتدراج 
تتجــاوز  الكلفــة لا  أن  بالتّراضــي علمــاً  إنفــاق  أو  عــروض 

قيمتهــا عشــرون مليــون ليــرة.

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 1:

بمــا أن الكلفــة لا تتجــاوز قيمتهــا عشــرون 
ــه يمكــن إتمــام الصّفمــم  ــرة، فإن ــون لي ملي
عــروض  بعــدة  قرفمــم  فاتــورة  بموجــب 
ــار السّــعر الأفضــل والأدنــى.  أســعار لإختي

إســتناداً  فاتــورة  بموجــب  الصّفمــم  وتتــم 
ــى نحــو قــا  ــدي عل لمــرار قــن المجلــس البل
ــون رقــم  ــه المــادة الخاقســم قــن المان أقرّت

212 تاريــخ 26 أيــار 2000.

س 2: قامــت البلديّــة بتلزيــم تزفيــت طرقــات، ولكــن تبيّــن 
أن هنالــك أشــغال إضافيّــة لــم تتوقعهــا لجنــة التلزيــم عنــد 
ــب  ــم. فهــل يتوجّ ــة للتلزي ــر تابع ــا تعتب ــم ولكنه ــراء التلزي إج
إجــراء تلزيــم جديــد لهــذه المســاحات الجديــدة أم أنــه يمكــن 
ــمّ التلزيــم  ــزام الملتــزم بإجرائهــا بنفــس الأســعار التــي ت إل

علــى أساســها؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 2:

إن المــــــادة 49 مــــــن المرســــــوم رقــــــم - 1
82/5595 )أصــــــول المحاســــــبم فــــــي 
وجــــــوب  علــــــى  نصّــــــت  البلديّــــــات( 
بيــــــان  الشــــــروط  دفتــــــر  يتضمّــــــن  أن 
كان  إذا  تلزيمهــــــا  المــــــراد  الكميــــــات 
قمكنــــــاً وذلــــــك بصــــــورة تمديدريــــــم.

ــــــى - 2 ــــــر عل ــــــق التقدي ويحصــــــل أن لا ينطب
تأتــــــي  أن  الواقــــــع الصحيــــــح فإقــــــا 
ــن  ــ ــ ــر ق ــ ــ ــل أو أكث ــ ــ ــدّرة أق ــ ــ ــم المم ــ ــ الكمي
ــك  ــ ــ ــل ذل ــ ــ ــن أج ــ ــح. وقــ ــ ــ ــع الصحي ــ ــ الواق
ــــوم  ــــن ذات المرســ ــادة 64 قــ ــ ــإن المــ ــ فــ
ــــــه نصّــــــت علــــــى قــــــا يلــــــي:  المشــــــار الي

ــاء  ــ ــ ــن أثن ــ ــ »إذا تبيّ
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إضافيّــم  أشــغال  وجــود  الصفمــم  تنفيــذ 
المناقصــم  إجــراء  حيــن  قتوقعــم  غيــر 
وقعتَبَــرة قــن لواحمهــا، يمكــن الطلــب الــى 
الملتــزم الــذي رســت عليــه المناقصــم إجــراء 

الأشــغال إذا كانــت قيمتهــا لا تزيــد عــن %15 
قــن قيمــم الإلتــزام الأساســيّم وإذا فاقــت 
النســبم  هــذه  الإضافيّــم  الأشــغال  قيمــم 
فــا يمكــن إجراؤهــا إلّا بموافمــم الملتــزم. 

س 3: تنــصّ الفقــرة الثامنــة مــن المــادة 60 مــن قانــون 
البلديّــات رقــم 118-1977 علــى إجــازة الأشــغال بالأمانــة 
وشــراء اللــوازم بالفاتــورة عندمــا تتجــاوز كلفتهــا عشــرين 
مليــون ليــرة ولا تزيــد عــن خمســين مليــون ليــرة وتخضــع 
لتصديــق القائمقــام. نجــد النــصّ ذاتــه فــي الفقــرة 2 مــن 
ــرة  المــادة 61 ولكــن مــع تجــاوز القيمــة خمســين مليــون لي
وتخضــع الصفقــة للتصديــق مــن المحافــظ. إن المجلــس 
البلــدي لا يوافــق علــى أي صفقــة بالفاتــورة تزيــد قيمتهــا 
النــصّ الصحيــح  علــى عشــرين مليــون ليــرة، فأيــن يقــع 

الواجــب تطبيقــه؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 3:

ــون - 1 ــ ــ ــن القان ــ ــ ــن 60 و61 م ــ ــ إن المادتي
بموجــــــب  أحدثتــــــا   1977/118 رقــــــم 
وذلــــــك   1999-4-25 تاريــــــخ  المانــــــون 
ــــــى المــــــادة 2 قــــــن المانــــــون  اســــــتناداً إل
ــى  ــ ــ ــادة 60 وإل ــ ــبم للمــ ــ ــور بالنســ ــ ــ المذك
المذكــــــور  المانــــــون  قــــــن   3 المــــــادة 

بالنســــــبم للمــــــادة 61

بتــــــــاريخ 26 أيّـــــار ســــــنة 2000 صدر - 2
القــــــــــانون رقــــم 212 ونــــصّ فـــي 

المادة الوحيدة منه على ما يلي:

ل المانون الصادر بتاريــــــخ 1999-4-25  »يعــــــدَّ  
ــــــي: ــــــه وفمــــــاً لمــــــا يأت بإضافــــــم قــــــادة الي

ــات .. ــ ــ ــاز للبلديّ ــ ــ ــة: يج ــ ــادة الخامســ ــ ــ الم
البلــــــدي  المجلــــــس  قــــــن  بمــــــرار 
عمــــــد الصفمــــــات بموجــــــب بيــــــان أو 
فاتــــــورة إذا كانــــــت قيمتهــــــا تفــــــوق 

الثاثــــــم قاييــــــن ليــــــرة لبنانيّــــــم ولا 
ليــــــرة،  قليــــــون  العشــــــرين  تتجــــــاوز 
ــــف  ــ ــــوص تخال ــأي نصــ ــ ــ ــد ب ــ ــ دون التميي

أحــــــكام هــــــذه المــــــادة.
المــــــادة السادســــــة: تلغــــــى المــــــادة ..

الصــــــادر  المانــــــون  قــــــن  الخاقســــــم 
1999-4-25 بتاريــــــخ 

واســتناداً لمــا تمــدّم يكــون نــصّ الفمرتيــن 
الثاقنــم قــن المــادة 60 والثانيــم قــن المــادة 
أُلغِيَتــا ضِمنــاً وأصبــح لزاقــاً علــى  61 قــد 
أو  بالبيــان  النفمــم  البلديّــات عمــد  رؤســاء 
الفاتــورة بمبلــغ لا يزيــد عــن ثاثــم قاييــن 
عمــد  البلــدي  للمجلــس  يحــق  كمــا  ليــرة. 
الصفمــم بموجــب بيــان أو فاتــورة علــى أن 
لا يزيــد المبلــغ عــن عشــرين قليــون ليــرة.
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س 4: مــا هــو المقصــود مــن الفقــرة الــواردة فــي المــادة 
58 محاســبة عموميّــة »إذا كان التنفيــذ للصفقــة ممكنــاً 

ــة الســنة«؟ ــل نهاي قب

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 4:

إن الممصــود قــن إشــتراط تنفيــذ الصفمــم 
قبــل نهايــم الســنم، هــو تنفيذهــا وإتمــام 
قــن  للتمكّــن  فعليّــاً  إســتاقها  عمليّــم 
حســاب  إقفــال  قبــل  وصرفهــا  تصفيتهــا 
الســنم الماليّــم أي حتــى آخــر كانــون الثانــي 
بعكــس  المــول  لأن  الاحمــم  الســنم  قــن 

ذلــك يــؤدي الــى تحميــل ســنم قاليّــم أعبــاء 
الــذي قصــدت  ســنم ســابمم وهــو الأقــر 

المــادة 58 تجنّبــه.

المحاســبم  ديــوان  رأي  قراجعــم  لطفــاً: 
.2016-11-30 تاريــخ   40 رقــم  الإستشــاري 

س 5: تقــوم البلديّــة بتلزيــم نقــل النفايــات بموجــب فاتــورة 
وبمبالــغ تتجــاوز عشــرة ملاييــن ليــرة شــهرياً، فمــا هــي 
الطريقــة القانونيّــة المُثلــى التــي يجــب إتباعهــا لتأميــن نقل 
النفايــات وهــل يمكــن للبلديّــة الإســتفادة مــن نتائــج الفــرز 

ومــن ثمــن مــا يتــمّ بيعــه مــن النفايــات المفــروزة وكيــف؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 5:

إن المــــــادة 123 محاســــــبة عموميّــــــة - 1
ــوز  ــ ــ ــي: »لا يج ــ ــ ــا يل ــ ــ ــى م ــ ــ ــت عل ــ ــ نصّ
المرجــــــع  رأى  إذا  إلّا  الصفمــــــم  تجزئــــــم 
قاهيــــــم  أن  النفمــــــم  لعمــــــد  الصالــــــح 
الأشــــــغال أو اللــــــوازم أو الخدقــــــات المــــــراد 
ــــل  ــــم نمــ ــ ــــــك«. إن تلزي ر ذل ــرِّ ــ ــ ــا تب ــ تلزيمهــ
ــــــم للنفمــــــم  ــــــورة هــــــو تجزئ ــــــات بالفات النفاي
ــــــه  ــــــى هــــــدر المــــــال العــــــام لأن ويــــــؤدي ال
ــى  ــ ــ ــعر أدن ــ ــــى ســ ــ ــول عل ــ ــن الحصــ ــ ــ يمك
عــــــن طريمــــــم تأديــــــم هــــــذه الخدقــــــات 

ــم. ــ ــ ــم العموقيّ ــ ــم المناقصــ ــ ــ بطريم

عموميّــــــة - 2 مناقصــــــة  إجــــــراء  إن 
مــــــن شــــــأنها أن تؤمّــــــن العلانيــــــة 
وهــــــي  والمســــــاواة  والمنافســــــة 
عنــــــد  توفيرهــــــا  يمكــــــن  لا  قبــــــادئ 

الفاتــــــورة  بطريمــــــم  التلزيــــــم 

ــــــم نقــــــل - 3 ــــــة إذاً تلزي ــــــى البلديّ ــــــب عل يتوجّ
ــراء  ــ ــــق إجــ ــ ــــن طري ــا عــ ــ ــــات وفرزهــ ــ النفاي
قناقصــــــم عموقيّــــــم للحصــــــول علــــــى 
ــــات. ــــن الخدقــ ــعار وأحســ ــ ــــل الأســ أفضــ

ــــــر شــــــروط - 4 ــــــة وضــــــع دفت ــــــى البلديّ عل
ق وفقــــــاً للأصــــــول  خــــــاص يصــــــدَّ
ويجــــــب أن يتضمّــــــن دفتــــــر الشــــــروط 
كلّ قــــــا هــــــو وارد فــــــي المــــــادة  126 
ــبم العموقيّــــــم،  قــــــن قانــــــون المحاســــ
ــم  ــ ــ ــروط الإضافيّ ــ ــــى الشــ ــ ــم ال ــ بالإضافــ
ــن  ــ ــ ــم ق ــ ــ ــم ضروريّ ــ ــ ــا البلديّ ــ ــي تراهــ ــ ــ الت

ــذ. ــ ــ ــن التنفي ــ ــ ــل حُسْ ــ ــ أج
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ــواد - 5 ــ ــــض المــ ــ ــق ببع ــ ــ ــا يتعلّ ــ ــ ــا فيم ــ ــ أم
ــــرز كالباســــــتيك  ــــــن الفــ ــــج ع ــ ــــــي تنت الت
وعلــــــب التنــــــك والكرتــــــون والزجــــــاج وغيرهــــــا 
ــــــن  ــــــن بيعهــــــا فيجــــــب أن يتضمّ ــــــي يمك الت
ــــــر الشــــــروط شــــــرطاً واضحــــــاً عــــــن أن  دفت

ــــــم. ثمــــــن هــــــذه المــــــواد يعــــــود للبلديّ

ــــــر الشــــــروط - 6 وطبعــــــاً بعــــــد وضــــــع دفت
وتصديقــــــه بحســــــب الإعــــــلان عــــــن 
إجــــــراء المناقصــــــم وفمــــــاً للأصــــــول 
التــــــي  المهــــــل  وخــــــال  المانونيّــــــم 

دهــــــا المانــــــون. حدَّ

لتقديــم  مهنــدس  مــع  بالتّعاقــد  البلديّــة  ترغــب   :6 س 
خدمــات تقنيــة »دروس - دفاتــر شــروط - مراقبــة تنفيــذ 
أشــغال الكشــف والتّثبــت مــن تنفيــذ رخــص البنــاء وفقــاً 
هــذا  مثــل  يوجــب  الــذي  والسّــبب  الرّخصــة  لمضمــون 
ــة غيــر متوفّــرة لتنفيــذ  التّعاقــد أن إمكانيّــات الإدارة البلديّ
مثــل هــذه الأشــغال بواســطة أجهزتهــا نظــراً لعــدم وجــود 
يتــمّ  فكيــف  لذلــك.  اللازميــن  التّقنييــن  الاختصاصييــن 
يمكــن  الــذي  القانونــي  النّــصّ  هــو  ومــا  التّعاقــد  هــذا 
الإســتناد إليــه والــذي يســمح بإجــراء هــذا التّعاقــد فــي 

ــة. ــل هــذه الحال مث

كمــا اننــا نأمــل تزويدنــا بنمــوذج عــن دفتــر الشّــروط يوضــع 
لهــذه الغايــة للإســتناد إليــه عنــد إجــراء التّعاقــد إذا كان 

ــاً. ذلــك ممكن

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 6:

بمــا أن المــادة 150 مــن قانــون المحاســبة 
العموميّــة والمــادة 71 مــن المرســوم رقــم 
5595 / 82 »تحديــد أصــول المحاســبم فــي 
ذات  تضمنتــا  البلديّــات  واتحــاد  البلديّــات 

النّــصّ التّالي: 

» يمكــن التّعاقــد بالتّراضــي علــى صفمــات 
دفاتــر  ووضــع  »دروا  التّمنيــم  الخدقــات 
شــروط وقراقبــم تنفيــذ أشــغال وقشــاريع 
إلــخ...« قهمــا بلغــت قيمتهــا إذا كانــت تتجاوز 

ــم التّمنيــم« ــات البلديّ إقكانيّ

وتطبّق على هذه الصّفمات الأحكام التّاليم:

ــر - 1 ــ ــ ــــن تتوفّ ــــع قــ ــد إلّا قــ ــ ــــوز التّعاقــ لا يجــ
ــم،  ــ ــ ــم الازق ــ ــ ــات التّمني ــ ــم المؤهــ ــ ــ فيه
المؤهــــــات  هــــــذه  ــــــن  تُبيَّ أن  علــــــى 

بالتّفصيــــــل قبــــــل عمــــــد الصّفمــــــم.

ــاء - 2 ــ ــــد الإقتضــ ــ ــــاق عن ــــد الإتّفــ ــــن عمــ ــ يمك
ــر  ــ ــ ــن تتوفّ ــ ــن قــ ــ ــ ــرى بي ــ ــ ــاراة تج ــ ــ ــد قب ــ بعــ

فيهــــــم المؤهــــــات المذكــــــورة.

للأحــــــكام - 3 الصّفمــــــات  هــــــذه  تخضــــــع 
ــــــاق بالتّراضــــــي  ــــــم بالإتف ــــــرى المتعلّم الأخ
ــــات الإدارة وردت  ــ ــارة إقكانيّ ــ ــ ــا أن عب ــ وبمــ
بيــــــن  تمييــــــز  ودون  قطلــــــق  بشــــــكل 

ــر  ــ ــ ــن غي ــ ــ ــم وبي ــ ــ ــات الفنيّ ــ ــ الإقكانيّ
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ــم قنهــا، فيمتضــى فيهــا تناولهــا  الفنيّ
ذلــك  فــي  ســواء  الإقكانيّــات  كافــم 
والإقكـــــانيّــــــات  الفنيّــم  الإقكــــانيّــــــات 
الماديــم، بحيــث تتســاوى فــي تطبيــق 
المحاســبم  قانــون  قــن   150 المادتيــن 
العموقيّــم والمــادة 71 قــن المرســوم 
رقــم 82/5595، الحــالات التــي تتجــاوز 
والحــالات  الفنيــم  الادارة  إقكانيّــات 
الماديــم. الإقكانيّــات  هــذه  تتجــاوز  التــي 

الــرأي  الشــــــــــأن  بهــذا  قراجعـــــــــم  لطفــاً: 
الإستشــاري لديوان المحاســبم رقم 97 تاريخ 

.1973/111 الأســاا  رقــم   1973-10-2

ــات  ــب علــى ذلــك أن »إقكانيّ وبمــا أنــه يترتّ
الإدارة المنصــوص عنهــا فــي المــادة 71 
82 وتشــمل   / رقــم 5595  المرســوم  قــن 
فيهــا  بمــا  الإقكانيّــات  هــذه  أنــواع  ســائر 
العدديــم  والإقكانيّــات  الفنيــم  الإقكانيّــات 

والماديــم«؛ للمــاكات 

 وبمــا أنــه إســتناداً لمــا تمــدّم يمكــن التّعاقــد 
بطريمــم  التّمنيــم  الخدقــات  نفمــات  علــى 
فــي  عنــه  المنصــوص  التّعاقد الرّضائــي 

/ 82؛ المــادة 71 قــن المرســوم 5595 

شــروط  دفتــر  وضــع  يمتضــي  أنــه  وبمــا 
ــن الشّــروط الواجــب  لهــذه الصّفمــم يتضمّ
التــي ســيتمّ التّعاقد  الجهــم  توفرهــا عنــد 

الأولــى  للفمــرة  تنفيــذا  وذلــك  قعهــا 
ــق  الذّكــر  وأن  تُطَبَّ 71  الآنفــم  المــادة  قــن 
الأخــرى  الأحــكام  الصّفمــم  هــذه  علــى 
أن  أي  بالتّراضــي،  بالإتفاقــات  المتعلمــم 
تخضــع لأحــكام دفتــر الشّــروط العــام وأن 
د  خــاص  تُحــدَّ شــروط  دفتــر  لهــا   يوضــع 
الواجبــم  التّمنيــم  أنــواع   الخدقــات  فيــه 

تمديمهــا؛ والمطلــوب 

 وبمــا انــه يمتضــي تحديــد الشّــروط الواجــب 
أن تتوفّــر لــدى الجهــم التــي ترغب بالإشــتراك 
بالتّلزيــم، كأن يكــون قهندســاً  قنتســباً الــى 
اكثــر قــن خمــس  المهندســين قنــذ  نمابــم 
ســنوات، وأن يثبــت أن لديــه خبــرة تزيــد عــن 
أربــع ســنوات فــي تمديــم خدقــات تمنيــم 
ووضــع  قختلفــم  بــدروا  بالميــام  تتعلــق 
أشــغال  وتنفيــذ  وقراقبــم  شــروط  دفاتــر 
تنفيــذ  قــن  والتّثبــت  قختلفــم  وقشــاريع 
ــاء وفمــاً لمضمــون الرخــص دون  رخــص البن

قخالفــات لموانيــن البنــاء؛

وبمــا انــه يمتضــي تنظيــم عمــد يتضمّــن 
بحيــث  فريــق،  كلّ  وقســؤوليات  واجبــات 
يتضمّــن تحديــداً دقيمــاً للأعمــال المطلــوب 
دة لهــا وكيفيــم دفــع  تنفيذهــا والمهــل المحــدَّ
علــى  العمــد  يعــرض  وخافــه،  النّفمــات 
بالموافمــم  قــرار  لإتّخــاذ  البلــدي  المجلــس 
علــى قضمونــه وفمــاً للطّــرق المحــدّدة فــي 
المــادة 69 قــن المرســوم رقــم 5595/ 1982.

تقنيــة  تقديــم خدمـــات  لتلزيــم  خـــــاص  دفتــر شـــــروط 
بالتراضــي: بالإتفــاق 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  بلديّــم   ترغــب  الأول:   البنــد 
بإجــراء تلزيــم تمديــم خدقــات تمنيــم بطريمــم 

بالتراضــي   الإتفــاق 

 البنــد الثاني: إن الخدقات التمنيم المطلوب 
ــن قا يلي: تمديمهــا تتضمَّ

 أعمــــــال فنيــــــم وتمنيــــــم قــــــن دروا - 1
وفمــــــاً  شــــــــروط  دفتـــــــــر  ووضــــــــــع 
للمانــــــون وقراقبــــــم تنفيــــــذ أشــــــغال 

قختلفــــــم وقشــــــاريع 

وضــــــع تصاقيــــــم وخرائــــــط وجــــــداول - 2

الكميــــــات والأســــــعار الرائجــــــم للمشــــــاريع 
ــا ــ ــم تنفيذهــ ــ ــ ر البلديّ ــرِّ ــ ــــي تمــ ــ الت

 قتابعــــــم تمنيــــــم وفنيــــــم وإشــــــراف علــــــى - 3
تمــــــوم  التــــــي  المختلفــــــم  الأعمــــــال 

البلديّــــــم بتنفيذهــــــا

الكشــــــف علــــــى  كافــــــم رخــــــص البنــــــاء - 4
قــــــن  للتثبّــــــت  تنفيذهــــــا  تــــــمّ  التــــــي 
ــــــذة قطابمــــــم قــــــع  أن الأعمــــــال المُنَفَّ
الرّخصــــــم وذلــــــك توطئــــــمً  قضمــــــون 
ــــــكن أو  قــــــا يســــــمّى  لإعطــــــاء رخصــــــم السَّ

قانونــــــاً برخصــــــم الإشــــــغال



العمل البلدي في لبنان

 قتابعــــــم جميــــــع المهــــــام الهندســــــيم - 5
التــــــي يطلــــــب رئيــــــس البلديّــــــم قــــــن 

الملتــــــزم الميــــــام بهــــــا

ــــــب إعــــــداد - 6 ــــــي توجِ ــــــر المشــــــاريع الت تحضي
دراســــــم إداريــــــم وفنيــــــم والإشــــــراف 
الملفــــــات  وإعــــــداد  تنفيذهــــــا  علــــــى 
المختلفــــــم الازقــــــم لهــــــا بمــــــا فــــــي 

ذلــــــك الخرائــــــط واللــــــوازم

التــي  الأعمــال  جميــع  إن  الثالــث:   البنــد 
ــمّ إنجازهــا فــي النّطــاق  ــب تنفيذهــا يت يُطلَ
المناطــق  جميــع  فــي   ... الإداري  لبلديّــم 

قانونــاً. دة  المحــدَّ

 البند الرّابع: المكان الذي يتمّ فيه التلزيم:

 قمــرّ المجلــس البلــدي الكائــن فــي الطّابــق  
ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  قن قبنى البلديّم الشارع  ـ

ـــــــــــــــــ   الحي  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 الزّقان عند الساعم  ـــــــــــــــــــــــــــــــ قن يوم  ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ  قن شهر   ــــــــــــــــــــــــــ   الواقع فيه  ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ   عام  ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 البنــد الخامــس:  علــى قــن يرغــب الإشــتراك 
فــي التلزيــم  أن يمــدّم طلبــاً إلــى رئيــس 
إقاقتــه بشــكل  فيــه قحــل  يعيّــن  البلديّــم 
واضــح وقعلــوم ضمــن نطــاق البلديّــم وإلّا 
إعتبــر انّــه إتّخــذ قركــز المجلــس  البلــدي قحــاً 
 لإقاقتــه  وإعتبــر التبليــغ صحيحــاً لصمــاً علــى 
لوحــم الإعانــات الكائنــم فــي قركــز البلديّــم. 

Í  فــي  عمليّــم  التّلزيــم المشــترك  علــى 
أن يبلّــغ البلديّــم خطّيــاً بعنوانــه الجديــد 
اتخذهــا  قركــزاً  التــي  الجديــدة   والمحلّــم 
لــه تحــت طائلــم إعتبــاره غيــر قتوفــرة فيــه 

بالتّلزيــم. شــروط الإشــتراك 

 علــى الراغــب بالإشــتراك بالتّلزيــم ان يدفــع 
ــرة للحصــول علــى  قبلغــاً قــدره  ــــــــــــــــــــــ لي

دفتــر الشّــروط العائــد للصّفمــم 

Í  د إبــراز بــراءة ذقّــم بلديّــم تثبــت أنــه سَــدَّ
جميــع الرّســوم البلديّــم المتوجّبــم عليــه 

وأنــه بــريء الذّقــم.

Í  ــف ــم عــن آخــر ســنم تكلي ــم قاليّ ــراءة ذقّ ب
عــن ضريبــم الدّخــل

تُرفــق جميــع المســتندات المذكــورة بالطّلــب 
ويُحــال الملــف إلــى قلــم المجلــس البلــدي.

البنـــــــد السّــــــادس: يحــــــقّ للأشـــــــخاص 
كانــت  إذا  بالتلزيــم  الإشــتراك  المعنوييــن 
تجيــز  شــركاتهم  أو  قؤسســاتهم  أنظمــم 
التّلزيــم  قــن  النــوّع  بهــذا  لهــم الإشــتراك 
ــك الأنظمــم. ــرزوا نســخاً عــن تل ــى أن يب عل

الــذي  المعنــوي  الشّــخص  علــى  يتوجّــب 
التســجيل  رقــم  بيــان  بالمزايــدة  يشــترك 
شــهادة  عــن  وصــورة  الماليّــم  وزارة  فــي 
بتعميــم  عمــاً  لــه  المعطــاة  التســجيل 
تاريــخ  2001/27 رقــم  الــوزراء   قجلــس 

10-7-2001 ورقم 32 تاريخ 2001-10-19 

البنــد السّــابع: يحــقّ للشّــخص الــذي يعلــن 
بالعــدول  التلزيــم عــن رغبتــه  قبــل جلســم 
ــم  عــن الاشــتراك بالتلزيــم أن يســتردَّ الكفال
ــه  ــي يكــون قدّقهــا ولا يحــقّ ل ــغ الت والمبال
دفتــر  ــن  المتضمِّ الملــف  ثمــن  إســترداد 

الشّــروط الــذي يبمــى حمــاً للبلديّــم .

البلديّــم  بــاب  علــى  يُعْلَــن  الثّامــن:  البنــد 
علــى لوحــم الاعانــات عــن عمليّــات التّلزيــم 

وتاريــخ اجرائهــا وقوضوعهــا.

الرضائــي  الاتّفــاق  يَعمِــد  التاســع:  البنــد 
بذلــك  ضــه  يفوِّ قــن  أو  البلــدي  المجلــس 
الأربعــم  الطّــرق  بإحــدى  التعاقــد  ويجــري 
المرســوم  قــن   69 المــادة  فــي  دة  المحــدَّ

 1982/5595 رقــم 
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س 1: تــمّ تنفيــذ إلتــزام فــي البلديّــة منــذ مــدة طويلــة 
تبقــى  فهــل  العشــريّة،  التوقيفــات  منــه  وإقتطعــت 
هــذه التوقيفــات مدوّنــة فــي ســجل الأمانــات أم يمكــن 
تســجيلها فــي الإيــرادات وهــل يمكــن ردّهــا الــى صاحبهــا 

ــة؟ ــة مهل ــلال أي وخ

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 1:

ــــــن - 1 ــــــات العشــــــريّة تقطــــــع م إن التوقيف
والكشــــــف  المؤقتــــــة  الكشــــــوفات 
ضمــــــان  قنهــــــا  والغايــــــم  النهائــــــي 
ــــــه إلّا بعــــــد  ــــــردّ ل ــــــذ. ولا ت حســــــن التنفي
دة فــــــي  ــــــدَّ ــــــم الضمــــــان المح ــــــاء قهل إنته
ــــــزام دون  ــــــد للإلت ــــــر الشــــــروط العائ دفت
حصــــــول أيــــــم أخطــــــاء أو ضــــــرر فــــــي 

ــذّة.  ــ ــ ــال المنف ــ ــ الأعم

ــــــب - 2 ــــــه الحــــــق بطل ــــــزام ل ــــــذ الإلت إن منفّ
ــاعم  ــ ــات ســ ــ ــ ــذه التوقيف ــ ــ ــترداد ه ــ إســ
يشــــــاء إذا لــــــم يحــــــدث ضــــــرر فــــــي 
ــــــك وشــــــرط أن تكــــــون  ر ذل ــــــرِّ الأعمــــــال يب

ــــت. ــد إنتهــ ــ ــان قــ ــ ــم الضمــ ــ ــ قهل

ــــــخ - 3 ــــــى تاري إذا مــــــرّ عشــــــر ســــــنوات عل
إقتطــــــاع هــــــذه التوقيفــــــات وجــــــب 
علــــــى البلديّــــــم أخــــــذ قيمتهــــــا إيــــــراداً 

علــــــى الموازنــــــم.

ــــــخ أخــــــذ - 4 خــــــلال عشــــــر ســــــنوات مــــــن تاري
التوقيفــــــات المشــــــار اليهــــــا إيــــــراداً 
ــــــة يحــــــقُّ لصاحــــــب هــــــذه  ــــــى الموازن عل
ــــتردادها شــــــرط  ــــــب اســ التوقيفــــــات طل
ردّ الإيصــــــالات التــــــي بموجبهــــــا تــــــمّ 
ــــــداع أو الإقتطــــــاع عمــــــاً بالمــــــادة 30  الإي

ــــــون رقــــــم 1981/14. قــــــن المان

س 2: هل يجوز إلغاء التوقيفات العشــريّة في الكشــوفات 
الخاصّة باستدراج العروض؟ 

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 2:

ــا  إذا تضمّــن دفتــر الشــروط الخــاص نصًّ
قــن  بالمئــم(  )عشــرة   %10 حســم  يوجِــب 
قيمــم المبالــغ التــي تدفــع للملتــزم فيجــب 
يمكــن  لا  وبالتالــي  النــص  بهــذا  التميّــد 

أنّ  علمًــا  العشــريّم  التوقيفــات  إلغــاء 
بعــد  الملتــزم  إلــى  تُــرَدُّ  التوقيفــات  هــذه 
الإســتام النهائــي إذا كان لا يتوجّــب عليــه 

للبلديّــم. قبالــغ  أيــم 
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جدول تكليف
س 1: هــل يعتبــر جــدول التكليــف بالإشــغال للمأجــور لأول 
مــرة، جــدول تكليــف أساســي يتــم إبلاغــه بالنّشــر فــي 
الجريــدة الرســميّة أم يجــب تبليغــه لأول مــرة إلــى المُكلــف 
بصــورة شــخصيّة وبعــد ذلــك يصبــح فــي السّــنين اللاحقــة 
جــدول تكليــف أساســي يتــمّ إبلاغــه بواســطة النّشــر فــي 

ــدة الرســميّة؟ الجري

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 1:

إن القانــون حــدّد بصــورة واضحــة مفهــوم 
الأساســيّة  التّكليــف  جــداول  مــن  كلّ 
التــي يجــب أن يتــمّ إباغهــا بنشــرها فــي 
الجريــدة الرســميّم كمــا حــدّد جــداول التّكليــف 
ــغ  ــي يجــب أن تُبَلَّ ــم الت ــم والتّكميلي الإضافيّ
وليــس  شــخصيّم.  بصــورة  المكلّــف  إلــى 
هنــاك قــن أدنــى شــكّ بــأن صــدور جــداول 
التّكليــف للمــرّة الأولــى ليــس قــن شــأنه 
أن يجعــل قنهــا جــداول تكليــف أساســيم. 

وعليــه، فــإن جــدول التكليــف الــذي يصــدر 
لأول قــرة يمتضــي إباغــه إلــى المكلّــف 
بصــورة شــخصيّم علــى أن يعتمــد إباغــه 
فــي السّــنين الاحمــم عــن طريــق النّشــر 

فــي الجريــدة الرســميّم.

لطفــاً: يراجــع رأي ديــوان المحاســبم رقــم 5 
تاريــخ 9-1-1970 رقــم الأســاا 1969/186.
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يتأخــر  التــي  التكليــف الأساســيّة  جــداول  أن  س 2: هــل 
صدورهــا لمــا بعــد السّــنة المعيّنــة تعتبــر جــداول تكليــف 
تكميليّــة ويقتضــي إبلاغهــا إلــى المكلّــف بصــورة شــخصيّة؟ 

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 2:

بمــا أن قانــون المحاســبة العموميّــة لــم 
ــر فيهــا إصــدار  ــي يتأخ ــة الت يتعــرّض للحال
قبــل  قــن  الأساســيّة  التكليــف  جــداول 
نــم ولــم تتبّيــن  البلديّــم لمــا بعــد الســنم المعيَّ
بالتالــي طبيعــم الجــداول الأساســيّم التــي 
تصــدر فــي ســنم أو ســنوات لاحمــم للســنم 
المعيّنــم والمهــل التــي يجــوز خالهــا إصــدار 
تفســير  يمكــن  أنــه  وبمــا  الجــداول  هــذه 
 34 المــادة  فــي  الــواردة  )النمــص(  كلمــم 
قــن قانــون المحاســبم العموقيّــم وإعتبــار 
التكليــف  جــداول  إصــدار  فــي  التأخيــر  أن 
الأساســيّم لمــا بعــد الســنم المعيّنــم يشــكّل 

أيضــاً نمصــاً فــي التّكليــف؛ 

جــداول  أن  ذلــك  علــى  ــب  يترتَّ أنــه  وبمــا 
التكليــف الأساســيّم التــي يتأخــر صدورهــا 

جــداول  تعتبــر  المعيّنــم  الســنم  بعــد  لمــا 
تكليــف تكميليــم ويمتضــي بالتالــي اباغهــا 

العاقــم؛ أصحــاب  فيــن  للمكلَّ شــخصياً 

ــب علــى ذلــك أيضــاً أن المهلم  وبمــا أنــه يترتَّ
التــي يمكــن خالهــا إصــدار جــداول التكليــف 
المذكــورة هــي قهلــم التــدارك المنصــوص 
عنهــا فــي  المــادة 103 قــن قانــون الرســوم 
البلديّــم رقــم 88/60، أي حتــى نهايــم السّــنم 
أن  يجــب  كان  التــي  السّــنم  بعــد  الرابعــم 

يجــري فيهــا التكليــف.

المحاســبم  ديــوان  قــرار  قراجعــم  لطفــاً: 
تاريــخ 4-11-  55 الــرأي:  رقــم  الإستشــاري 
1970 رقــم الأســاا 1970/25 و 1970/29
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س 3: مــا هــو الفــرق بيــن جدول التّكليــف الإضافي وجدول 
التكليف التكميلي؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 3:

الإضافــــــي - 1 التكليــــــف  جــــــدول  إن 
يكمّــــــل عــــــدد المكلفيــــــن، أي أنــــــه إذا كان 
ــــــف بالرســــــم لســــــهو  ــــــم يكلّ المواطــــــن ل
ــــــه بموجــــــب جــــــدول  ــــــمّ تكلفت ــــــره فيت أو غي
تكليــــــف إضافــــــي، فهــــــذا التكليــــــف 
الإضافــــــي يــــــؤدي إلــــــى تكليــــــف جميــــــع 
ــــــمّ تكليفهــــــم  ــــــم يت ــــــن ل الشّــــــاغلين الذي
بالرســــــم وعليــــــه فــــــإن جــــــدول التّكليــــــف 

ــــن. ــ ــــدد المكلفي ــــل عــ ــ الإضافــــــي يكمّ

أمــــــا جــــــدول التكليــــــف التكميلــــــي - 2
ــــــة، فــــــإذا  ــــــل قيمــــــة الضّريب فهــــــو يكمّ
ــــاا  ــــى أســ ــ ــمّ عل ــ ــ ــــد ت ــــــف قــ كان التكلي

للميمــــــم  قثــــــاً  ليــــــرة   1 000 قيمــــــم 
ــــــم  ــــــن أن الميمــــــم التأجيري ــــــم، وتبيّ التأجيري
2 ليــــــرة قثــــــا،  الحميميــــــم هــــــي 000
ــــــم  ــــــن الميمــــــم التّأجيري ــــــف بالفــــــرق بي فيكلّ
التــــــي  والميمم التّأجيريــــــم  الحميميــــــم 

اعتمــــــدت ســــــابماً. 

جــداول  صــدور  بعــد  يمكــن  أنــه  كمــا 
التكليــف أن يصــدر نــصّ يمضــي بزيــادة 
بالفــرق  التّكليــف  فيتــمّ  الضّريبــم  قعــدّل 
بموجــب جــداول التّكليــف التّكميليــم ولهــذا 
يُمــال أن جــداول التكليــف التكميليــم تكمــل 

الضّريبــم. قيمــم 

س 4: مــا هــو التاريــخ الــذي يجــب إصــدار جــداول التكليــف فيــه 
وأوامــر القبــض والتحصيــل وكيــف تتــمّ عمليّــة إبلاغهــا؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 4:

إنّ قانــون الرســوم البلديّــة لــم يحــدّد تاريخــاً 
معيّنــاً لإصــدار جــداول التكليــف الأساســيّة 

والإعــان عــن وضعهــا فــي التحصيــل.

الرســوم  قانــون  قــن   102 المــادة  أنّ  إلّا 
البلديّــم رقــم 1988/60 نصّــت علــى قــا يلــي:

ــم جــداول التكليــف الأساســيّم ســنويّاً  »تنظَّ
وقمــداره  الرســم  قطــرح  أســاا  علــى 
وقاهيّتــه التــي كانــت عليــه بتاريــخ 31 كانــون 
الأوّل قــن السّــنم السّــابمم«. إســتناداً لمــا 
بإصــدار  البلديّــم  بكّــرت  كلّمــا  فإنّــه  تمــدّم 
جــداول التكليــف والإعــان عنهــا كلّمــا أدّى 

بحيــث  الجُبــاة  عمــل  تســهيل  إلــى  ذلــك 
ــم خــال  ــام بأعمــال الجباي يســتطيعون المي
وقــن  الســنم  نهايــم  قبــل  طويلــم  قــدّة 
التكليــف  جــدول  عــن  يُعلَــن  أن  المفضّــل 
كلّ  قــن  حزيــران  شــهر  خــال  الأساســي 

ســنم علــى أبعــد تمديــر.

أقّــا كيفيــم إباغهــا، فالجــداول الأساســيّم 
يتــمّ إباغهــا بالإعــان عنهــا فــي الجريــدة 
وأواقــر  المبــض  أواقــر  وأقّــا  الرّســميم. 
أصحابهــا  قــن  تبلــغ  أن  فيجــب  التحصيــل 
بصــورة شــخصيّم وكذلــك جــداول التّكليــف 

والتّكميليــم. الإضافيّــم 
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س 1: تبلّغنــا مــن وزارة الدّاخليــة تعميماً يوجب على البلديّة 
مَسْــك ســجل تقيّــد فيــه الحســابات خــارج الموازنــة، فمــا 
هــي هــذه الحســابات ومــاذا يتوجّــب علــى البلديّــة عملــه 

فــي السّــجل المذكــور؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 1:

علــى  أوجبــت  المختلفــة  القوانيــن  إن 
الضّرائــب  بعــض  قبــض  البلديّــات 
والرّســوم وتأديتهــا الــى الدّولــم اللبنانيّــم 
خــال قُهَــل حدّدتهــا الموانيــن المختلفــم. 
يُفتَــح  الضّرائــب والرّســوم يجــب أن  هــذه 
لهــا ســجل خــاص تمّيــد فيــه وتبيّــن طبيعتــه 
والجهــم  وقمــداره  دفعتــه  التــي  والجهــم 
هــذه  وقــن  لهــا.  دفعــه  يتوجّــب  التــي 
الضرائــب والرســوم ضريبــم الدخــل  ورســم 
والرّســم  التعميــر  ورســم  المالــي  الطّابــع 
لصالــح المؤسســم العاقّــم للإســكان ورســم 
الإيجــار  عمــود  تســجيل  ورســم  الملجــأ 

والتأقينــات. والأقانــات  والكفــالات 

والرســوم  الضّرائــب  تأديــة  يجــب  متــى 
الماليّــة؟ وزارة  الــى صناديــق  المذكــورة 

الرّواتــــــب - 1 علــــــى  الدّخــــــل  ضريبــــــة 
ــم 1959/144 ــ ــ ــون رق ــ ــ ــور – المان ــ ــ  والأج
ــــــصّ  ــــــم الدّخــــــل إســــــتناداً لن تُفــــــرَض ضريب
قانــــــون  قــــــن  41-42-و58  المــــــواد: 
تاريــــــخ  144 رقــــــم  الدّخــــــل   ضريبــــــم 
أن  العمــــــل  رب  علــــــى   1959-6-12
الرواتــــــب  قــــــن  الضّريبــــــم  يَمتَطِــــــع 
والأجــــــور وأن يؤديهــــــا الــــــى خزينــــــم 
الدّولــــــم كلّ ثاثــــــم أشــــــهر فــــــي قوعــــــد لا 
ــــــذي  يتعــــــدى العشــــــرون قــــــن الشّــــــهر ال
يلــــــي فتــــــرة الثّاثــــــم أشــــــهر. المــــــادة 63 
قــــــن قانــــــون ضريبــــــم الدّخل.فــــــي حــــــال 
عــــــدم تســــــديد الضريبــــــم خــــــال المهلــــــم 

المخالــــــف  علــــــى  تفــــــرض  المحــــــدّدة 
ــــــم  غراقــــــم قدرهــــــا 5% قــــــن قيمــــــم الضريب
المتوجّبــــــم علــــــى أن لا تمــــــل هــــــذه 
200 ل.ل. ولا تتجــــــاوز  الغراقــــــم عــــــن 000

ل.ل.  2 000 000

ــوم - 2 ــ ــي: المرســ ــ ــ ــع المال ــ ــ ــم الطّاب ــ رســ
:1967/67 رقــــــــــــم   الإشــــــــــــــــــــــــتراعي 
رســــــم  قانــــــون  قــــــن   45 المــــــادة  إن 
ــــــت  ــــــي رقــــــم 1967/67 أوجب ــــــع المال الطاب
ــــــدلًا  ــــــي نمــــــداً ب ــــــع المال إســــــتيفاء الطاب
ــغ  ــ ــ ــي المبال ــ ــ ــك ف ــ ــ ــه وذل ــ ــ ــن إلصاق ــ ــ ق
التــــــي تصرفهــــــا البلديّــــــم وتدفعهــــــا 
المــــــادة  أوجبــــــت  فمــــــد  لدائنيهــــــا، 
 1967/67 رقــــــم  المانــــــون  قــــــن   46
وجــــــوب إقتطــــــاع الرّســــــم النِســــــبي 
التــــــي  المبالــــــغ  علــــــى  المتوجّــــــب 
ــــــم لدائنيهــــــا قــــــن أصــــــل  تدفعهــــــا البلديّ
تكــــــون  أن  بعــــــد  المذكــــــورة  المبالــــــغ 
نَــــــت علــــــى  دُوِّ الرّســــــم قــــــد  قيمــــــم 
ــــــغ  وثيمــــــم الدّفــــــع ويضــــــاف الــــــى المبال
ــــــي الــــــذي  المذكــــــورة رســــــم الطّابــــــع الكلّ
يســــــتوفيه أقنــــــاء الصناديــــــق نمــــــداً 
عندقــــــا يترتّــــــب هــــــذا الرســــــم علــــــى 
الإيصــــــالات التــــــي يعطونهــــــا »المــــــادة 
.1967/67 رقــــــم  المانــــــون  قــــــن   48 
ــــــع  ــــــؤدي رســــــم الطّاب ــــــم أن ت ــــــى البلديّ عل
ــــــى  ــــداً ال ــــتوفته نمــ ــــذي اســ ــ ــــــي ال المال
ــــــم  ــــــم فــــــي وزارة الماليّ ــــــق الخزين صنادي
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خــال  كلّ فصــل وتحديــداً  نهايــم  فــي 
الفصــل  يلــي  الــذي  الشــهر  قهلــم 

.»53 »المــادة  المذكــور 

تُفــرَض غراقــم قدرهــا عشــرة أضعــاف 
الرّســم علــى كلّ قــن يتأخــر عــن تأديــم 
خزينــم  صنــدوق  الــى  نمــداً  الرســم 
دة  الدولــم الــى قــا بعــد المهلــم المحــدَّ

.»53 »المــادة 

رســــــم التعميــــــر: بموجــــــب المــــــادة - 3
 1991/89 رقــــــم  المانــــــون  قــــــن   45
د  ــدِّ ــ ــ ــام 1991« قُ ــ ــ ــم ع ــ ــ ــون قوازن ــ ــ »قان
ــــــى  ــــــر حت ــــــب ورســــــوم التّعمي نفــــــاذ ضرائ
إشــــــعار آخــــــر وهــــــي لحســــــاب الصّنــــــدوق 
الخــــــاص بالإســــــكان ولكــــــن المــــــادة 28 
ــــــون رقــــــم 1996/539 الغــــــت  قــــــن المان
ــــــت  ــــــدوق الخــــــاص للإســــــكان وحلّ الصّن
ــــــم للإســــــكان،  قحلــــــه المؤسســــــم العاقّ
ــــــى  وبموجــــــب المــــــادة )5( الفمــــــرة الأول
ــــــت  ــــــون رقــــــم 2000/247 الغي ــــــن المان ق
ــت  ــ ــ ــكان وحلَّ ــ ــم للإســ ــ ــ ــم العاقّ ــ ــ المديري
ــــــم للإســــــكان  قحلّهــــــا المؤسســــــم العاقّ
فتكــــــون هــــــذه الأخيــــــرة قــــــد حلّــــــت 
قحــــــل المصلحــــــم الوطنيــــــم للتعميــــــر 
التعميــــــر. رســــــم  ذلــــــك  فــــــي   بمــــــا 
ــوان  ــ ــ ــاري لدي ــ ــرأي الإستشــ ــ ــ ــم ال ــ قراجعــ

تاريــــــخ  2012/49 رقــــــم   المحاســــــبم 
رســــــم  فــــــإن  وعليــــــه   .2012-10-12
الــــــى  يدفــــــع  أن  يجــــــب  التّعميــــــر 
ــــــم للإســــــكان، ورســــــم  المؤسســــــم العاقّ
ــــــون  ــــــه فــــــي قان ــــــر قنصــــــوص علي التعمي
 1988/60 رقــــــم  البلديّــــــم  الرّســــــوم 

المــــــواد 32 وقــــــا يليهــــــا.

ــــى - 4 ــ ــــب عل ــــو يُحســ ــأ: وهــ ــ ــ ــم الملج ــ رســ
أســــــاا عشــــــر ليــــــرات عــــــن كلّ قتــــــر قربّــــــع 

بــــــم للملجــــــأ. قــــــن المســــــاحم المتوجِّ

ــات - 5 ــ ــ ــالات والتأمين ــ ــ ــات والكف ــ ــ الأمان
ــــــي يجــــــب أن يمســــــك  المختلفــــــة والت
ــــــى  ــــــردّ ال ــــــث ت ــــــكل قنهــــــا حســــــاب بحي ل
أصحابهــــــا بعــــــد قــــــرور عشــــــر ســــــنوات 
علــــــى إيداعهــــــا وإدخالهــــــا إيــــــراداً علــــــى 
علــــــى  بنــــــاءً  إلّا  تــــــردّ  ولا  الموازنــــــم 

ــا. ــ ــــب أصحابهــ ــ طل

الرســــــم الــــــذي يُســـــــــتوفى علــــــى رخص - 6
ــــــاقّم  ــــــالح المؤسســــــم العـ ــــــاء لصــــ البنــــ

للإســــــكان وقــــــدره إثنــــــان بالمئــــــم.

وبصــورة عاقّــم إن جميــع الرســوم التــي 
أو  الدولــم  لصالــح  البلديّــم  تســتوفيها 
قســك  ــب  يتوجَّ الأقانــم،  ســـــبيل  علــى 
يتضمّــن  خــاص  فــي ســجل  لهــا  حســاب 

الموازنــم. خــارج  الحســابات 
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تُســتأجر  مهرجانــات،  البلديّــة  نطــاق  فــي  تقــام    :1 س 
لتشــويق  إعلانــات  وتوضــع  ذلــك  أجــل  مــن  عقــارات 
أن  للبلديّــة  يحــقّ  فهــل  المهرجــان.  لحضــور  الجمهــور 
وعــن  المســتأجرة  الأمكنــة  عــن  رســوماً  تســتوفي 

أمكنــة؟ عــدة  فــي  الموضوعــة  الإعلانــات 

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 1:

الرســوم  قانــون  مــن   3 المــادة  أوجبــت 
رســم  فــرض   1988/60 رقــم  البلديّــة 
علــى الميمــم التأجيريّــم عــن إشــغال الأرض 
الفضــاء المســتعملم لغايــات إســتثماريم. 
اســتيفاء  للبلديّــم  يحــقّ  فإنّــه  وعليــه، 
رســم قيمــم تأجيريّــم عــن الأرض الفضــاء 
المســتأجرة والتــي أقيــم عليهــا المهرجــان 
ــم قــدة المهرجــان ويفــرض عــن  ــك طيل وذل
قــدّة الإشــغال الفعليّــم قــع احتســاب كســر 

كاقــاً. الشــهر شــهراً 

ــات والرســوم  ــق بالإعان ــا فــي قــا يتعلّ أقّ
 29 المــادة  فــإنّ  عليهــا،  تتوجــب  التــي 

قــن قانــون الرســوم البلديّــم رقــم 88/60 
أخضعــت الإعــان لرســم ترخيــص ورســم 
 32 المــادة  لنــصّ  ســنداً  وذلــك  اســتثمار 
قــن ذات المانــون وفمــاً لفئتهــا أولــى أو 
ثانيــم فيمــا خــصّ تحديــد رســم التّرخيــص 
الثانيــم  الفمــرة  لنــصّ  وســنداً  المتوجّــب 
قــن المــادة 43 قــن ذات المانــون إذا كان 
الإعــان غيــر قرتبــط بمركــز ثابت، أقّــا إذا كان 
الإعــان قرتبــط بمركــز ثابــت فتنطبّــق عندئــذٍ 
ــورة.  ــى قــن المــادة 43 المذك الفمــرة الأول
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علــى  فرضهــا  يجــب  التــي  الرّســوم  هــي  مــا   :2 س 
مســتثمري المهرجانــات الصّيفيّــة لمــدّة مؤقّتــة علمــاً أنّ 
ــان  ــة المهرج ــارات لمــكان إقام هــذه الجهــات اســتأجرت عق
ووضعــت إعلانــات متجــدّدة وفــي أماكــن مختلفــة لتشــويق 

للحضــور؟ الجمهــور 

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 2:

عــن  المســؤولين  تكليــف  يتــمّ  أن  يجــب 
أي  البلديّــة  بالرســوم  المهرجــان  إقامــة 
الميمــم التّأجيريــم عــن الأقاكــن المُســتأجرة 
وعــن المــدّة المحــدّدة فــي العمــد علــى أن 
يُحسَــب كســر الشّــهر شــهراً كاقــاً وكذلــك 
إعــداد أقــر قبــض عن الرّســوم التــي تتوجّب 

عــن الإعانــات بمــا فيهــا رســوم التّرخيــص 
ورســوم الاســتثمار وعــن كاقــل المــدّة علــى 
أن يُحســب كســر الشّــهر شــهراً كاقاً وذلك 
اســتناداً لأحــكام المــادّة 46 وقــا يليهــا قــن 

ــم. ــون الرســوم البلديّ قان

س 3: هــل يمكــن تكليــف أصحــاب المولّدات الخاصّة برســم 
إشــغال أمــلاك عموميّــة بســبب قيامهــم بوضــع أســلاكهم 
اســتعمال  وبالتّالــي  الكهربــاء  أعمــدة  علــى  الكهربائيّــة 
البلديّــة للصّعــود علــى هــذه الأعمــدة  العامّــة  الأمــلاك 

بصــورة متكــرّرة ومســتمرّة؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 3:

وموضوعــة  مقامــة  الكهربــاء  أعمــدة  إن 
ــة وإنّ أصحــاب  ــة العامّ فــي أمــلاك البلديّ
اســتعمال  علــى  قجبــرون  المولّــدات 
الأقــاك العاقّــم للبلديّــم لتمديــد أســاكهم 
تطــرأ  التــي  الأعطــال  الكهربائيّــم وإصــاح 
ــه، يمتضــي  عليهــا بصــورة قســتمرّة. وعلي

يتــمّ  التــي  المربّعــم  الأقتــار  عــدد  حســاب 
اســتعمالها وفــرض رســم إشــغال أقــاك 
عموقيّــم غيــر قرتبطــم بمركــز ثابــت وذلــك 
قــن  يليهــا  وقــا   46 المــادّة  لنــصّ  ســنداً 

.1988/60 رقــم  البلديّــم  الرّســوم  قانــون 

ــب علــى أحــد المكلفيــن رســوم بلديّــة مــن ســنة  س 4: توجَّ
2000 وحتــى تاريخــه، فتقــدّم مــن البلديّــة لتســديد رســوم 
ــي يســتفيد مــن حســم  عــن ســنة 2000 و2001 و2002 ك
90% مــن غرامــات التأخيــر، فرفــض أميــن الصنــدوق قبــض 
المبلــغ الجزئــي طالبــاً مــن المكلّــف تســديد جميــع الرســوم 
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ــع فــي  ــدوق يق ــن الصن ــه، فهــل رفــض أمي ــة علي المتوجّب
موقعــه الطبيعــي؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 4:

الموجبــات  قانــون  مــن   309 المــادة  إن 
والعقــود نصّــت علــى أنــه إذا وجــدت عــدة 
ــص الإيفــاء  ديــون قســتحمم الإداء فيتخصَّ
بالديــن الــذي يكــون قــن قصلحــم المديــون 
أن يوفيــه قبــل غيــره وإلّا فبالديــن الــذي 

ــه. ــاً قــن ســواه علي يكــون أثمــل عبئ

إيفــاء  قصلحتــه  قــن  المديــون  أن  وبمــا 

المبالــغ المتوجّبــم قنــذ ســنم 2000 فيتوجّــب 
علــى أقيــن الصنــدوق قبــض قيمــم المبلــغ 
المعــروض عليــه تحــت طائلــم المســؤوليم 
بإلحــاق الضــرر بالمكلــف دون الاســتناد الــى 
أي نــصّ قانونــي يجيــز لــه رفــض قبــض 

المبلــغ المعــروض قــن المكلّــف. 

س 5:  هــل يمكــن فــرض رســم قيمــة تأجيريــة على الأماكن 
المؤجّــرة أكان بموجــب عقــد إيجــار أو بمــزاد علنــيّ ومــا هــي 
ــا  ــا وم ــي تعتمــد لفــرض الرّســم عليه ــة الت القيمــة التّأجري

هــو معــدّل الرّســم الــذي يفــرض؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 5:

الرّســوم  قانــون  مــن  الثّالثــة  المــادة  إن 
البلديّــة أوجبــت فــرض رســم ســنوي علــى 
الأبنيــم  شــاغلي  علــى  التأجريــم  الميمــم 
لغايــات  المســتعمَلم  الأراضــي  واعتبــرت 
إســتثماريم بمثابــم العمــارات يتوجّــب فــرض 

رســم الميمــم التّأجيريــم عليهــا.

Í  الإســتثمار أكان  الرّســم  يفــرض 
بموجــب عمــد تأجيــري عــادي أو بموجــب 

علنــيّ. قــزاد 

Í  إن الميمــم التّأجيريــم التــي تعتمــد لفــرض
دة  رســم الميمــم التأجريــم هــي تلك المحــدَّ

فــي عمــد الإيجــار أو قيمــم المزايــدة التــي 
رَسَــت علــى المزايــد الآخــر .

Í  %6 إن قعــدّل الرســم الــذي يفــرض هــو
إذا كان الإشــغال قحــدداً للسّــكن و-%7 
إذا كان الإشــغال قحــدداً لغيــر السّــكن .

Í  وفــي كلتــي الحالتيــن يُضــاف إلــى رســم
الميمــم التّأجريــم رســم صيانــم الأرصفــم 

والمجــاري المحــدّدة قيمتــه بـــ1,5 %.
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س 6:  إن بعــض الأبنيــة معــدّة للّســكن ســنداً لرخصــة 
الإشــغال إلّا بعــض الشّــقق وخلافــاً لرخصــة الإشــغال 
إلــى  ســكن  مــن  فيهــا  الإســتعمال  وجهــة  تحويــل  تــمّ 
غيــر ســكن، فمــا هــي التدابيــر القانونيّــة الواجــب علــى 
ــة إتخاذهــا ومــا هــي قيمــة الرّســوم التــي تتوجــب  البلديّ
ــقق  ــذه الشّ ــتثمار ه ــى إس ــرار عل ــال الإص ــي ح ــاً ف قانون

لغيــر السّــكن، وكيــف يتــمّ فرضهــا؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 6:

ــخ - 1 ــ ــ ــم 646 تاري ــ ــ ــاء رق ــ ــ ــون البن ــ ــ إن قان
ــوم  ــ ــه والمرســ ــ ــ 11-12-2004 وتعديات
ــــــاء رقــــــم 15874  ــــــون البن التّطبيمــــــي لمان
الشّــــــروط  حــــــدد   2005-12-5 تاريــــــخ 
ـــا والتّثبــــــت قنهــــــا قبــــــل  الواجــــــب توفرهـــ

ــغال. ــ ــم الإشــ ــ ــاء رخصــ ــ إعطــ

ــــــة - 2 ــــــر وجهــــــة إســــــتعمال الأبني إن تغيي
القائمــــــة قانونــــــاً والمحــــــددّة فــــــي 
ــــــك  ــــــى قال رخصــــــم الإشــــــغال، توجــــــب عل
العمــــــار تمديــــــم طلــــــب يبيّــــــن فيــــــه 
الأقاكــــــن التــــــي يرغــــــب فــــــي تغييــــــر 
ــــى  ــ ــــكن إل ــــن ســ ــــتعمالها قــ ــم إســ ــ وجهــ

ــكن. ــ ــر ســ ــ ــ غي

ــــك - 3 ــ ــــة أن مال ــ ــر البلديّ ــ ــ ــــت للدوائ ــ إذا ثب
العقــــــار قــــــام بتغييــــــر وجهــــــم إســــــتعمال 
ــــــر ســــــكن  ــــــى غي ــــــم قــــــن ســــــكن ال الأبني
ــــــم  ــــــم المبني ــــــاع الأصــــــول المانونيّ دون إتّب
فــــــي الفمــــــرة )ب( قــــــن المــــــادة 15 
ــون  ــ ــ ــي لمان ــ ــ ــوم التّطبيم ــ ــن المرســ ــ ــ ق
ــخ 2005-12-5  ــ ــ ــم 15874 تاري ــ ــ ــاء رق ــ ــ البن
ــن  ــ ــ ــم تأقي ــ ــ ــورة خاصّ ــ ــه وبصــ ــ ــ وتعديات

المــــــرآب الــــــازم قياســــــاً علــــــى قســــــاحم 
المــــــكان المشــــــغول فيتوجّــــــب علــــــى 
التّثبــــــت  بعــــــد  المختصّــــــم  البلديّــــــم 
ــم  ــ ــ ــل وجه ــ ــ ــك بتحوي ــ ــ ــام المال ــ ــ ــن قي ــ ــ ق
إســــــتعمال البنــــــاء كليــــــاً أو جزئيــــــاً أن 
ــرآب  ــ ــــن المــ ــ ــــك تأقي ــ ــــن المال ــــب قــ ــ تطل
ــــــدل عــــــن الجــــــزء  ــــــازم وإقــــــا دفــــــع الب ال

ــن.  ــ ــ ــر المؤقَّ ــ ــ غي

ــــــف - 4 ــــــة تكلي ــــــى البلديّ ــــــب عل ــــــه يتوجّ إن
الميمــــــم  برســــــوم  البنــــــاء  شــــــاغل 
ــــــى أســــــاا أن الإشــــــغال  ــــــم عل التأّجيري
ــــــذار  ــــــك بعــــــد إن ــــــر السّــــــكن وذل ــــــم لغي ت
ــــــك بتســــــويم أوضــــــاع المخالفــــــات  المال
ــغال. ــ ــم الإشــ ــ ــاً لرخصــ ــ ــ ــم خاف ــ ــ المرتكب

ــة - 5 ــ ــ ــة المختصّ ــ ــ ــى البلديّ ــ ــ ــب عل ــ ــ يتوجّ
عــــــدم تســــــجيل أي عقــــــد إيجــــــار تكــــــون 
الإســــــتعمال قخالفــــــم  فيــــــه وجهــــــم 
بصــــــورة صريحــــــم لوجهــــــم الإســــــتعمال 
المذكــــــورة فــــــي رخصــــــم الإشــــــغال 

ــا. ــ ــ ــن قبله ــ ــاة قــ ــ المعطــ
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س 7:  مكلّف بالرســوم البلديّة ترك العقار منذ مدة خمس 
ســنوات ولــم يبــادر مالــك العقــار أو الشــاغل بإعــلام البلديّــة 
بالشــغور الحاصــل فهــل يمكــن ملاحقــة المالــك بالرســوم 
عــن المــدة التــي كان العقــار خلالهــا شــاغراً ومــا هــو مصيــر 
جــداول التكليــف الصــادرة وفقــاً للأصــول عــن طيلــة المــدة 
التــي كان العقــار خلالهــا شــاغراً، خاصّــة وأن المكلّــف يدلــي 
بعــدم توجــب الرســوم المطالــب بهــا لإنه كان شــاغلًا للعقار 

وأنــه قــام بفســخ عقــد الإيجــار مــع المؤجــر؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 7:

إن المــادة 14 مــن قانــون الرســوم البلديّــة 
رقــم 1988/60 أوجبــت علــى قالــك العمــار 
البلديّــم  يُعلــم  أن  قماقــه  يمــوم  قــن  أو 
خطّيــاً بإشــغال البنــاء ســواء شــغله بنفســه 
الغيــر وبــكل قــا يطــرأ علــى  أجــره قــن  أو 
وجهــم  فــي  تعديــل  قــن  الإشــغال  هــذا 
الشــاغلين  فــي  وتبديــل  الإســتعمال 
وذلــك لغايــم 31 كانــون الأول قــن الســنم 
التــي جــرى فيهــا الإشــغال أو حصــل فيهــا 
التعديــل أو التبديــل وأن قــن يخالــف أحــكام 
هــذه المــادة يتعــرّض لغراقــم قدرهــا 500 
ليــرة لبنانيّــم. وبمــا أنــه لايجــوز قــن الوجهــم 
ــم قاحمــم قالــك العمــار بالرســوم  المانونيّ
المتوجّبــم علــى الشــخص الــذي كان يشــغل 

العمــار لســببين:

الأول: أن العمــار لــم يكــن قشــغولًا خــال 
المــدة التــي جــرى التكليــف عنهــا. 

لــم  البلديّــم  الرســوم  قانــون  إن  الثانــي: 
الواجــب  التدابيــر  يبيّــن  نــصّ  أي  يتضمّــن 
تــرك  حــال  فــي  ــر  المؤجِّ بحــق  إتخاذهــا 
المالــك  إقــدام  وعــدم  المأجــور  الشــاغل 

الحاصــل. بالشــغور  البلديّــم  إعــام  علــى 

ــه  ــذي نصّــت علي ــد ال ــر الوحي وبمــا أن التدبي
البلديّــم  الرســوم  قانــون  قــن   14 المــادة 
قدرهــا  المالــك  علــى  غراقــم  فــرض  هــو 
خمســمايم ليــرة وبمــا أنــه إذا ثبــت قطعــاً 
ــن فســخ عمــد  ــرة الواقعــم بي ــه فــي الفت أن
بمــي  جديــد  قــن  العمــار  وتأجيــر  الإيجــار 
يتــمّ إشــغاله فعليّــاً  المأجــور شــاغراً ولــم 
قــن قبــل المالــك أو قــن قبــل أي شــخص 
آخــر، فإنــه لا يترتّــب فــرض الرســوم البلديّــم 
تنزيــل  ويتوجّــب  المذكــورة  الفتــرة  عــن 
ــى الشــاغل الســابق  الرســوم المحممــم عل

عــدم الإشــغال. لعــدم توجبهــا بســبب 

وبمــا أنــه وفمــاً للمبــادئ العاقّــم لا عموبــم 
إلّا بنــصّ وهــذا المبــدأ يتعلّــق بالإنتظــام 
الرســوم  تنزيــل  يتوجّــب  وعليــه  العــام، 
البلديّــم التــي كلّــف بهــا الشــاغل الســابق 
ــم علــى المؤجــر بميمــم  وفــرْض غراقــم قاليّ

لبنانيّــم. ليــرة  خمســمايم 

لديــوان  الإستشــاري  الــرأي  يراجــع  لطفــاً: 
.2009/17 رقــم  المحاســبم 
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س 8:  ينــص قانــون الرســوم البلديّــة رقــم 1988/60 فــي 
المادتيــن 78 و79 علــى إســتيفاء رســوم إنشــاء مجاريــر 
وأرصفــة ورســوم صيانــة مجاريــر وأرصفــة. فمــا هــو الفــرق 
بيــن هذيــن الرســمين وهــل يتوجّبــان فــي حــال عــدم وجــود 

مجاريــر وأرصفــة؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 8:

إنشـــــــاء برســـــــم  يتعلّــــــــق  فيمـــــــا   أولًا: 
قجارير وأرصفم:

الرســوم  قانــون  قــن   78 المــادة  نصّــت 
البلديّــم رقــم 88/60 علــى قــا يلــي: »يُفرض 
علــى المالــك الــذي يتمــدّم بطلــب ترخيــص 
د  بالبنــاء رســم إنشــاء قجاريــر وأرصفــم يُحــدَّ
بنســبم نصــف بالألــف قــن الثمــن البيعــي 
للمتــر المربــع قــن أرض العمــار عــن كلّ قتــر 
قربّــع قــن البنــاء المنوي إقاقته ويُســتوفى 

قــع التّرخيــص بالبنــاء فــي آن واحــد.

عــن  ذاتــه  بالمعــدّل  الرســم  ويُســتوفى 
الــدّروا  إنجــاز  عنــد  المائمــم  الأبنيــم 
المتعلمــم بشــبكم المجاريــر للمنطمــم التّابــع 
ــم التــي ســبق  لهــا العمــار وبإســتثناء الأبني
الرســم  وهــذا  الرســم،  لهــذا  وأخضعــت 
التّرخيــص«. قــع  واحــدة  لمــرة  يُســتوفى 

صيانــم  برســم  يتعلّــق  فيمــا  أقــا  ثانيــاً: 
والأرصفــم: المجاريــر 

فمــد نصّــت المــادة 79 قــن قانــون الرســوم 
»يُفــرض  يلــي:  قــا  علــى  نفســه  البلديّــم 
الصفــم  كانــت  أيــاً  الأبنيــم  شــاغلي  علــى 
»قالــكاً – قســتأجراً – قســتثمراً ...« رســم 
ــر وأرصفــم يُســتوفى ســنوياً  ــم قجاري صيان
قــع الرســم علــى الميمــم التأجيريــم وذلــك 

بنســبم 1،5% قن الميمم التأجيريم المعتمدة 
لفــرض الرســوم علــى الميمــم التأجيريــم«.

ثالثــاً: يتبيّــن قــن النصــوص المذكــورة أعاه 
أن المشــترع أوجــب فــرض وإســتيفاء رســم 
إعطــاء  لــدى  والأرصفــم  المجاريــر  إنشــاء 
الترخيــص بالبنــاء وعليــه فــإن لرســم إنشــاء 
المجاريــر والأرصفــم صفــم تبعيّــم للترخيــص 
لعناصــر  مــاً  قتمِّ جــزءاً  يعتبــر  لإنــه  بالبنــاء 
رخصــم البنــاء التــي يجــب أن تتضمّــن رســم 
إنشــاء الأرصفــم والمجاريــر  البنــاء ورســم 
واللّذيْــن يتــمّ تحديدهمــا قــن قبــل البلديّــم.

ونلفــت النظــر الــى أن رســم إنشــاء المجارير 
البلديّــات  فــي  حتــى  يتوجّــب  والأرصفــم 
أو  يوجــد فيهــا قجاريــر وأرصفــم  التــي لا 
لــم تنجــز بعــد أيــم دروا بشــأنها ويجــب أن 

يُســتوفى عنــد إعطــاء الترخيــص بالبنــاء.

صيانــم  برســم  يتعلّــق  فيمــا  أقــا  رابعــاً: 
إلّا  يتوجّــب  لا  فإنــه  والأرصفــم  المجاريــر 
أي  فنيــاً  قنهــا  الإســتفادة  إقكانيّــم  عنــد 
إذا تعــذّر الإســتفادة قنهــا فنيــاً لأنهــا غيــر 
المكلفيــن  علــى  تتوجّــب  فــا  قوجــودة 

التأجيريــم. الميمــم  برســم 

المحاســبم  ديــوان  رأي  يراجــع  لطفــاً: 
2004/81 رقــم  الإستشــاري 
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ــة – كيــف  س 9: الإعتــراض علــى التكليــف بالرســوم البلديّ
ــي يمــرّ فيهــا  ــى ولمــن ومــا هــي المراحــل الت يقــدّم ومت

ــاً؟ ــدّدة قانون والمح

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 9:

نصّــــــت المــــــادة 139 مــــــن قانــــــون - 1
الرســــــوم البلديّــــــة رقــــــم 1988/60 
علــــــى حــــــقّ كلّ قكلّــــــف بالإعتــــــراض 
ــــــف بالرســــــوم والعــــــاوات  ــــــى أي تكلي عل
المنصــــــوص عليهــــــا فــــــي المانــــــون 
أو  خطــــــأ  فيهــــــا  وجــــــد  إذا  المذكــــــور 

إجحافــــــاً أو قخالفــــــم.

ذات - 2 مــــــن   140 المــــــادة  ونصّــــــت 
تمديــــــم  وجــــــوب  علــــــى  القانــــــون 
التاليــــــم: المهــــــل  خــــــال  الإعتــــــراض 

فــــــي قهلــــــم شــــــهرين إعتبــــــاراً قــــــن ..
ــــــدة الرســــــميّم  ــــــخ الإعــــــان فــــــي الجري تاري
ــل. ــ ــ ــــي التحصي ــداول فــ ــ ــ ــع الج ــ ــن وضــ ــ ــ ع

ــــــخ إبــــــاغ .. ــــــم شــــــهر واحــــــد قــــــن تاري فــــــي قهل
ــــي  ــــف الإضافــ ــ ــدول التكلي ــ ــ ــــف ج ــ المكلّ
أخــــــرى. أو أي وســــــيلم  التكميلــــــي   أو 

ــــد - 3 ــ ــــــى تمدي ــــادة 141 عل ــــت المــ ــ ونصّ
ــون  ــ ــ ــم 31 كان ــ ــ ــراض لغاي ــ ــ ــة الإعت ــ ــ مهل
الأول قــــــن الســــــنم الثالثــــــم التــــــي تلــــــي 
الســــــنم التــــــي جــــــرى فيهــــــا التكليــــــف إذا 
كان الإعتــــــراض يتنــــــاول خطــــــأً قاديــــــاً 
ــــــن الأرقــــــام أو الأســــــماء  ــــــق بتدوي يتعلّ
تكــــــرار  أو  الحســــــابيّم  العمليّــــــات  أو 

ــب. ــ ــ ــر قتوجّ ــ ــ ــف غي ــ ــ ــف أو تكلي ــ ــ التكلي

يقــــــدّم الإعتــــــراض مباشــــــرة الــــــى - 4
رئيــــــس الســــــلطة التنفيذيّــــــة فــــــي 
المضمــــــون.  بالبريــــــد  أو  البلديّــــــم 
ويعتبــــــر الإعتــــــراض قمدّقــــــاً بتاريــــــخ 
بتاريــــــخ  أو  البلديّــــــم  فــــــي  تســــــجيله 
إيداعــــــه بالبريــــــد المضمــــــون إذا أُرســــــل 

المضمــــــون. بالبريــــــد 

ــع - 5 ــ ــ ــراض توقي ــ ــ ــــل الإعت ــــب أن يحمــ ــ يج
المكلّــــــف صاحــــــب العاقــــــم أو قــــــن 

ــادة 143(. ــ ــ ــاً )الم ــ ــ ــه قانون ــ ــ ــوب عن ــ ــ ين

ــــــراض: إســــــم - 6 ــــــن الإعت يجــــــب أن يتضمّ
ــــــه وقحــــــل  ــــــرض وشــــــهرته وعنوان المعت
ــف المعتَــــــرَض  ــوع التكليــــ ــه – نــــ إقاقتــــ
عليــــــه وقمــــــداره – قوضــــــوع الإعتــــــراض 
ــــــق والمســــــتندات  ــــــر الوثائ وأســــــبابه – ذك

ــــــراض )المــــــادة 144(. المرفمــــــم بالإعت

ــلال - 7 ــ ــ ــراض خ ــ ــ ــتَّ بالإعت ــ ــ ــب أن يُبَ ــ ــ يج
يتنـــــــــاول  كــــــــــان  إذا  واحــــــدٍ  شــــــهرٍ 
المواضيــــــع المعــــــدّدة فــــــي المــــــادة 
ــــــم أشــــــهر  141 المذكــــــورة أعــــــاه، وثاث

فــــــي الحــــــالات الأخــــــرى.

ــــــة أعــــــلاه - 8 إذا إنقضــــــت المهــــــل المبيّن
ــم  ــ ــ ــى لجن ــ ــ ــراض ال ــ ــ ــم الإعت ــ ــ ــب إحال ــ ــ وج
الإعتراضــــــات المختصّــــــم دون إبطــــــاء 

قشــــــفوعاً بالمطالعــــــم.

أن - 9 المختــــــصّ  للمرجــــــع  تبيّــــــن  إذا 
ــــــول فــــــي الشــــــكل  ــــــر مقب ــــــراض غي الإعت
أو غيــــــر واقــــــع فــــــي قحلّــــــه أساســــــاً 
ــى  ــ ــ ــراض ال ــ ــ ــم الإعت ــ ــ ــه إحال ــ ــ ــب علي ــ ــ وج
ــــــرض  ــــــاغ المعت ــــــم الإعتراضــــــات وإب لجن
ــا الإعتــــــراض. ــي آل اليهــــ ــم التــــ النتيجــــ

إذا أجابــــــت البلديّــــــة جزئيــــــاً علــــــى - 10
لــــــه  حَــــــقَّ  المســــــتدعي  مطالــــــب 
طلــــــب إحالــــــم إعتراضــــــه الــــــى لجنــــــم 
ــــــخ  الإعتراضــــــات خــــــال شــــــهر قــــــن تاري

إباغــــــه المــــــرار.

فــــــة - 11 ــــــة المؤلَّ ــــــراض اللّجن ــــــتُّ بالإعت تَبُ
فــــــي كلّ محافظــــــة )المــــــادة 152(.
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ــــــام أو - 12 ــــــرض أن يســــــتعين بمح للمعت
ــــــرة. شــــــخص قــــــن أهــــــل الخب

ــــــازع أمــــــام - 13 لا يجــــــوز للمعتــــــرض أن ين
اللجنــــــة فــــــي غيــــــر المطالــــــب التــــــي 

ــه. ــ ــــي إعتراضــ ــا فــ ــ أوردهــ

ــــة - 14 ــ ــــرار لجن ــــــرض أن يطعــــــن بقــ للمعت
ـــات أقــــــام قجلــــــس شــــــورى  ــ الإعتراضـ
الدولــــــم خــــــال قهلــــــم شــــــهر واحــــــد 

ــــقّ  ــا يحــ ــ ــــرار، كمــ ــــه المــ ــــخ إباغــ ــ ــــن تاري قــ
ــــــم إســــــتئناف المــــــرار أقــــــام قجلــــــس  للبلديّ

ــا. ــ ــم ذاتهــ ــ ــ ــال المهل ــ ــ ــورى خ ــ الشــ

ــورى - 15 ــ ــــس شــ ــ ــام مجل ــ ــ ــن أم ــ ــ إن الطّع
المــــــرار  تنفيــــــذ  يوقــــــف  لا  الدولــــــة 
المســــــتأنف قــــــا لــــــم يمــــــرر قجلــــــس شــــــورى 
ــون  ــ ــ ــن قان ــ ــادة 77 قــ ــ ــك )المــ ــ ــ ــم ذل ــ ــ الدول

ــم(. ــ ــ ــورى الدول ــ ــس شــ ــ ــ ــم قجل ــ ــ تنظي

عــن  تأجيريــة  رســم قيمــة  عليــه  توجّــب  س 10: مســتأجر 
ســنتين، ولــدى مطالبتــه تبيّــن أنــه تــرك المأجــور وإســتحصل 
ــة بتركــه  ــم البلديّ ــه لــم يُعلِ علــى مخالصــة مــع المالــك، ولكنّ
المأجــور كمــا أن المالــك لــم يُعلِــم البلديّــة بالشــغور، فمــا هــو 
مصيــر جــدول التكليــف الصادر بإســم المســتأجر، وهل يبقى 
المســتأجر مُلزَمــاً بالرســم رغــم تركــه المأجــور أم هــل يُلاحَــق 
المالــك لأنــه لــم يبــادر لإعــلام البلديّــة بالشــغور الحاصــل 
ــة رقــم 88/60� ــون الرســوم البلديّ ســنداً للمــادة 14 مــن قان

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 10:

إن المــادة 11 مــن قانــون الرســوم البلديّــة 
رقــم 1988/60 نصّــت علــى مــا يلــي:

ينشــأ الحــق بالرســم فــي الســنم نفســها 
التــي يجــري فيهــا الإشــغال ويُفــرَض عــن 
قــدة الإشــغال الفعليّــم قــع إحتســاب الشــهر 

شــهراً كاقــاً.

فــإن  أعــاه،   11 المــادة  لنــصّ  وإســتناداً 
الرســم يفــرض عــن قــدة الإشــغال الفعليّــم 
وليــس المانونيّــم )يراجــع قــرار قجلس شــورى 
فــا   ،)1979-4-11 تاريــخ   122 رقــم  الدولــم 
قجــال لفــرض الرســم إلّا عــن قــدة الإشــغال 
الفعليّــم وبمــا أنــه تبيّــن أن الشــاغل تــرك 
المأجــور وإســتحصل علــى قخالصــم تثبــت 
المأجــور، فــا يجــوز قاحمتــه بدفــع  تركــه 
ــم يشــغل  ــه ل ــه طالمــا أن الرســم المشــار الي

العمــار ولأن الرســم لا يتوجّــب  إلّا إذا تــمّ 
الإشــغال فعليّــاً. وبمــا أنــه قــن ناحيــم ثانيم لا 
يجــوز قــن الوجهــم المانونيّــم قاحمــم قالــك 
البنــاء بالرســم لعــدم وجــود نــصّ يجيــز ذلــك 
ولأن المــادة 14 قــن قانــون الرســوم البلديّــم 
أوجبــت فــي حــال عــدم قيام المالــك أو وكيله 
بإعــام البلديّــم بــأن الشــاغل قد تــرك المأجور 

أن يدفــع غراقــم قدرهــا 500 ليــرة.

ــاً لا  ــم يعــد قتوجب والخاصــم فــإن الرســم ل
علــى المســتأجر ولا علــى المؤجّــر، بــل يجــب 
الغــاؤه وتغريــم المالــك بالغراقــم التي نصّت 
عليهــا المــادة 14 قــن قانــون الرســوم البلديّــم 

وقدرهــا 500 ليــرة.

يراجع رأي ديوان المحاســبم الإستشــاري رقم 
2009/17 والــرأي رقــم 22 تاريخ 2011-6-7.
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س 11: مالــك يشــغل عقــاره منــذ أكثــر مــن خمــس ســنوات 
وغيــر مكلّــف بالرســوم البلديّــة، وذلــك علــى أســاس أدنــى 

قيمــة تأجيريــة، فكيــف يتــمّ ذلــك؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 11:

إن المــادة 103 مــن قانون الرســوم البلديّة 
رقــم 1988/60 نصّــت علــى ما يلي: 

ــــــدارك كلّ كتمــــــان أو نمــــــص - 1 » يمكــــــن ت
ــــــم الســــــنم الرابعــــــم  ــــــى نهاي ــــــف حت بالتكلي
فيهــــــا  يجــــــري  أن  يجــــــب  كان  التــــــي 
ــب  ــ ــ ــه يج ــ ــ ــك أن ــ ــ ــي ذل ــ ــ ــف«. يعن ــ ــ التكلي
ــوراء  ــ ــ ــى ال ــ ــ ــنوات ال ــ ــع ســ ــ ــ ــوع أرب ــ ــ الرج
ــــــف عــــــن الســــــنوات: 18-17-16-15  ويكلّ

والســــــنم الحاليــــــم 2019.

ــار - 2 ــ ــــك للعمــ ــ ــــو قال ــاغل هــ ــ ــا أن الشــ ــ بمــ
فيتوجّــــــب إحالــــــم طلبــــــه الــــــى لجنــــــم 
ــــــم المنصــــــوص عنهــــــا  ــــــن المختصّ التخمي
ــــــون الرســــــوم  فــــــي المــــــادة 8 قــــــن قان
لتخميــــــن   1989/60 رقــــــم  البلديّــــــم 
ــــــع  ــــــي تتناســــــب ق ــــــم الت الميمــــــم التأجيري
قســــــاحم قأجــــــوره وقوقعــــــه وذلــــــك 
ذات  قــــــن   7 المــــــادة  بنــــــصّ  عمــــــاً 

قانــــــون الرســــــوم البلديّــــــم.

التــــــي - 3 التأجيريــــــم  الميمــــــم  تُعتَمَــــــد 
لحســــــاب  التخميــــــن  لجنــــــم  تحددهــــــا 
ــادة  ــ ــصّ المــ ــ ــ ــنداً لن ــ ــم ســ ــ ــم الرســ ــ قيمــ
12 قــــــن قانــــــون الرســــــوم البلديّــــــم، 
ــــــم بـــــــ %5  فتضــــــرب هــــــذه الميمــــــم التأجيري
ــا  ــ ــــكن. أقــ ــــد للســ ــ ــــغال عائ إذا كان الإشــ
ــــكن،  ــر الســ ــ ــ ــدّ لغي ــ ــــور قعــ إذا كان المأجــ
المخمّنــــــم  التأجيريــــــم  الميمــــــم  فــــــإن 

بـــــــ%7. ــذٍ  ــ ــ عندئ ــــرب  تضــ

الرســــــم - 4 قمــــــدار  يمــــــل  لا  أن  يجــــــب 
ــــــف  ــــــروض فــــــي كلّ تكلي الســــــنوي المف
الأقاكــــــن  فــــــي  ل.ل.   25 000 عــــــن 
 50 المســــــتعملم للســــــكن وعــــــن 000
المســــــتعملم  الأقاكــــــن  فــــــي  ل.ل. 

لغيــــــر الســــــكن.
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رسم طابع مالي
س 1: منــذ مــدة طويلة تخضع تعويضات صرف الموظّفين 
تخضــع  فهــل  الرواتــب.  وكذلــك  المالــي  الطابــع  لرســم 
ــع  ــب لرســم الطاب تعويضــات الصــرف مــن الخدمــة والروات
المالــي؟ وفــي حــال النفــي مــا هــو النــص القانونــي الــذي 
يمنــع اســتيفاء رســم الطابــع المالــي في الحالــة المعروضة 

أعــلاه؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 1:

عمــلًا بنــصَ الفقــرة الرابعــة مــن المادة 14 
مــن المرســوم الاشــتراعي رقــم 1967/67 
التالــي: »وتعفــى قــن الرّســم قخصّصــات 
وأجــور  ورواتــب  العاقّــم  السّــلطات 
قوظّفــي الدّولــم والبلديّــات والمؤسّســات 

العاقّــم وقــا يلحمهــا قــن تعويضــات وقنــح 
وقكافــاءات وقســاعدات أيّــاً كان نوعهــا«. 
وعليــه، تكــون تعويضــات الصّــرف ورواتــب 
وقســاعداتهم  وقكافاءاتهــم  الموظّفيــن 

قعفــاة قــن رســم الطّابــع المالــي.
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س 2 : كيــف يتــمّ ردّ رســم الطّابــع المالــي والرســوم الأخرى 
التــي تُســتوفى بصــورة خاطئــة أو بــدون وجه حقّ؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 2:

 25 المــادّة  مــن  الثّانيــة  الفقــرة  تنــصّ 
رقــم  العامّــة  المحاســبة  قانــون  مــن 
تُــردّ   « يلــي:  مــا  علــى   1963/14969
الخزينــم خطــأً أو  التــي اســتوفتها  المبالــغ 
قــن  تنزيلهــا  طريــق  عــن  حــقّ  وجــه  بــدون 
قيّــدت  التــي  الموازنــم  إيــرادات  حســاب 
اصــاً فيهــا أي بميدهــا فــي الجهــم المدينــم 
قــن حســاب الإيــرادات ولا يفتــح أي اعتمــاد 

الغايــم«. لهــذه  الموازنــم  فــي 

أقّــا الرّديّــات العائدة لســنين ســابمم تمّ قطع 
حســابها، فيمتضــي لحــظ اعتمــاد أساســي 
فــي قوازنــم البلديّــم تحــت اســم رديّــات عمــاً 
بالمبــادئ العاقّــم للموازنــم وقياســاً علــى قــا 

هــو قعتمــد فــي الموازنــم العاقّــم للدولــم. 

عــن  الصــادر  الإستشــاري  الــرأي  »قراجعــم 
الرقــم 2003/48«. تحــت  المحاســبم  ديــوان 

للجمعيــات  البلديّــة  تدفعهــا  التــي  المبالــغ  هــل   :3 س 
المالــي؟ الطابــع  رســم  مــن  معفــاة  المختلفــة 

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 3:

التــي  المبالــغ  النســبي  للرســم  تخضــع 
والبلديّــات  الدولــة  لدائنيهــا  تدفعهــا 
والمؤسســات العامّــة أيــاً كان نــوع وثيمــم 

بإســتثناء: وشــكلها  الدفــع 

Í الأقـــــانــــــــات والتــــأقينـــــــات التــــي تــرد 
إلى أصحـــــابهــــــــا.

Í .السلفات والمروض

Í  المبالــغ المســتوفاة دون وجــه حــق التــي
تعــاد إلــى أصحــاب الحــق بهــا.

Í  المبالــغ التــي تدفــع إلــى دولــم أجنبيــم

ســبيل  علــى  دوليــم  قنظمــم  إلــى  أو 
الإشــتراك. أو  المســاهمم  أو  المســاعدة 

Í  الدولــم تدفعهــا  التــي  المســاهمات 
والبلديّــات  العاقّــم  المؤسســات  إلــى 
وإتحــادات البلديّــات وســائر الأشــخاص 
العموقيّــم  الصفــم  ذوي  المعنوييــن 

الربــح. تتوخــى  لا  التــي  والهيئــات 

تدفعهــا  التــي  المبالــغ  فــإن  وعليــه، 
المشــمولم  وغيــر  للجمعيــات  البلديّــات 
تكــون  أعــاه  دة  المعــدَّ بالإســتثناءات 

النســبي. للرســم  خاضعــم 
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س 4: إن البلديّــة متعاقــدة مــع محــام يقــوم بإقامة الدعاوى 
التــي تكلفــه بهــا البلديّــة ويدفــع المصاريــف مــن تبليغــات 
وخلافــه. وقــد تقــدّم بطلــب إعطائــه بعــض المصاريــف 
التــي دفعهــا مــن جيبــه، فهــل يتوجّــب علــى البلديّــة إقتطاع 
ــغ  ــى هــذه المبال ــي تتوجــب عل ــة الت ــع الماليّ قيمــة الطواب

عــن أصــل المبالــغ التــي يطالــب بهــا المحامــي؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 4:

إن المبالــغ التــي يطالــب بهــا المحامــي 
هــو  ومعدلــه  النســبي  للرســم  تخضــع 
قــن   46 المــادة  ونصّــت  بالألــف.  أربعــة 
قانــون رســم الطابــع المالــي رقــم 1967/67 

علــى قــا يلــي:

»يُمتطــع الرســم النســبي المتوجــب علــى 
المبالــغ التــي تدفعهــا الــى دائنيهــا الدولــم 
قــن  العاقّــم  والمؤسســات  والبلديّــات 

أصــل المبالــغ المذكــورة عنــد دفعهــا الــى 
أصحــاب الحــق بعــد أن تكــون قيمــم الرســوم 

ــى وثيمــم الدفــع«.  ــت عل قــد دون

كمــا أن المــادة 47 قــن ذات المانــون أوجبــت 
ترتيــب الرســم علــى الفواتيــر والإتفاقيّــات 
وســائر المســتندات المرفمــم بطلــب الدين، 
وعليــه تكــون المبالــغ المطالــب بهــا خاضعــم 

للرســم النســبي ويتحمّلــه صاحــب الديــن.
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س 5: تبلغنــا مــن وزارة الداخليّــة تعميمــاً يوجــب إســتيفاء 
رســم الطابــع المالــي نقــداً الــذي يتوجّــب علــى المبالــغ 
التــي تدفعهــا البلديّــة، نأمــل التوضيــح والبيــان وتزويدنــا 
بالجــواب لمعرفــة المبالــغ التــي تســتوفى لاحقــاً وتلــك 

التــي يجــب إســتيفاؤها نقــداً.

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 5:

قانــــــون - 1 مــــــن   )1( المــــــادة  بيّنــــــت 
ــي المرســــــوم  ــــ ــع المال ـــ ــم الطابـ رســــ
الإشــــــتراعي رقــــــم 67 تاريــــــخ 1967-8-5 
ـــا يفــــــرض رســــــم  ـــ ــــــى ق ــــــكل وضــــــوح عل ب
بعــــــض  دت  وعــــــدَّ المالــــــي  الطابــــــع 
المثــــــال،  ســــــبيل  علــــــى  الصكــــــوك 

وذلــــــك فــــــي المادتيــــــن 2 و3.

ــم - 2 ــ ــواع الرســ ــ ــ ــادة 12 أن ــ ــ ــت الم ــ ــ وبين
ــــــه، فهــــــو نســــــبي وقمطــــــوع  ومعدلات
ــــــف  فالرســــــم النســــــبي هــــــو أربعــــــم بالأل
دة فــــــي المســــــتند  قــــــن الميمــــــم المحــــــدَّ
د  ــدَّ ــ ــ ــو قح ــ ــوع فهــ ــ ــم الممطــ ــ ــا الرســ ــ أقــ
ــوم  ــ ــم بالمرســ ــ ــداول المرفمــ ــ ــ ــي الج ــ فــ

الإشــــــتراعي رقــــــم 67/67.

إن المــــــادة 20 مــــــن المرســــــوم رقــــــم - 3
ى  يــــــؤدَّ الرســــــم  أن  بينــــــت   1967/67
المالــــــي  الطابــــــع  الصــــــاق  بطريمــــــم 
ــــــى المســــــتند، شــــــرط أن  المتوجــــــب عل
200 ل.ل. فمــــــط،  لا تتجــــــاوز قيمتــــــه 000
ــــــم تســــــديده  ــــــب فــــــي هــــــذه الحال فيتوجّ

ــم. ــ ــ ــــق وزارة الماليّ ــ ــــي صنادي ــداً فــ ــ نمــ

إن المقصــــــود مــــــن تعميــــــم وزيــــــر - 4
الداخليّــــــة والبلديّــــــات هــــــو تطبيــــــق 

ــم  ــ ــون رســ ــ ــ ــن قان ــ ــادة 45 قــ ــ ــصّ المــ ــ ــ ن
الأولــــــى  فمرتهــــــا  المالــــــي  الطابــــــع 
حيــــــث نصّــــــت المــــــادة 46 قــــــن ذات 
ــع  ــ ــي:« يُمتطــ ــ ــ ــا يل ــ ــ ــى ق ــ ــ ــون عل ــ ــ المان
الرســــــم النســــــبي المتوجــــــب علــــــى 
ــــــى دائنيهــــــا  ــــــي تدفعهــــــا ال ــــــغ الت المبال
والمؤسســــــات  والبلديّــــــات  الدولــــــم 
ــــــغ المذكــــــورة  ــــــم قــــــن أصــــــل المبال العاقّ
ــــــى أصحــــــاب الحــــــق بعــــــد  ــــــد دفعهــــــا إل عن
ــــت  ــ ــد دوّن ــ ــم قــ ــ ــم الرســ ــ ــــون قيمــ ــ أن تك

ــع«. ــ ــ ــم الدف ــ ــ ــى وثيم ــ ــ عل

كمــــــا أن المــــــادة 47 أوجبــــــت أن يكــــــون - 5
ــب  ــ ــ ــي المتوج ــ ــ ــع المال ــ ــ ــم الطاب ــ رســ
ــــــات  ّـ والإتفـــاقيــ الفواتيـــــــــر  علـــــــــى 
المرفمـــــــــم المســـــــــتندات   وســـــــــــائر 

قد تمّ إســــــتيفاؤه.

المــــــادة 48 لأمنــــــاء - 6 أجــــــازت  كمــــــا 
يســــــتوفوا  أن  العامّــــــة  الصناديــــــق 
ــا  ــ ــداً عندقــ ــ ــــي نمــ ــ ــع المال ــ ــ ــم الطاب ــ رســ
ــــــى الإيصــــــالات  ــــــب هــــــذا الرســــــم عل يترتّ
ــــاء قمبوضاتهــــــم،  ــــا لمــ ــــــي يعطونهــ الت
ــــــم تضــــــاف قيمــــــم الرســــــم  وبهــــــذه الحال

ــوض. ــ ــ ــغ الممب ــ ــ ــى المبل ــ ــ عل
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دفتر شروط عام
س 1: تــرد فــي دفاتــر الشــروط الخاصّــة التــي يتــم إعدادهــا 
لإجــراء المناقصــات عبــارة بنــاءً علــى أحــكام دفتــر الشــروط 
العــام، فمــا هــو دفتــر الشــروط العــام ومــاذا يتضمّــن وأيــن 

نجــده للإطــلاع علــى مضمونــه؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 1:

بموجــب  العامّــة  الشــروط  دفتــر  صــدر 
 1942-3-21 تاريــخ   405 رقــم  المرســوم 
ــع تلزيمــات الممــاولات  وهــو يُخضــع جمي
أشــغال  ولتنفيــذ  للمشــتريات  العائــدة 
فيــه  العاقّــم  والشــــروط  لأحكــــاقه  عاقّــم 
ويمكــن  الفرنســيّم،  باللّغــم  صــدر  وقــد 
الموانيــن  فــي قجموعــم  عليــه  الحصــول 

عاقّــم. أشــغال  عنــوان  تحــت 

إن أهــم المــواد فــي هــذا المرســوم هــي 
وهــي  قنــه   33-32-31-30-29 المــواد: 
أو  زيــادة  فيهــا  التــي  بالحــالات  تتعلــق 
نمصــان بحجــم الأعمــال الملزقــم أو زيــادة 
أو نمصــان بالأســعار المُتّفــق عليهــا فــي 
ــدا )1/6( بحيــث تمنــع  العمــد تتجــاوز السُّ
الممــاول حــق طلــب زيــادة فــي الأســعار 

الإلتــزام. فســخ  طلــب  أو  وتعديلهــا 

وقــن أجــل قعرفــم أحــكام المــواد المشــار 
حــال  فــي  تطبيمهــا  وكيفيــم  أعــاه  إليهــا 
الأســعار  أو  بالكميــات  إختــال  حصــول 
ينــم فــي العمــد، يمكــن الرجــوع إلــى  المبَّ
رأي ديوان المحاســبم الإستشــاري رقم 106 
الصــادر بتاريــخ 30-10-1973 رقــم الأســاا 

.1973 /121

المحاســبم  ديــوان  رأي  الــى  بالإضافــم 
 1973-11-5 تاريــخ   107 رقــم  الإستشــاري 
اللذيــن تضمنــا  رقــم الأســاا 1973/112 
واللّغــم  العربيّــم  باللّغــم  قفصــاً  شــرحاً 
العــام  الشــروط  دفتــر  لأحــكام  الفرنســيّم 
يرعاهــا  التــي  والحــالات  البحــث  قوضــوع 

بالحاجــم. تفــي  أن  يمكــن  والتــي 
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ــاً للدفــاع  ــف محامي ــة أن يكلّ س 1: هــل يحــق لرئيــس البلديّ
ــة ومــا هــي الإجــراءات الواجــب إتخاذهــا؟ عــن حقــوق البلديّ

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 1:

البلديّــم  بيــن  عمــد  تنظيــم  يتوجّــب  أولًا: 
يتضمّــن  والمحاقــي،  رئيســها  بشــخص 
الحمــوق والواجبــات الملمــاة علــى عاتــق كلّ 

قنهــا، وتحديــد قــدة هــذا العمــد.

رئيــس  قبــل  قــن  وكالــم  تنظيــم  ثانيــاً: 
المرافعـــــــم  للمحـــــــــاقي  تجيــــز  البلديّــــــم 
التــي  الدعــــــاوى  وإقــــــاقم  والمدافعــــــم 

البلديّــم. رئيــس  يطلبهــا 

ثالثــاً: الحصــول علــى قــرار قــن المجلــس 
البلــدي يجيــز فيــه لرئيــس البلديّــم ويخولّــه 
المماضــاة  قراحــل  كافــم  فــي  المراجعــم 
قانــون  قــن   100 المــادة  لنــص  ســنداً 

.1977/118 رقــم  البلديّــات 

التنفيذيّــم  الســلطم  لرئيــس  رابعــاً: يمكــن 
الميــام بالمضايــا المســتعجلم والإجــراءات 
ظيــم وذلــك قبــل أن يتخــذ المجلــس  التّحفُّ
البلــدي المــرار المشــار اليــه أعــاه )المــادة 

100 قــن قانــون البلديّــات(
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س 2: هــل علــى رئيــس المجلــس البلــدي أن ينســحب مــن 
جلســة المجلــس البلــدي التــي يناقــش فيهــا قطــع الحســاب 

عنــد التصويــت؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 2:

نصّــت المــادة 38 مــن قانــون البلديّــات 
الرئيــس  نائــب  »يــرأا  يلــي:  مــا  علــى 
حســابات  فيهــا  تناقــش  التــي  الجلســات 
الرئيــس،  الــى  الموكولــم  البلديّــم  إدارة 
كان  إذا  ســناً  الأعضــاء  أكبــر  ويرأســها 
ــم  ــم البلديّ ــإدارة قاليّ ــل ب لنائــب الرئيــس تَدَخُّ
المناقشــات  يحضــر  أن  البلديّــم  ولرئيــس 
فــي حســاباتها الإداريــم علــى أن يخــرج قــن 
التصويــت. فــي  الشــروع  قبــل  الجلســم 

قــدى  هــو  المطــروح  الســؤال  أن  وبمــا 
وجــوب خــروج رئيــس البلديّــم عنــد إجتمــاع 
حســاب  قطــع  لــدرا  البلــدي  المجلــس 
الموازنــم تطبيمــاً لنــصّ المــادة 38 الآنفــم 
الذكــر التــي توجــب إنســحاب الرئيــس عنــد 
البلديّــم  إدارة  حســابات  علــى  التصــوت 

اليــه؛ الموكولــم 

ســنداً  يتولّــى  البلديّــم  رئيــس  أن  وبمــا 
إدارة  البلديّــات  قانــون  قــن   74 للمــادة 
والإشــراف  وقداخيلهــا  البلديّــم  أقــوال 
علــى حســاباتها، والأقــر بصــرْف الميزانيــم 
قــرارات  وتنفيــذ  النفمــات  بعــض  وعمــد 
وفمــاً  يتولّــى  كمــا  البلــدي،  المجلــس 

للمــادة 14 قــن المرســوم رقــم 1982/5595 
البلديّــم؛ الرســوم  طــرح 

الموظّفيــن  وســائر  المحتســب  أن  وبمــا 
أقـــــــــوال  إدارة  فــي  يســــــاهمون  الذيــن 
ورقابــم  إشــراف  تحــت  يعملــون  البلديّــم 

البلديّــم؛ رئيــس 

وبمــا أنــه إذا كان قطــع الحســاب ينطــوي 
رئيــس  بإدارتهــا  يتدخّــل  لــم  أقــور  علــى 
ــم، إلّا أنــه لا يمكــن تجزئــم التصويــت  البلديّ
دون  الحســاب  قطــع  قــن  بجــزء  وحصــره 
الجــزء الآخــر علــى أنــه يعــود لرئيــس البلديّــم 
حضــور قناقشــات الجلســم قبــل التصويت؛

إعتبــار  تمــدّم  قــا  علــى  ينبغــي  أنــه  وبمــا 
حســابات  قــن  الحســاب  قطــع  قشــروع 
الــى  الموكولــم  للبلديّــم  الماليّــم  الإدارة 
الرئيــس، الأقــر الــذي يســتوجب إنســحابه 
قــن الجلســم عنــد التصديــق علــى قشــروع 

الحســاب؛ قطــع 

ــرأي الإستشــاري لديــوان  لطفــاً: قراجعــم ال
المحاســبم رقــم 74 تاريــخ 27-6-2002 رقــم 

الأســاا 51/2002 إستشــاري. 



سلطم تنفيذيمأ

52

س 3: إن رئيــس البلديّــة راغــب فــي إنشــاء السّــاحات العامّة 
وتنظيــم السّــير ووضــع إشــارات وإعلانــات من أجل تســهيل 
ســير الســيارات والتجــوّل فــي الطــرق وكل مــا يتعلــق برفــع 
الأنقــاض وتأميــن الإنــارة والتعريــف علــى الأحيــاء وكيفيــة 
الوصــول اليهــا وغيــره، والمطلــوب بيــان النــصّ القانونــي 
الــذي يجيــز ذلــك ومــا هــي الإجــراءات الواجب إتخاذهــا لتنفيذ 

مــا تقــدّم ذكــره؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 3:

دت المــــــادة 74 مــــــن قانــــــون - 1 حــــــدَّ
البلديّــــــات رقــــــم 1977/118 وتعدياتــــــه 
ــس  ــ ــ ــات رئي ــ ــ ــم صاحي ــ ــ ــورة قفصّل ــ بصــ

ــم. ــ ــ ــي البلديّ ــ ــم فــ ــ ــ ــلطم التنفيذيّ ــ الســ

2 - 20 الفقــــــرة  الــــــى  وبالرجــــــوع 
نجــــــد  المذكــــــورة   74 المــــــادة  مــــــن 
يلــــــي: قــــــا  علــــــى  تنــــــصّ   أنهــــــا 
بتأقيــــــن  يتعلّــــــق  قــــــا  بــــــكل  الميــــــام 
فــــــي  التجــــــوّل  وتســــــهيل  الســــــير 
والطــــــرق  والســــــاحات  الشــــــوارع 
يتعلّـــــــــق  قــــــا  وكـــــــــــل  العموقيّـــــــــــم 
ــــــارة ورفــــــع الأنمــــــاض.  بالتنظيــــــف والإن
خوّلتــــــه  فمــــــد   ،12 الفمــــــرة  أقــــــا 
ــــــا قــــــن  ــــــع ق الإهتمــــــام بإســــــتدراك أو قن
ــم والســــــاقم  شــــــأنه أن يمــــــسّ الراحــــ

العاقّــــــم. والصحــــــم 

إن أعمــــــال تحديــــــد أماكــــــن لوضــــــع - 3
لوحــــــات توضــــــع عليهــــــا الإعلانــــــات 
ووضــــــع  الســــــير  إشــــــارات  ووضــــــع 
ــــــم  ــــــاء وكيفي ــــــن أســــــماء الأحي لوحــــــات تبيّ
ــــــع  الوصــــــول إليهــــــا وتحــــــدد أقاكــــــن تجمي
قبــــــل  قســــــتوعبات  فــــــي  النفايــــــات 
نملهــــــا وإنشــــــاء الســــــاحات والطــــــرق 
وغيرهــــــا  الكهربــــــاء  أعمــــــدة  ووضــــــع 
هــــــي أعمــــــال تســــــتدعي وضــــــع دراســــــم 
ــــــم  ــــــذ وقهل ــــــم التنفي ــــــن وكلف د الأقاك ــــــدِّ تُح
التنفيــــــذ وطريمــــــم تنفيــــــذ هــــــذه الأشــــــغال 
بالمناقصــــــم العموقيّــــــم أو الأشــــــغال 

بالأقانــــــم أي بمــــــوة البلديّــــــم الذاتيــــــم.

إن الدراســــــة المشــــــار إليهــــــا فــــــي - 4
ــن  ــ ــ ــع ق ــ ــ ــب أن ترف ــ ــ ــث يج ــ ــ ــد الثال ــ ــ البن
ــــرض  ــــم وتعــ ــ ــــلطم التنفيذيّ ــــــس الســ رئي
لإتخــــــاذ  البلــــــدي  المجلــــــس  علــــــى 
ــــــدء  ــــــل الب ــــــم الازقــــــم قب المــــــرارات الإداري
للأصــــــول  وفمــــــاً  وطبعــــــاً  بالتنفيــــــذ 
قــــــرار  كان  إذا  خاصّــــــم  المانونيّــــــم، 
التلزيــــــم يســــــتدعي التصديــــــق عليــــــه 

قــــــن ســــــلطات الرقابــــــم الإداريــــــم.

ــــــادة - 5 ــــــكام الم ــــــة أح ــــــب مراجع ــــــن الواج م
ــــــات وبصــــــورة  ــــــون البلديّ 49 مــــــن قان
خاصّــــــم أحــــــكام الفمــــــرات 10، 11، 12 
قنهــــــا للوقــــــوف بشــــــكل واضــــــح علــــــى 

ــــــدي ــــــس البل ــــــات المجل صاحي

ــــــى - 6 ــــــت النظــــــر ال ــــــد أن نلف ــــــن المفي وم
أحــــــكام الفقــــــرة 12 قــــــن المــــــادة 49 
ــــب  ــــي توجــ ــ ــات الت ــ ــ ــــون البلديّ ــ ــــن قان قــ
عندقــــــا يتعلــــــق الأقــــــر بتخطيــــــط الطــــــرق 
وإنشــــــاء  وتوســــــيعها  وتمويمهــــــا 
ــــع  ــــم ووضــ ــ ــاحات العاقّ ــ ــــق والســ ــ الحدائ
ــــــط  ــــــدة والمخطَّ ــــــدة للبل التصاقيــــــم العائ
قــــــع  بالتعــــــاون  العــــــام  التوجيهــــــي 
ــــــي،  ــــــم المُدن ــــــم للتنظي ــــــم العاقّ المديري
علــــــى أن تكــــــون قوافمــــــم كلّ قــــــن 
البلديّــــــم والتنظيــــــم المُدنــــــي قلزقــــــم 
ــــــاف  ــــــال إخت لإقــــــرار المشــــــروع وفــــــي ح
ــــــي  ــــــم المُدن ــــــم والتنظي ــــــن البلديّ ــــــرأي بي ال
الــــــوزراء بالموضــــــوع  يبــــــتُّ قجلــــــس 

ــم ــ ــ ــورة نهائي ــ بصــ
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سلطة تقرير
التعويضــات  لتحديــد  الصالحــة  الجهــة  هــي  مــن  س 1: 
ري اللجــان المختلفــة  المقطوعــة لروؤســاء وأعضــاء ومقــرِّ

البلديّــة؟ فــي 

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 1:

بمــا أنّ المــادة 8 والمــادة 77 مــن قانــون 
لجــان  تأليــف  أوجبــت  البلديّــة  الرســوم 
لبيــوت  التأجيريّــم  الميمــم  تحديــد  قهمّتهــا 
البيعيّــم  والميمــم  السّــكن  وغيــر  السّــكن 
للمتــر المربّــع قــن أرض العمــار قــن أجــل 
للبلديّــم،  تتوجّــب  التــي  الرســوم  حســاب 
علمــاً أنّ عمــل هــذه اللجــان يوجــب الكشــف 
علــى هــذه العمــارات؛ ولمّــا كان لــكلّ عمــل 
الجهــم  هــو  البلــدي  المجلــس  فــإنّ  أجــر، 
الصالحــم لتحديــد قيمــم التعويضــات التــي 
تتوجّــب بنــاءً علــى اقتــراح رئيــس البلديّــم 

قــع قشــروع قــرار يحــدّد قيمــم التعويــض 
ــر ثلــث  عــن كلّ قــرار نهائــي، علــى أن يُعتب
التّعويــض عــن الأعمــال الإضافيّــم والثّلثــان 
وإنتمــال  نمــل  تعويــض  بمثابــم  الباقيــان 
ــاوز التعويــض الشــهري  ــى ألا يتجــــ وعل
لــكلّ قــن الرّئيــس والعضــو الممــرّر ضعــف 
بــه فــي  الحــدّ الأدنــى للأجــور المعمــول 
قــرّة  يعنــي  والضعــف  العاقّــم،  الإدارات 
قليــون  هــو  المليــون  فضعــف  واحــدة 
ــان وهــذا المــرار يخضــع  ــرة وليــس قليون لي

الداخليّــم. وزيــر  لتصديــق 
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س 2: إن رئيــس البلديّــة ســافر وكلّــف نائــب الرئيــس القيــام 
مقامــه بموجــب قــرار مــن المجلــس البلــدي فهــل يحــق 
لنائــب الرئيــس المكلّــف حضــور إجتمــاع إتحــاد البلديّــات محل 
الرئيــس، خاصّــة وأن الإجتمــاع المذكــور علــى جانــب مــن 

ــام؟ ــاب الرئيــس يتجــاوز ســبعة أي ــة خاصّــة وأن غي الأهمي

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 2:

نصّــت المــادة 72 مــن قانــون البلديّــات 
رقــم 1977/118 علــى مــا يلــي:

البلديّــم  رئاســم  قركــز  شــغور  حــال  فــي 
أيــام عمــل  بصــورة قؤقتــم طيلــم ســبعم 
قتتاليــم، يتولّــى نائــب الرئيــس هــذه المهام 
بصــورة قؤقتــم بمــرار قــن المجلــس البلــدي 
وتُحــاط ســلطم الرقابــم الإداريــم علمــاً بتولّيــه 

قهــام الرئاســم. وبمــا أن المجلــس البلــدي 
إتخــذ قــراراً يمضــي بميــام نائــب الرئيــس 
بتأقيــن أعمــال الرئيــس أثنــاء غيابــه، فيكــون 
الإجتمــاع  الرئيــس حضــور  نائــب  حــق  قــن 
قــرار  إبــراز  شــرط  الإتحــاد  يعمــده  الــذي 
ــه بتأقيــن  ــت حمَّ المجلــس البلــدي الــذي يثبّ

أعمــال الرئيــس.
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ــى  ــدي الحصــول عل س 3: هــل يحــق لعضــو المجلــس البل
ــة؟ أي مســتند مــن مســتندات البلديّ

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 3:

نصّــت المــادة 45 مــن قانــون البلديّــات 
رقــم 1977/118 علــى حــقّ كلّ ناخــب أن 
ــم.  يحصــل علــى نســخ قــن المــرارات البلديّ
وبمــا أنــه قــن بــاب أولــى أن يكــون لعضــو 
المجلــس البلــدي أحميّــم الحصــول علــى أي 
ســيما  البلديّــم،  قســتندات  قــن  قســتند 
وإنــه يشــارك فــي إتخــاذ قــرارات البلديّــم، 

الإطــاع  قــن  تمكينــه  بالتالــي  ينبغــي 
وقــن حيــازة أي قســتند تســتلزقه قمارســم 

العمــل البلــدي.

يراجــع بهــذا الشــأن الــرأي الإستشــاري رقــم 
1999/61 تاريــخ 3-12-1999 رقــم الأســاا 

9/86 الصــادر عــن ديــوان المحاســبم.

س 4: مــا هــي التدابيــر التــي يجــب إتخاذهــا بحــق عضــو 
المجلــس البلــدي الــذي يتخلّــف عــن الحضــور الــى إجتماعــات 
المجلــس البلــدي أربــع مــرّات متتاليــة بــدون عــذر مشــروع؟ 

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 4:

ــب عضــو المجلــس البلــدي  فــي حــال تغيّ
أربــع مــرّات متتاليــة عــن حضــور جلســات 

المجلــس البلــدي دون عــذر قشــروع:

Í  الــى البلــدي  المجلــس  رئيــس  يدعــو 
الغايــم. لهــذه  تعمــد  خاصّــم  جلســم 

Í  الأســباب البلــدي  المجلــس  يناقــش 
التــي دعــت للتغيّــب ويمكنــه إتخــاذ قــرار 

قســتمياً. العضــو  بإعتبــار 

Í  المجلــس يتّخــذه  الــذي  المــرار  وهــذا 
الداخليّــم. وزيــر  لموافمــم  يخضــع  البلــدي 

Í  يطعــن أن  قســتمياً  المعتبــر  للعضــو 
بالمــرار لــدى قجلــس شــورى الدولــم خــال 

عشــرة أيــام قــن تاريــخ إباغــه إليــه.
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س 5: هــل يمكــن إســتبدال رئيــس البلديّــة بالعضــو البلــدي 
ــل البلديّــة فــي الإتحــاد؟ الــذي يمثِّ

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 5:

نصّــت المــادة 119 مــن قانــون البلديّــات 
رقــم 118 / 1977 علــى ما يلــي: »يتألّف 
البلديّــات  رؤســاء  قــن  الإتحــاد  قجلــس 
التــي يضمّهــا الإتحــاد، ويمكــن للمجلــس 
ــل  يتمثَّ أن  الرئيــس  لإقتــراح  بنــاءً  البلــدي 
بأحــد اعضائــه طيلــم قــدة ولايــم الإتحــاد«. 
الإتحــاد  عضــو  قركــز  شــغور  حــال  وفــي 
أو  الإســتمالم  أو  كالوفــاة  دائــم  بســبب 
البلــدي  المجلــس  عضويــم  قــن  الإقالــم 
ــه العضــو الــذي ينتدبــه المجلــس  يحــلُّ قحلَّ

البلــدي التابــع لــه.

أن  أعــاه  المذكــور  النــصّ  قــن  ــح  يتضِّ
قجلــس الإتحــاد يتألّــف أساســاً قــن رؤســاء 
البلديّــات التــي يضمّهــا الإتحــاد، وأن قــن 
رئيــس  هــو  الإتحــاد  فــي  البلديّــم  يمثّــل 

الأســاا. فــي  البلديّــم 

الآنفــم   119 المــادة  نــصّ  إســتدرك  ثــم 
للمجلــس  »ويمكــن  عبــارة  بإيــراد  الذكــر 
يتمثــل  أن  الرئيــس  لإقتــراح  بنــاءً  البلــدي 
ــاد«،  ــم الإتح ــم قــدة ولاي ــه طيل بأحــد أعضائ
وعليــه فــإذا شــاء رئيــس البلديّــم العــودة عــن 
إقتراحــه الســابق الــذي قضــى بتكليــف أحــد 

البلديّــم  بتمثيــل  البلــدي  المجلــس  أعضــاء 
يكــون قتوافمــاً  فــي الإتحــاد، فــإن ذلــك 
ــذي أوجــب أن  ــصّ المانونــي ال ــاً قــع الن كلي
يتألّــف قجلــس الإتحــاد قــن رؤســاء البلديّات 
لإنشــغال  وتــداركاً  الأعضــاء.  قــن  وليــس 
الرئيــس فــي إدارة البلديّــم ورد النــصّ علــى 
حــقّ الرئيــس بإقتــراح إســم عضــو قجلــس 
بلــدي ليحــل قحلــه فــي تمثيــل البلديّــم فــي 
الإتحــاد، ليــزول بالتالــي المانــع الــذي أوجــب 
بتمثيــل  البلــدي  المجلــس  عضــو  تكليــف 
ــع  ــم فــي الإتحــاد، إذ لا يوجــد أي قان البلديّ
قانونــي يحــول دون إقتــراح رئيــس البلديّــم 
علــى المجلــس البلــدي إلغــاء المــرار الــذي 
البلــدي  المجلــس  عضــو  بتكليــف  قضــى 
تمثيــل البلديّــم لــدى الإتحــاد وعــودة الرئيــس 
ــم فــي الإتحــاد ســنداً للنــصّ  لتمثيــل البلديّ
المانونــي بإعتبــار أن رئيــس البلديّــم أوســع 
علمــاً بأوضــاع البلديّــم وقعرفــم بوضعهــا 
يرتّبهــا  قــد  التــي  والمســؤوليات  المالــي 

الإتحــاد علــى قاليّــم البلديّــم.



العمل البلدي في لبنان

البلــدي التغيــب عــن  س 6: هــل يجــوز لعضــو المجلــس 
ــدي التــي يدعــى لحضورهــا  حضــور جلســات المجلــس البل
ــة  ــم بــه موظّــف البلديّ وذلــك بقيامــه بإتصــال هاتفــي يُعلِ
بإنــه ســيغيب عــن حضــور الجلســة أم يتوجّــب عليــه بيــان 
أســباب التغيــب ومشــروعيتها، ومثــال الأعــذار المشــروعة؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 6:

نصّــت المــادة 31 مــن قانــون البلديّــات 
رقــم 118 / 1977 علــى مــا يلــي:

» إذا تخلّــف عضــو المجلــس البلــدي لتلبيــم 
ــم  ــع قــرات قتتالي ــى الإجتمــاع أرب ــوة إل الدع
بــدون عــذر قشــروع، يدعــو رئيــس المجلــس 
لهــذه  تعمــد  خاصّــم  جلســم  إلــى  البلــدي 
الأســباب  البلــدي  المجلــس  يمــدّر  الغايــم 
التــي دعــت العضــو إلــى الغيــاب ويمكنــه 

إتخــاذ قــرار بإعتبــار العضــو قســتمياً.«

العضــو  بإعتبــار  البلــدي  المجلــس  قــرار  إن 
ــم.  قســتمياً يخضــع لموافمــم وزيــر الداخليّ
للعضــو المعتبر قســتمياً أن يطعــن بالمرار 
لــدى قجلــس شــورى الدولــم فــي غضــون 

ــه بالمــرار. ــخ إباغ ــام قــن تاري عشــرة أي

البلــدي  المجلــس  عضــو  يتجنــب  ولكــي 
تطبيــق نــص المــادة 31 بحمّــه يتوجّــب عليــه 
أن يبلــغ قباشــرة رئيــس المجلــس البلــدي 
وبيــان  للتغيّــب  إضطــراره  عــن  شــخصياً 
وهــذه  وتوثيمــه  التغييــب  هــذا  أســباب 
الأســباب عديــدة وقتشــعبم وقثــال ذلــك :

1 - - المستشــــــفى  ودخولــــــه  قرضــــــه 
إرتفــــــاع درجــــــم حرارتــــــه بشــــــكل دائــــــم 

الفــــــراش. عليــــــه قازقــــــم  يوجــــــب 

أو - 2 زوجــــــه  أو  والديــــــه  أحــــــد  وفــــــاة 
فروعــــــه أو اخوانــــــه أو اخوتــــــه وأعماقــــــه 

وأخوالــــــه وعماتــــــه.

تعرضه لحادث سير يوجب طلب خبير.- 3

زواج أحد أولاده- 4

إنمطــــــاع الطرقــــــات بســــــبب المظاهــــــرات - 5
والإحتجاجــــــات المختلفــــــم.

وجــــــود المــــــوة الماهــــــرة بحســــــب تعريفهــــــا - 6
المانونــــــي التــــــي تحــــــول دون حضــــــوره.

ــــــران - 7 ــــــان وتوقــــــف الطي ـــارج لبن ـــ ــــــوده خ وج
ــــــك.  ـــابه ذل ـــا شـــ ـــ بســــــب الإضــــــراب أو ق

وبمــا أن وســائل الإتصــال أصبحــت ســهلم 
وقتاحــم كالإتصــال هاتفيــاً أو إرســال رســالم 
بواســطم الهاتــف وغيــر ذلــك قــن الوســائل 
التــي تمكنــه قــن تبريــر غيابــه وبشــكل عــام 
الــذي  الحــادث  هــو  المشــروع  العــذر  فــإن 
يحــول فعليّــاً دون تمكّــن عضــو المجلــس 

البلــدي قــن الحضــور.

أقــا إذا لــم يبــرر عضو المجلــس البلدي غيابه 
يتوجّــب  فإنــه  أعــاه  المبيّــن  الوجــه  علــى 
علــى رئيــس المجلــس تطبيــق أحــكام المــادة 
31 قــن قانــون البلديّــات بحمّــه فــي حــال 
قــرّات  أربــع  التغيّــب  أي  شــروطها،  توفّــر 

ــدون عــذر قشــروع. ــم ب قتوالي



سلطم تمريرأ

58

س 7:  عضــو مجلــس بلــدي منتســب إلــى نقابة المحاميــن 
ويعمــل محــام فهــل يحــقّ لــه المرافعــة والمدافعــة عــن 
البلديّــة فــي الدّعــاوى التــي تقيمهــا ضــدّ الغيــر والدّعــاوى 

ــة؟ ــر وذلــك بصفــة مجاني التــي تقــام عليهــا مــن الغي

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 7:

فــي الواقــع فإنــه يمتنــع علــى المحامــي 
المنتخــب عضــواً فــي إحــدى البلديّــات أن 
يمبــل الوكالــم بنفســه أو بواســطم قحــامٍ 
فــي دعــوى لتلــك البلديّــم أو ضدّهــا وذلــك 
عمــاً بنــصّ المــادة 18 قــن قانــون تنظيــم 
قهنــم المحاقــاة رقــم 8/ 70 الصّــادر فــي 11 

- 3 -1970 والتــي تنــصّ علــى قــا يلــي: 

»لا يجــوز للمحاقــي المنتخــب عضــواً فــي 
ــم بنفســه  ــات أن يمبــل الوكال إحــدى البلديّ
لتلــك  دعــوى  فــي  قحـــــام  بواســـــطم  أو 

البلديّــم أو ضدّهــا.«

وهــذا المنــع جــاء قطلمــاً والمطلــق يجــري 
التّــذرّع  يمكــن  لا  وبالتالــي  إطاقــه  علــى 
بمجانيــم العمــل للمــول بجواز قبــول الوكالم.

س 8: هــل تُعتبــر الأعمــال والقــرارات الإداريــة التــي تتخذهــا 
البلديّــة خــلال أيــام العطــل الرّســمية قانونيّــة ونافــذة أم 

أنهــا مشــوبة بعيــب عــدم قانونيتهــا وعــدم نفاذهــا؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 8:

 ،35  ،34  ،33  ،32 المــواد  مراجعــة  مــن 
36، 37، 38، و39 مــن قانــون البلديّــات 
رقــم 1977/118 لــم يتبيّــن أن هــذه المــواد 
ــام  ــم خــال أي قنعــت إتخــاذ المــرارت الإداري

التّعطيــل الرّســمي. 

وتأييــداً لمولنــا أعــاه فــإن قجلــس شــورى 
الدّولــم فــي قــراره رقــم 101 تاريــخ 1986-6-6 
ــم المضــاء الإداري فــي  ــد 1978 - قجل المجلّ

لبنــان صفحــم 128 تضمّــن قــول قــا يلــي:

» إنّ التشــريع اللبنانــي لا يتضمّــن أي نــصّ 
المانونيّــم  المفاعيــل  قــن  يحــدّ  أو  يلغــي 
الإداريــم  والمــرارات  الأعمــال  عــن  النّاتجــم 
وليــس  الرّســميم  العطــل  أيــام  الحاصلــم 

هنــاك أي قانــون يعلِــن بطانهــا« 

وإســتناداً لمــا تمــدّم فإنّ الأعمــال والمرارت 
البلــدي  المجلــس  يتّخذهــا  التــي  الإداريــم 
أيــام العطــل الرّســميم تكــون نافــذة وغيــر 

ــأي عيــب. قشــوبم ب
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ــدي حكمــاً بعــد مــرور  س 9: هــل يجــب علــى المجلــس البل
ثــلاث ســنوات علــى إنتخــاب الرئيــس ونائــب الرئيــس أن 
ــة المطلقــة مــن  ــزع الثقــة منهــا أو مــن أحدهمــا بالأكثري ين

مجمــوع أعضائــه؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 9:

مــن مراجعــة نــصّ المــادة 68 مــن قانــون 
البلديّــات رقــم 1977/118 يتّضــح لنــا أن 
الفمــرة الثالثــم قــن المــادة المذكــورة تنــصّ 

علــى قــا يلــي: 

إن عبــــــارة »للمجلــــــس البلــــــدي« تعنــــــي إذا - 1
ــــــزام، وإلّا  ــــــس لهــــــا صفــــــم الإل شــــــاء ولي
ــــــدي«. ــــــس البل ــــــى المجل ــــــل: »عل ــــــكان قي ل

وجــــــوب أن يتمــــــدّم ربــــــع أعضــــــاء المجلــــــس - 2
البلــــــدي بعريضــــــم يوقعونهــــــا ويطلبــــــون 
بموجبهــــــا نــــــزع الثمــــــم قــــــن الرئيــــــس 

ــــا فمــــــط. ــــه أو قــــــن أحدهمــ ــ ونائب

ــا - 3 ــ ــ ــار اليه ــ ــم المشــ ــ ــت العريضــ ــ ــ قَ إذا قُدِّ
ــــاً  ــــــدي حكمــ ــــــس البل ــــــى المجل وجــــــب عل
ــت  ــ ــ ــري التصوي ــ ــ ــم ويُج ــ ــد جلســ ــ أن يعمــ

ــم. ــ ــ ــم المطلوب ــ ــزع الثمــ ــ ــ ــــى ن ــ عل

الرئيــس  إنتخــاب  علــى  أعــوام  ثلاثــة  مــرور  بعــد  س 10: 
نــزع الثقــة منهمــا؟ يتــمّ  ونائبــه، كيــف 

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 10:

ــات رقــم  ــون البلديّ إن المــادة 68 مــن قان
1977/118 بيّنــت كيفيــم الإجــراءات الواجــب 
الواجــب  والشــروط  الثمــم  لنــزع  إتباعهــا 

توفرهــا علــى الوجــه الآتــي:

ــــــى - 1 ــــم أعــــــوام عل ــ ــــاء ثاث وجــــــوب إنمضــ
ــــه. ــ ــــــس ونائب ــــاب الرئي إنتخــ

فــــــي أول جلســــــم تعمــــــد بعــــــد إنمضــــــاء - 2
الثــــــاث ســــــنوات.

ــــــع أعضــــــاء - 3 تمديــــــم عريضــــــم يوقعهــــــا رب
المجلــــــس البلــــــدي الذيــــــن لا يزالــــــون 
فــــــا  البلــــــدي  المجلــــــس  فــــــون  يؤلِّ
ــــــذي  يُحسَــــــب المتوفــــــي ولا العضــــــو ال

إســــــتمال أو أقيــــــل.

ــــــب - 4 ــــــس أو نائ ــــــت الثمــــــم قــــــن الرئي إذا نُزِعَ
الرئيــــــس أو كاهمــــــا تجــــــري فــــــوراً عمليّــــــم 

الإنتخــــــاب لمــــــلء المراكــــــز الشــــــاغرة.

ــل - 5 ــ ــذي يحصــ ــ ــ ــو ال ــ ــزاً العضــ ــ ــ ــر فائ ــ ــ يُعتب
ــــــم المطلمــــــم قــــــن قجمــــــوع  ــــــى الأكثري عل
ــم  ــ ــد جلســ ــ ــد عمــ ــ ــــك بعــ ــ ــاء، وذل ــ الأعضــ

ــــاب. ــم النّصــ ــ ــ ــــم قكتمل ــ قانونيّ

ــــــع - 6 ــــــت العريضــــــم الموقعــــــم قــــــن رب إذا كان
ــــــزع  ــــــن ن ــــــدي تتضمَّ ــــــس البل أعضــــــاء المجل
ــــــه، فيجــــــب أن  ــــــس ونائب الثمــــــم قــــــن الرئي

ــــــس. ــــــب رئي ــــــس ونائ ــــــمّ إنتخــــــاب رئي يت
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س 11: هــل يوجــد مانــع قانونــي يحــول دون منــح أعضــاء 
المجلــس البلــدي تعويضــاً لقاء حضورهم جلســات المجلس 
البلــدي واســتهلاك ســيّاراتهم وتكلفــة ثمــن البنزيــن، خاصّة 
ــص لنقلهــم الــى  أنــه لا يوجــد لــدى البلديّــة ســيّارة تُخصَّ

مركــز البلديّــة؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 11:

إمكانيّــة  هــو  المطــروح  الســؤال  أن  بمــا 
تعويضــاً  البلــدي  المجلــس  أعضــاء  منــح 
لمــاء جلســات المجلــس البلــدي وإســتهاك 

المحروقــات،  وثمــن  ســيّاراتهم 

وبمــا أن المــادة 53 قــن قانــون البلديّــات 
رقــــــم 1977/118 نصّـــــت علــى قــا يلــي: 
بيــن  قــن  البلــدي  المجلــس  »يَنتخــب 
عضويــن  عــام  كلّ  بدايــم  فــي  أعضائــه 
أصلييْــن وعضويــن رديفيْــن يشــكّلون قــع 
ــم  ــم لجن ــب الرئيــس هيئ ــم ونائ رئيــس البلديّ
ــدي أن ينتخــب  المناقصــات وللمجلــس البل
ــا  ــه لدراســم المضاي ــاً قــن أعضائ أيضــاً لجان

بــه«. المناطــم 

وبمــا أن المــادة 62 قــن قانــون البلديّــات 
أخضعــت تعويضــات رئيــس ونائــب الرئيــس 
قــراراً  بهــا  البلــدي  المجلــس  يتخّــذ  التــي 

لتصديــق وزيــر الداخليّــم، 

البلديّــات  قانــون  قــن  المــادة 73  أن  وبمــا 
نصّــت علــى قــا يلــي: »يحــقّ لرئيــس ونائــب 
رئيــس البلديّــم أن يتماضــى تعويــض تمثيــل 
ويكــون  البلــدي  المجلــس  يحــدّده  وإنتمــال 
قتناســباً قــع أهميــم الجهــد الــذي يمضيــه كلّ 

ــم«،  قنهمــا فــي تصريــف شــؤون البلديّ

أجــازت تكليــف عضــو  المــادة 84  وبمــا أن 
المجلــس البلــدي قــن دون قمابــل الميــام 

الكاتــب، بمهــام 

وبمــا أنــه إذا كان لــكل عمــلٍ أجــر، إلّا أنــه 
أن  أعــاه  الــواردة  الأحــكام  قــن  يســتفاد 
قانــون البلديّــات أجــاز قنــح رئيــس ونائــب 
تمثيــل  تعويــض  البلديّــم  فــي  الرئيــس 
وإنتمــــــال لمــــــاء المهـــــام الإداريـــــم. ولــم 
د  يــأتِ علــى ذكــر هــذا الأقــر إلّا عندقــا حــدَّ
إختصــاص المجلــس البلــدي وأجــاز تأليــف 
لجـــــــان قنــه. وقنــع المـــــــانون التعويــض 
المجلــس  عضــو  يتولّــى  عندقــا  صراحــم 
البلــدي قهــام الكاتــب، الأقــر الــذي يثبــت 
ع واضحــم فــي عــدم قنــح  نيّــم المشــرِّ أن 
تعويــض لعضــو المجلــس البلــدي عندقــا 
ولا  التمريريــم  الســلطم  بمهــام  يمــوم 
يترتّــب بالتالــي للأعضــاء أي تعويــض لمــاء 

المجلــس. جلســات 

وبمــا أنــه فيمــا خــصّ إســتعمال ســيّارة أحــد 
الأعضــاء للميــام بمهــام عائــدة للبلديّــم فإنــه 
التــي  النفمــات  عــن  التعويــض  يمتضــي 
د  يتكبدهــا وذلــك بموجــب قــرار قســبق يحــدَّ
قمــداره، أو بمــرار لاحــق فــي حــدود إنتفــاع 
البلديّــم طالمــا أنّــه يمــع علــى عاتمهــا تأقيــن 

وســيلم النمــل.

لطفــاً: يراجــع رأي ديــوان المحاســبم رقــم 14 
تاريخ 2002-2-8



العمل البلدي في لبنان

قطــع  لمناقشــة  جلســة  البلديّــة  مجلــس  12: عقــد  س 
الحســاب برئاســة نائــب رئيــس البلديّــة وحضــور الرئيــس، 
وقــد بلــغ عــدد الحضــور 15 عضــواً مــن أصــل 18 عضــواً 
الذيــن يؤلفــون المجلــس البلــدي بمــا فيهــم الرئيــس ونائــب 
ــذ وافــق تســعة  ــى القــرار المتّخ ــع عل ــد التوقي الرئيــس. عن
ــع  أعضــاء علــى مضمــون القــرار بعــد خــروج الرئيــس وامتن
المتّخــذ  القــرار  يعتبــر  هــل  التوقيــع.  عــن  الرئيــس  نائــب 

متوافــق مــع القانــون أم لا؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 12:

بمــا أن عــدد أعضــاء المجلــس البلــدي هــو 
18 عضــواً فيكــون النصــاب النصــف زائــد 
واحــد )أي 9+1=10( ســنداً لنــصّ المــادة 34 

ــات رقــم 1977/118 قــن قانــون البلديّ

Í  وبمــا أن عــدد الحضــور كان 15 عضــواً وهو
يزيــد علــى النصــاب المطلــوب فيكــون 
النصــاب قتوفّــر وتكــون الجلســم قانونيّــم

Í  خــذ وبمــا أن قــرارات المجلــس البلــدي تُتَّ
بأكثريــم الأعضــاء الحاضريــن وإذا تعادلــت 

الأصــوات فصــوت الرئيــس يرجّــح.

Í  التصويــت الرئيــس خــرج قبــل  وبمــا أن 
علــى المــرار عمــاً بنــصّ المــادة 38 قــن 
قانــون البلديّــات فيكــون عــدد الأعضــاء 
الذيــن يجــب عليهــم التصويــت قــد أصبــح 

14 عضــواً بعــد خــروج الرئيــس.

Í وبمــا أن أكثريــم الأعضــاء الحاضريــن هــي 

وبمــا أن الأعضــاء الذيــن صوّتــوا علــى 
المــرار بلــغ عددهــم تســعم فيكــون المــرار 
قــد نــال الأكثريــم المطلوبــم وقتوافمــاً 
تشــوبه  ولا  المانونيّــم  النصــوص  قــع 
أيــم شــائبم، رغــم إقتنــاع نائــب الرئيــس 
عــن التصويــت لأن الفمــرة الثانيــم قــن 
رقــم  البلديّــات  قانــون  قــن   68 المــادة 
1977/118 نصّــت علــى قــا يلــي: »يعتبــر 
رئيــس ونائــب رئيــس البلديّــم قــن أعضــاء 
العــدد  ضمــن  وقــن  البلــدي  المجلــس 
ــب  ــه فــإن نائ ــم«، وعلي ــكل بلديّ المحــدد ل
الرئيــس ينــزل قنزلــم العضو البلــدي عماً 
بالنــصّ المذكــور فــي الفمــرة الثانيــم قــن 

المــادة 68 قــن قانــون البلديّــات.

ــون طــرح  ــدي عازم ــس البل ــاء المجل ــض أعض س 13: إن بع
نأمــل  خطــأ  أي  إرتــكاب  وخشــية  ونائبــه  بالرئيــس  الثقــة 

توضيــح الأمــور التاليــة:

تُقــدّم -.1 أن  يجــب  متــى 
عريضــة طــرح الثقــة، قبــل 
إنتهــاء الثــلاث ســنوات أم 

بعــد إنقضائهــا؟

المهلــــــــــة -.2 هــي  مـــــــا 
طــرح  عريضــة  لتقديــم 
تنتهــي؟ ومتــى  الثقــة 

14 + 1 = 7 + 1 = 8 2
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فــي حــال تمنّــع الرئيــس -.3
عــن طلــب عقــد الجلســة 
هــو  مــا  الثقــة،  لطــرح 
إتخــاذه؟ الواجــب  التدبيــر 

الغـــــــــالبية -.4 مــــــــا هــي 
؟ لمطلقــة ا

الترشّـــــح -.5 يتــمّ  متـــــى 
البلديّــة  رئيــــس  لمركــز 
ونائبــه قبــل طــرح الثقــة 
يتــمّ  ومتــى  بعدهــا  أم 
الإنتخــاب للرئيــس الجديــد 

كلاهمــا؟  أو  نائبــه  أو 

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 13:

ــادة - 1 ــ ــ ــن الم ــ ــ ــة م ــ ــ ــرة الخامس ــ ــ إن الفق
68 مــــــن قانــــــون البلديّــــــات رقــــــم 
ــــــي:  ــا يل ــ ــــــى مــ ــــــت عل 1977/118 نصّ
ثاثــــــم  بعــــــد  البلــــــدي  للمجلــــــس   «
ــه  ــ ــ ــــس ونائب ــ ــاب الرئي ــ ــن إنتخــ ــ ــوام قــ ــ ــ أع
أن  يعمدهــــــا  جلســــــم  أول  وفــــــي 
ــا  ــ ــن أحدهمــ ــ ــا أو قــ ــ ــم قنهمــ ــ ــزع الثمــ ــ ــ ين
قجمــــــوع  قــــــن  المطلمــــــم  بالأكثريــــــم 
ــم  ــ ــى عريضــ ــ ــ ــاءً عل ــ ــ ــك بن ــ ــ ــه وذل ــ ــ أعضائ
الأعضــــــاء«. هــــــؤلاء  ربــــــع   يوقعهــــــا 

ــواءً  ــ ــم ســ ــ ــرح الثمــ ــ ــب طــ ــ ــ ــم طل ــ ــ إن تمدي
الثــــــاث  قــــــدة  إنتهــــــاء  قبــــــل  قــــــدّم 
ســــــنوات أو بعــــــد إنتهائهــــــا يكــــــون قمبــــــولًا 
ــــــن تتــــــم  طالمــــــا أن جلســــــم طــــــرح الثمــــــم ل
ــى  ــ ــ ــنوات عل ــ ــاث ســ ــ ــ ــرور ث ــ ــد قــ ــ ــ إلّا بع
إنتخــــــاب الرئيــــــس ونائــــــب الرئيــــــس وشــــــرط 
ــــم  ــــم فــــــي أول جلســ ــــرح الثمــ ــــمّ طــ ــ أن يت
يعمدهــــــا المجلــــــس البلــــــدي بعــــــد إنمضــــــاء 

ــــورة. ــ ــــاث المذك ــ ــنوات الث ــ الســ

ــــــة - 2 ــــــة معيّن ــــــدد مهل ــــــم يح إن المشــــــترع ل
ــا  ــ ــم إنمــ ــ ــ ــــس البلديّ ــ ــة برئي ــ ــ ــرح الثق ــ لطــ
ــــنوات  ــــــاث ســ ــــرور ث ــــك قــ ــ ــــترط لذل إشــ
ــــــب طــــــرح  ــــــه كمــــــا أن حــــــق طل ــــــى إنتخاب عل
ــــــدأ بإكتمــــــال  ــــــم يب ــــــس البلديّ الثمــــــم برئي
إنتخابــــــه،  علــــــى  ســــــنوات  الثــــــاث 
ــــــون  فضــــــاً عــــــن أن المــــــادة 135 قــــــن قان
ــــــول حمــــــاً  ــــــات تعطــــــي ســــــلطم الحل البلديّ

ــــــذ. ــــــم التنفي ــــــد قهل إستنســــــابياً لتحدي

قانــــــون - 3 مــــــن   135 المــــــادة  إن 
البلديّــــــات رقــــــم 1977/118 نصّــــــت 
ــــــع المجلــــــس  علــــــى مــــــا يلــــــي: »إذا تمنّ
الميــــــام  عــــــن  رئيســــــه  أو  البلــــــدي 

ــا  ــ ــ ــي توجبه ــ ــ ــال الت ــ ــن الأعمــ ــ ــل قــ ــ بعمــ
للمائممــــــام  والأنظمــــــم،  الموانيــــــن 
أن يوجّــــــه الــــــى المجلــــــس البلــــــدي أو 
إلــــــى رئيســــــه أقــــــراً خطيــــــاً بوجــــــوب 
ــــــن فــــــي  التنفيــــــذ خــــــال قهلــــــم تُعيَّ
ــــت  ــإذا إنمضــ ــ ــــي. فــ ــ ــر الخطّ ــ ــذا الأقــ ــ هــ
ــــــذ حــــــق للمائممــــــام  ــــــم دون التنفي المهل
بعــــــد قوافمــــــم المحافــــــظ أن يمــــــوم 
ــــــل. ــــــك بموجــــــب قــــــرار قعلّ  بنفســــــه بذل

فــــــي  المائممــــــام  قــــــرار  يســــــجّل 
ــــــه  ــــــوص علي ــــــرارات المنصـ ــــــجل المــ ســ
قـــــــــــــانون  قــــــن   44 المــــــــــادة  فـــــــي 
ــــــق ســــــلطم  ــــــات ويخضــــــع لتصدي البلديّ
ــاء«. ــ ــد الإقتضــ ــ ــ ــم عن ــ ــ ــم الإداري ــ ــ  الرقاب

ــال  ــ ــ ــــي ح ــدّم وفــ ــ ــا تمــ ــ ــتناداً لمــ ــ إذاً، إســ
ــــــس عــــــن عمــــــد الجلســــــم رغــــــم  ــــــع الرئي تمنّ
ــاء  ــ ــع أعضــ ــ ــ ــن رب ــ ــ ــم ق ــ ــم العريضــ ــ ــ تمدي
ــام  ــ ــاط المائممــ ــ ــ ــدي، يُح ــ ــ ــس البل ــ ــ المجل
الإجــــــراءات  يتخّــــــذ  أن  وعليــــــه  علمــــــاً 
ــادة 135  ــ ــي المــ ــ ــا فــ ــ ــ ــــوص عنه المنصــ

ــر.  ــ ــ ــم الذك ــ الآنفــ

إن الأكثريــــــة المطلقــــــة المنصــــــوص - 4
ــون  ــ ــ ــن قان ــ ــادة 68 قــ ــ ــ ــي الم ــ ــ ــا ف ــ ــ عنه
أعضــــــاء  نصــــــف  تعنــــــي  البلديّــــــات 
ــــــى  ــــــد واحــــــد. فعل ــــــدي زائ ــــــس البل المجل
ســــــبيل المثــــــال، إذا كان عــــــدد أعضــــــاء 
ــــــدي 18 عضــــــواً بمــــــا فيهــــــم  ــــــس البل المجل
الرئيــــــس ونائــــــب الرئيــــــس اللــــــذان يعتبــــــران 
ــــــدي فتكــــــون  قــــــن أعضــــــاء المجلــــــس البل
الأكثريــــــم المطلمــــــم تســــــاوي تســــــعم أعضــــــاء 

ــــاء. ــــرة أعضــ ــــــد واحــــــد، أي عشــ زائ



العمل البلدي في لبنان

ــــــة - 5 ــــــس البلديّ ــــــاب رئي ــــــر محضــــــر إنتخ يَذكُ
ــس  ــ ــ ــن الرئي ــ ــ ــم ق ــ ــ ــزع الثم ــ ــ ــد ن ــ ــ ــه بع ــ ــ أن
ــود  ــ ــ ــم ووج ــ ـــرون برئاســ ــ ــع الحاضـ ــ ــ يجتم
نائــــــب الرئيــــــس والأعضــــــاء وفتــــــح بــــــاب 
الترشــــــيح فيترشّــــــح قــــــن يريــــــد الترشّــــــح 
ــــــم  ــــــمّ عمليّ ــــــم تت ــــــم ث ــــــس البلديّ ــــــز رئي لمرك
ــــى  ــ ــاءً عل ــ ــ ــد بن ــ ــ ــــس الجدي ــ ــاب الرئي ــ إنتخــ
دعــــــوة قــــــن نائــــــب الرئيــــــس وتعلــــــن 

ــــز. ــ د إســــــم الفائ ــــدَّ ــــــج ويُحــ النتائ

الخلاصة: 

ــــــى - 1 ــــــاث ســــــنوات عل وجــــــوب إنمضــــــاء ث
ــــــس ــــــاب الرئي إنتخ

تمديــــــم عريـــــضم قن ربع أعضــــــاء - 2
المجلس البلدي الذين يتألّف قنهم

تحديد قوعد لجلسم طرح الثمم- 3

نزع الثمم وإتخاذ قرار بذلك- 4

فتح باب الترشيح في ذات الجلسم- 5

إنتخاب الرئيس الجديد.- 6

ــم  ــاً: يراجــع قــرار قجلــس شــورى الدول لطف
رقــم 89 تاريــخ 30-10-2003 رقــم المراجعــم 

2002/11055

س 14: مــا هــي التّدابيــر التــي يجــب علــى المجلــس البلــدي 
ــة – فئــة  اتّخاذهــا لطلــب ترخيــص بإنشــاء مؤسّســة صناعيّ

رابعــة؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 14:

وشــروط  والإجــــــــــراءات  الأصـــــــول  إنّ 
الترخيــص بإنشــاء المؤسّســات الصّناعيّــم 
واســتثمارها قحــدّدة بالمرســوم رقــم 8018 

 .2002-6-12 تاريــخ 

نصّــت المــادة 36 قــن المرســوم أعــاه علــى 
قــا يلــي: »يتولّــى رئيــس البلديّــم المختــصّ، 
أو المائممــام فــي المــرى التي لا يوجد فيها 
قجالــس بلديّــم، ووفمًــا للأســلوب المعتمــد 
لــدى كلّ قنهــا، الإعــان لمــدّة أســبوع عــن 
المطلــوب  المصنــع  إقاقــم  فــي  الرغبــم 
طلــب  تلمّــي  فــور  وذلــك  لــه،  التّرخيــص 
المريــم  أو  البلديّــم  نطــاق  الترخيــص وفــي 
إنشــاؤه  المطلــوب  المصنــع  يمــع  التــي 

ضمــن نطاقهــا«.

ونصّــت المــادة 37 علــى قــا يلــي: »تُنشــر 
عــن  الصّــادرة  المختلفــم  الترخيــص  قــرارات 
قراكــز  أو  البلديّــم  دار  فــي  الصّناعــم  وزيــر 

المائممــام، وذلــك لمــدّة أســبوع ولا تصبــح 
المــرارات المذكــورة نافــذة إلّا بعــد إباغهــا 

. إلــى صاحــب العاقــم« 

ــغ  ونصــت المــادّة 11 علــى قــا يلــي: »يبلِّ
المختــصّ  المائممــام  أو  البلــدي  المجلــس 
رأيــه  التّراخيــص المختصّــم  رئيــس قصلحــم 
بالطّلبــات الممدّقــم إليــه ســواء أكانــت طلبات 
إنشاء أو طلبات تعديل عائدة للفئات الثّاث 
للمؤسّســات  اســتثمار  أو طلبــات  الأولــى 
قــن الفئتيــن الرابعــم والخاقســم وذلك ضمن 
قهلــم أقصاهــا شــهر واحــد قــن تاريخ تســجيل 
الطلبات لديه وإلّا اعتُبِرَت قوافمم ضمنيّم«.

إنّ قهــل الإعــان لمــدة أســبوع واحــد تدخــل 
التــي يتوجّــب علــى  الشــهر  ضمــن قهلــم 

المجلــس البلــدي الإجابــم خالهــا.
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ــر التــي يجــب أن يتّخذهــا المجلــس  س 15: مــا هــي التّدابي
البلــدي لطلــب ترخيــص إســتثمار مطعــم؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 15:

ــات رقــم  ــون البلديّ إنّ المــادّة 51 مــن قان
المجلــس  قوافمــم  أوجبــت   1977/118
اســتثمار  رخــص  طلبــات  فــي  البلــدي 
المحــاّت المصنّفــم والمطاعــم والمســابح، 
وعلــى المجلــس البلــدي أن يتّخــذ قــراراً فــي 
المواضيــع المشــار إليهــا خــال قــدّة شــهر  
قــن تاريــخ إباغــه الأوراق المتعلّمــم بهــذه 
المواضيــع وإلّا اعتبُــر قوافمــاً عليهــا ضمنــاً.

ــم أن تتثبّــت قــن توافــر شــروط  علــى البلديّ
الصّحــم والسّــاقم العاقّــم تطبيمــاً للفمرات 
رقــم 19-23-24 قــن المــادّة 74 قــن قانــون 

البلديّــات رقــم 1977/118.

م  ق قن أنّ الملفّ الممدَّ علــى البلديّــم التّحمُّ
إليها قرفماً به المســتندات التّاليم:

Í  الطلــب صاحــب  أنّ  يثبــت  قيــد  إخــراج 
لبنانــي أتــمّ 21 ســنم قــن عمــره وصــورة 

عــن جــواز ســفره إذا كان غيــر لبنانــي

Í  قحكــوم غيــر  أنّــه  يثبــت  عدلــي  ســجلّ 
شــائنم جنحــم  أو  بجنايــم 

Í  المؤسّســم قديــر  تمتّــع  تثبــت  وثيمــم 
المهنيّــم بالمؤهّــات 

Í  وثيمــم تثبــت تســجيل المؤسّســم فــي
قحكمــم التّجــارة وأن يحصــر قوضوعهــا 

بالأعمــال المطلــوب التّرخيــص بهــا

Í  قــم قصدَّ الخرائــط  قــع  أشــغال  رخصــم 
المختــصّ المرجــع  قــن 

Í  ســند إيجــار قســجّل لــدى البلديّــم إذا كان
إذا  قلكيّــم  المســتثمر قســتأجراً وســند 

كان قالــكاً

Í  ــن إســم المؤسّســم قوافــق وثيمــم تُبيِّ
عليهــا قــن وزارة السّــياحم

Í  أقســـــام بجميـــــع  فوتوغرافيّــم  صـــــور 
سّـــســــــم لمؤ ا

قياســاً علــى المــادّة 36 قــن المرســوم رقــم  
8018 تاريــخ 12-6-2000 يمتضــي الإعــان 
للمطعــم  التّرخيــص  عــن  أســبوع  لمــدّة 
المذكــور علــى أن يتّخــذ المجلــس البلــدي 
المــرار الــاّزم خــال قهلــم الشــهر المذكــورة 
أعــاه قــن ضمنهــا قــدّة أســبوع للإعــان. 
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س 16:  هــل يحــق للبلديّــة تأهيــل عقــار للإســتثمار كموقف 
للســيارات مــن أجــل تخفيــف أزمــة السّــير وإســتيفاء رســم 
وقــوف كمــا أنــه يوجــد لديهــا ملعــب رياضــي مخصّــص 
لمزاولــة مختلــف أنــواع الرياضــة وهــو مهمــل ويحتــاج إلــى 
تأهيــل، فهــل يمكــن إســتثماره أيضــاً لقــاء رســوم إشــتراك 

وكيــف يتــم ذلــك مــن الوجهــة القانونيّــة؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 16:

أولًا: إذا كانــت الغايــم قــن إيجــاد قوقــف 
للســيارات قــن أجــل تخفيــف أزقــم الســير 
والحــدّ قــن إيمــاف الســيارات فــي الشــوارع 
تســهياً لمــرور الســيارات وقســاهممً فــي 
العمــل  هــذا  فــإن  المواطنيــن،  قســاعدة 
يتــمّ بطابــع المنفعــم العاقّــم ســنداً لنــصّ 
وقــد  البلديّــات.  قانــون  قــن   47 المــادة 
قانون البلديّــات  قــن   50 المــادة  نصّــت 
علــى الإجــازة للمجلــس البلــدي بــأن يُنشــئ 
أو يُديــر بالــذات أو بالواســطم أو يســهم أو 
يســاعد فــي تنفيــذ إنشــاء أنديــم وقاعــب 
وغيرهــا وتأقيــن الوســائل المحلّيــم للنمــل 
وذلــك  السّــيارات  قواقــف  وقنهــا  العــام 
ســنداً لنــصّ الفمــرة 20 قــن المــادة 74 قــن 
قانــون البلديّــات التــي ألمــت علــى عاتــق 
كلّ  قســؤوليم  التنفذيــم  السّــلطم  رئيــس 
قــا يتعلــق بتأقيــن السّــير وتســهيل التجــوّل 
والطّرقــات  والسّــاحات  الشــوارع  فــي 
قــن  قــرار  إتخـــــــاذ  فيمتضـــــي  العــــــــاقّم، 
ــن تعليــاً واضحــاً  المجلــس البلــدي يتضمَّ

للمُنشــأة التــي يريــد تأقينهــا.

ثانيــاً: إن تأقيــن الملعــب الرياضــي وغيــره 
يدخــل أيضــاً فــي صاحيــات المجلس البلدي 
ويوجــب إتخــاذ قــرار قــن المجلــس البلــدي 

بإحــداث أو ترقيــم الماعــب الرياضيــم.

قــن  قــرار  بــكل  يرفــق  أن  يجــب  ثالثــاً: 
البلــدي  التــي يتخذهــا المجلــس  المــرارات 
نظــام إســتثمار أكان لموقــف السّــيارات أو 
د بصــورة واضحــم ودقيمــم  للماعــب يحــدِّ
كيفيــم الإســتثمار والأوقــات والمســؤولين 

والمشــاريع. الأعمــال  هــذه  إدارة  عــن 

رابعــاً: لا يجــوز أن تتضمّــن المــرارات عبــارة 
والضّرائــب  الرســوم  لأن  رســم،  إســتيفاء 
تُفــرض بموجــب قانون، بل يجب أن يتضمّن 
إســتيفاء بــدل تحــدد قيمتــه بشــكل واقعــي 
وذلــك لمــاء المصاريــف التــي تتوجــب نتيجــم 

 .)Redevence( إدارة هــذه المشــاريع

المــرارات  هــذه  عــرض  يتوجّــب  خامســاً: 
قرفمــاً بهــا نظــام الإســتثمار علــى ســلطم 

الإداريــم. الرقابــم 
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ضريبة دخل

بأعمــال  القيــام  الأشــخاص  أحــد  البلديّــة  1: كلّفــت  س 
ــة الأعمــال،  ــه محــل لمزاول ــس ل ــدّدة وهــو لي وخدمــات مح
فتوجّــب لــه مبالــغ ماليّــة عــن تنفيــذه الأعمــال التــي طُلِــبَ 
منــه تنفيذهــا. فهــل تخضــع المبالــغ المتوجّبــة لــه لضريبــة 
الدخــل ومــا هــو معدلهــا وهــل علــى البلديّــة إقتطــاع ضريبــة 
الدّخــل المتوجّبــة عليــه مــن المبالــغ التــي توجّبــت لهــذا 

الشّــخص وتأديتهــا إلــى وزارة الماليّــة؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 1:

ــــوم - 1 ــــن المرســ ــــادة 41 مــ ــــــت المــ  نصّ
الإشــــــتراعي رقــــــم 144 تاريــــــخ 1959-6-12 
ــــــم الدّخــــــل علــــــى قــــــا يلــــــي:   قانــــــون ضريب

ــغ التــــــي يتماضاهــــــا فــــــي  »إن المبالــــ
أو  شــــــركات  أو  أشــــــخاص  لبنــــــان 
ــل  ــ ــ ــه قح ــ ــ ــم في ــ ــــس لهــ ــ ــات لي ــ قؤسســ
ــــــم عــــــن أعمــــــال خاضعــــــم  ــــــم المهن لمزاول
الأربــــــاح  وكذلــــــك  الضّريبــــــم  لهــــــذه 
فــــــي  يجنونهــــــا  التــــــي  والإيــــــرادات 
لبنــــــان، تكلّــــــف وفمــــــاً للمادتيــــــن 42 
و-43 قــــــن قانــــــون ضريبــــــم الدّخــــــل.

ــــــي: - 2 ـــا يل ـــ ــــــى م ـــادة 42 عل ـــ ــــــت الم ونصّ
»يحــــــدد المبلــــــغ الصّافــــــي الخاضــــــع 
ــــــم  ــــــواردات الأصلي ــــــن ال ــــــم 15% ق للضّريب
المشــــــار إليهــــــا فــــــي المــــــادة السّــــــابمم 

بصــــــورة قمطوعــــــم، و50% قنهــــــا إذا 
ــن  ــ ــ ــض ع ــ ــ ــات التعوي ــ ــ ــا صف ــ ــ ــت له ــ ــ كان
خدقــــــم وتُمْتَطَــــــع الضريبــــــم وتســــــتوفى 
بمعــــــدل 15%  ولا تضــــــاف أي عــــــاوة 

ــــم«. ــ ــــل الضّريب ــــى أصــ ــ عل

وبمــــــا أن الأعمــــــال التــــــي نُفّــــــذت - 3
ــــات  ــــن خدقــ ــارة عــ ــ ــ ــــة عب ــ ــح البلديّ ــ ــ لصال
خاضــــــع  المدفــــــوع  المبلــــــغ  فيكــــــون 

لضريبــــــم الدّخــــــل بنســــــبم 50 %.

ـــاع - 4 ـــ ــــــد اقتط ـــة بع ـــ ــــــى البلديّ ــــــب عل يتوجّ
ــا  ــ ــا أن تؤديهــ ــ ــ ــار إليه ــ ــة المشــ ــ ــ الضّريب
إلــــــى وزارة الماليّــــــم فــــــي الأوقــــــات 
البلديّــــــم  أن  باعتبــــــار  لهــــــا  دة  المحــــــدَّ
ــــــم خاضعــــــم  أســــــوة بالمؤسســــــات العاقّ

ــهر .  ــ ــم أشــ ــ ــ ــم كلّ ثاث ــ ــ ــم الدّوْري ــ ــ للتّأدي
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ــة الدّخــل التــي تتوجــب عــن  س 2: مــن أجــل حســاب ضريب
المبالــغ التــي تدفــع للأجيــر، إعترضتنــا صعوبــة لمعرفــة 
قيمــة التنزيــل الواجــب تطبيقــه علــى حالــة الأجــراء إذ إن 
الفقــرة الأولــى مــن البنديْــن 4 و3 مــن تعميــم وزيــر الماليّــة 
رقــم 428/ص تاريــخ 19 شــباط 2009 تنــصّ علــى اســتفادة 
25 ل.ل. عــن كلّ يــوم عمــل،  الأجيــر مــن تنزيــل يعــادل 000
ــل  ــى حســاب التّنزي ــصّ عل ــة تن ــرة الثاني ــن أن الفق فــي حي
25 ل.ل. عــن كلّ يــوم للأجــراء  مــن الأســاس بمبلــغ 000
والعامليــن بالسّــاعة الذيــن يتقاضــون أجــوراً يوميــة بصــرف 

النظــر عــن حالتهــم العائليــة.

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 2:

ــل - 1 ــ ــ ــة الدخ ــ ــ ــوم أن ضريب ــ ــ ــن المعل ــ ــ م
تُفــــــرَض علــــــى المبلــــــغ الصّافــــــي الــــــذي 
يُدفــــــع للأجيــــــر بعــــــد تنزيــــــل المبالــــــغ 

ــون. ــ ــ ــا المان ــ ــصّ عليهــ ــ ــ ــي ن ــ ــ الت

ــــــى - 2 ــــــق عل ــــــذي يُطَبَّ ــــــل ال ــــــا أن التّنزي وبم
 25 ــــــة الأجــــــراء حــــــدد بمبلــــــغ 000 وضعي

ل.ل. عــــــن كلّ يــــــوم عمــــــل

ــر - 3 ــ ــ ــر يعتب ــ ــ ــبة للأجي ــ ــه بالنســ ــ ــ ــا أن ــ ــ وبم
ــه  ــ ــ ــــض عن ــ ــوم يمب ــ ــ ــل كلّ ي ــ ــ ــوم عم ــ ــ ي
ــــــوم  ــــــي أو ي ــــــوم عمــــــل فعل ــــــه أكان ي أجرت

ــــد رســــــمي. ــ ــــــوم عي ــــد أو ي أحــ

إن ديــــــوان المحاســــــبة فــــــي رأيــــــه - 4
تاريــــــخ  66 رقــــــم   الإستشــــــاري 
17-9-2009 أجــــــاب علــــــى هــــــذه المســــــألم 

عندقــــــا عرضــــــت عليــــــه كالتالــــــي:

أجيــر عمــل خــال شــهر فعليّــاً لمــدة خمســم 
عشر يوقاً.................................. 15

وإســتفاد قــن إجــازة إداريــم قدفوعــم الأجــر 
10 ........................ لمدة عشــرة أيام

وصــادف خــال الشــهر عيــد رســمي ليــوم 
واحد.......................................... 1

ــهر أربعــم  ــادف فــي ذات الشــــ ــا صــــ كمـــــ
آحــــــــــــــــاد.................................. 4

30 ........... فأصبح المجموع ثاثين يوقاً

أجــره  تماضــي  للأجيــر  يحــق  أنــه  وبمــا 
الإداريــم  الآحــاد والأعيــاد والإجــازات  أيــام 
المدفوعــم الأجــر فيكــون قد قبــض أجره عن 
ثاثيــن يوقــاً، وبمــا أنّ المشــترع اللبنانــي 
قــد ربــط الضريبــم بمبــدأ إســتحماق الأجــر 
الصافيــم  الــواردات  علــى  تفــرض  بحيــث 
التنزيــل  بعــد  أي  للأجيــر  حصلــت  التــي 
المانونــي، وبمــا أن قــدة العمــل الفعلــي 
ــم المعروضــم هــي المــدة التــي  فــي الحال
تماضــى الأجيــر أجــراً عنهــا وتدخــل ضمنهــا 
الرســميّم  والعطــل  والأعيــاد  الآحــاد  أيــام 
قياســاً  قعــه  يمتضــي  قمــا  والإجــازات 
إعتمــاد هــذا المبــدأ في تطبيق قبدأ التنزيل 
25 ل.ل.  قبلــغ 000 تنزيــل  أي  المانونــي، 
عــن كلّ يــوم قبــض الأجيــر عنــه أجرتــه وفــي 
التنزيــل:  قجمــوع  يكــون  الحاضــرة   حالتنــا 

25 000x30  =  750 000 ل.ل    

تنــزل قــن قجمــوع الأجــرة الكاقلــم وتفــرض 
الضريبــم علــى المبلــغ الصافــي.
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الطلــب فــي بعــض  التّلزيــم بطريقــة غــبّ  س 3: يرســو 
الأحيــان علــى أفــراد ليــس لديهم مؤسســات مرخصّــة وفقاً 
ــة  ــة أن تحســم ضريب للأصــول – فهــل يتوجّــب علــى البلديّ
الدّخــل مــن المبالــغ التــي تســتحق لهــؤلاء عــن الخدمــات 

ــة؟ ــة ومــا هــو معــدّل هــذه الضّريب التــي أدّوهــا للبلديّ

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 3:

تنــصّ المــادة 41 من قانــون ضريبة الدّخل 
تاريــخ   144 رقــم  الإشــتراعي  المرســوم 
12-06-1959 علــى قــا يلــي: »إن المبالــغ 
لبنــان أشــخاص أو  التــي يتماضاهــا فــي 
فيــه  لهــم  ليــس  قؤسســات  أو  شــركات 
قحــل لمزاولــم المهنــم، عــن أعمــال خاضعــم 
ــرادات  ــاح والإي ــك الأرب ــم وكذل لهــذه الضّريب
لبنــان  فــي  يجنونهــا  التــي  والحاصــات 

تكلّــف وفمــاً لأحــكام المــادة التّاليــم:

د المبلــغ الصافــي الخاضــع  المــادة 42: يحــدَّ
 )%15( بالمائــم  عشــر  بخمــس  للضريبــم 
اليهــا  المشــار  الأصليــم  الــواردات  قــن 
قمطوعــم  بصــورة  الســابمم  المــادة  فــي 

وبخمســين بالمئــم قنهــا إذا كانــت لهــا صفــم 
التعويــض عــن خدقــم. وتمتطــع الضريبــم 
وتســتوفى بمعــدل 15 بالمائــم ولا تضــاف 
وهــذا  الضريبــم.  أصــل  علــى  عــاوة  أيــم 
يعنــي إذا كانــت أربــاح وحاصــات، فتخضــع 

لضريبــم قعدلهــا خمســم عشــر بالمائــم.

أقــا إذا كانــت المبالــغ المدفوعــم لهــا صفــم 
الضريبــم  فتفــرض  خدقــم  عــن  التعويــض 
بمعدل خمســين بالمائم قن الخمســم عشــر 
 ½ x 100/%15 x بالمائــم أي المبلــغ المدفــوع

= إذا كانــت المبالــغ ناتجــم عــن خدقــم.
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س 4: تلجــأ البلديّــة مــن حيــن الــى آخــر الــى إســتئجار خدمات 
مختلفــة إســتناداً لأحــكام المــادة 624 موجبــات وعقــود، 
فهــل يتوجّــب عــن المبالــغ التــي تدفــع لقــاء هــذه الخدمــات 
ضريبــة دخــل يقتضــي أن تحســمها البلديّــة قبــل دفــع كامــل 

المبلــغ للمســتفيد ومــا هــو معــدّل هــذه الضّريبــة؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 4:

)موجبــــــات - 1  624 المــــــادة  تنــــــصّ 
يلــــــي: مــــــا  علــــــى   وعقــــــود( 

ــــــزم  ــــــازة العمــــــل أو الخدقــــــم عمــــــد يلت » إج
بممتضــــــاه أحــــــد المتعاقديــــــن أن يجعــــــل 
عملــــــه رهيــــــن خدقــــــم الفريــــــق الآخــــــر وتحــــــت 
ــــــق  ــــــزم هــــــذا الفري ــــــر يلت ــــــل أج ــــــه قماب إدارت
ــــــم  ــــــم أو الصناع ــــــد المماول ــــــه. وعم إداءه ل
هــــــو عمــــــد يلتــــــزم المــــــرء بممتضــــــاه 
إتمــــــام عمــــــل قعيّــــــن لشــــــخص آخــــــر 
ــــــم العمــــــل. ــــــدل قناســــــب لأهمي ــــــل ب  قماب
ــــم  ــ ــــزم صاحــــــب قهن ــ ــــذي يلت ــ ــــد ال والعمــ
حــــــرة تمديــــــم خدقاتــــــه لمــــــن يتعاقــــــدون 
التــــــي  العمــــــود  وكذلــــــك  قعــــــه، 
بموجبهــــــا يلتــــــزم الأســــــاتذة الميــــــام 
بمهنتهــــــم لمصلحــــــم قعهــــــد أو شــــــخص 
ــــــل إجــــــازة الصناعــــــم  قــــــا، تعــــــد قــــــن قبي

ــل. ــ ــد النمــ ــ ــل عمــ ــ ــ ــذا المبي ــ ــن هــ ــ وقــ

ــــــت الخدقــــــات المســــــتأجرة قــــــن - 2 فــــــإذا كان
ــــــا قشــــــابهم للخدقــــــات  ــــــم بكفيّ ــــــل بلديّ قب
المحــــــدّدة فــــــي البنــــــد الأول أعــــــاه 

ــــــم الدخــــــل. فهــــــي تخضــــــع لضريب

ديــــــن فــــــي - 3 إذا كان للأشــــــخاص المعدَّ
البنــــــد الأول قحــــــل قزاولــــــم المهنــــــم 

ــم  ــ ــ ــــم ضريب ــ ــــجات لتأدي ــــكون ســ ويمســ
الدخــــــل عــــــن أرباحهــــــم وأجورهــــــم فــــــا 
ــــــم  ــــــم إقتطــــــاع ضريب ــــــى البلديّ ــــــب عل يتوجّ
ــب  ــ ــ ــي تتوج ــ ــ ــغ الت ــ ــ ــن المبال ــ ــ ــل ق ــ ــ الدخ

ــــم. ــا لهــ ــ ــــــل دفعهــ ــــم قب لهــ

للأشــــــخاص - 4 يوجــــــد  لا  كان  إذا  أقــــــا 
ديــــــن فــــــي البنــــــد الأول قحــــــل  المعدَّ
وفمــــــاً  قرخّــــــص  المهنــــــم  لمزاولــــــم 
ــــــم  ــــــى البلديّ ــــــب عل ــــــه يتوجّ للأصــــــول، فإن
ــل  ــ ــن أصــ ــ ــ ــل ق ــ ــ ــم الدخ ــ ــ ــاع ضريب ــ إقتطــ
ــــــغ المســــــتحق لمــــــن أدّى العمــــــل أو  المبل

ــي: ــ ــ ــا يل ــ ــ ــك كم ــ ــ ــم وذل ــ ــ الخدق

بمعــــــدّل 15% قــــــن قيمــــــم المبالــــــغ المدفوعــــــم ..
ــــــاح. إذا كانــــــت ناتجــــــم عــــــن أرب

إذا .. الـــــــ %15  قــــــن أصــــــل  بمعــــــدّل %50 
ــن  ــ ــ ــارة ع ــ ــ ــؤداة عب ــ ــال المــ ــ ــت الأعمــ ــ ــ كان
قــــــن  و41   40 »المادتــــــان  خدقــــــات 
فتكــــــون  الدخــــــل«،  قانــــــون ضريبــــــم 
ضريبــــــم الدخــــــل الواجــــــب إقتطاعهــــــا 
تســــــاوي:  الحالــــــم  هــــــذه   فــــــي 

. ½ x %15 x المبلغ المتوجب
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س 5: إن البلديّــة لا تقــوم بإقتطــاع ضريبــة الدخــل مــن 
رواتــب الموظّفيــن وأجــور الأجــراء العاملين لديهــا، ولا تقدّم 
لــوزارة الماليّــة التصاريــح الدوريّــة كلّ ثلاثــة أشــهر وفقــاً 
لمــا هــو منصــوص عليــه فــي قانــون ضريبــة الدخــل رقــم 
144 تاريــخ 12-6-1959، فكيــف يتــمّ إقتطــاع هــذه الضريبــة 
ــة وهــل مــن غرامــات  وكيــف تتــم تأديتهــا الــى وزارة الماليّ
بســبب عــدم تأديتهــا ومــا هــي قيمــة هــذه الغرامــات؟ نأمــل 

ــة. بيــان النصــوص القانونيّ

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 5:

أولًا: إن المــادة 46 قــن الفصــل الأول قــن 
البــاب الثانــي قــن قانــون ضريبــم الدخــل 
تاريــخ  144 رقــم  الإشــتراعي   المرســوم 
الرواتــب  إخضــاع  أوجبــت   1959-6-12
والأجــور لضريبــم الدخــل. كمــا أن المــادة 64 
قــن ذات المانــون أخضعــت البلديّات الكبرى 
وغيرهــا قــن البلديّــات لأحــكام البــاب الثانــي 
المنطلــق،  أعــاه. قــن هــذا  إليــه  المشــار 
لمانــون  البلديّــم  وأجــراء  قوظّفــو  يخضــع 
وأجورهــم  رواتبهــم  عــن  الدخــل  ضريبــم 

يتماضونهــا. التــي  وتعويضاتهــم 

الــــــواردات تحديـــــــد  فــي   ثـــــانيـــــــاً: 
الخاضعــم للضّريبم: 

Í  ضريبــم قانــون  قــن   48 المــادة  نصّــت 
الدخــل علــى قــا يلــي: »تفــرض الضريبــم 
علــى الــواردات الصافيــم التــي حصلــت 
للمكلّــف خــال الســنم الســابمم لســنم 
الــواردات  قصــدر  إنمطــع  وإن  التكليــف 

فــي ســنم التكليــف أو قبلهــا«.

Í  وحـــــــدّدت المـــــــــــادة 49 الــــواردات غيـــــــر
الصــــافيم بأنهـــا قجموع الرواتب والأجور 
والتخصيصـــــات والتعويضـــــات والجوائز 

والإكراقيات والمنافع النمديم والعينيم 

Í  دت المــادة 50 أنــواع المبالــغ الواجــب وعــدَّ
الصافيــم  غيــر  الــواردات  قــن  تنزيلهــا 
للحصــول علــى المبالــغ الصافيــم التــي 

للضريبــم. تخضــع 

ثالثاً: في حساب الضريبم:

ضريبــم  قانــون  قــن   31 المــادة  حــدّدت 
وذلــك  الضريبــم  حســاب  كيفيــم  الدخــل 

الآتــي: الوجــه  علــى 

Í  تفــرض الضريبــم بعــد أن ينــزل قــن المبلــغ
قــن  طبيعــي  شــخص  لــكل  المتوجــب 
7 ل.ل. )ســبع  500 المكلفيــن قبلــغ 000

قاييــن وخمســمائم ألــف ليــرة لبنانيّــم(

Í  2 500 يضــاف الــى هذا التنزيل قبلــغ 000
ليــرة  ألــف  وخمســمائم  )قليونــان  ل.ل. 

لبنانيّــم( للمكلّــف المتــزوج 

Í  الــى هــذا التنزيــل قبلــغ يضــاف أيضــاً 
500 ل.ل. )خمســمائم ألــف ليــرة( لــكل  000
ولــد شــرعي قــا يــزال علــى عاتــق المكلّــف 

ضمــن الشــروط التاليــم:

يســــــتمر التنزيــــــل عــــــن الولــــــد حتــــــى - 1
لغايــــــم  أو  عشــــــرة  الثاقنــــــم  بلوغــــــه 
الخاقــــــس والعشــــــرين كحــــــدّ أقصــــــى 
جاقعيــــــم. دراســــــم  يتابعــــــون  للذيــــــن 

ــر - 2 ــ ــ ــد الذك ــ ــ ــن الول ــ ــ ــل ع ــ ــ ــتمر التنزي ــ ويســ
المصــــــاب بعلّــــــم قمعــــــدة ولا يمــــــوم 
العلّــــــم  إثبــــــات  شــــــرط  عمــــــل  بــــــأي 
الممعــــــدة بموجــــــب شــــــهادة طبيّــــــم 
ــم  ــ ــم الدائمــ ــ ــ ــم الطبي ــ ــ ــن اللجن ــ ــ ــدر ع ــ تصــ

فــــــي وزارة الصحــــــم.
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ــــــى - 3 ــــاث حت ــ ــــــل عــــــن الإن ــــتمر التنزي ويســ
ــــــنَّ أراقــــــل أو قطلمــــــات  زواجهــــــنّ أو إذا كُ
الأولاد  عــــــدد  يتجــــــاوز  ألّا  علــــــى 

الخمســــــم  المســــــتفيدين 

إذا كانــــــت زوجــــــم المكلّــــــف خاضعــــــم - 4
فــــــي  زوجهــــــا  وكذلــــــك  للضريبــــــم 
قــــــن  زوج  كلّ  فيســــــتفيد  واحــــــد  آن 
أي  للعــــــازب  المعطــــــى  التنزيــــــل 
للزوجيــــــن  كان  وإذا  ل.ل.   7 500 000
أولاد علــــــى عاتمهمــــــا يعطــــــى الأب 
ــدّل  ــ ــــن الأولاد بمعــ ــ ــاً ع ــ ــ ــاً إضافي ــ ــ تنزي

ولــــــد. كلّ  عــــــن  ل.ل.   500 000

ــه - 5 ــ ــ ــد أو إصابت ــ ــ ــاة الوال ــ ــ ــال وف ــ ــ ــي ح ــ فــ
ــــأي عمــــــل  ــ ــــدة ولا يمــــــوم ب ــــم قمعــ ــ بعلّ
التنزيــــــل  الوالــــــدة  قأجــــــور فتعطــــــى 
بمعــــــدل  الأولاد  عــــــن  الإضافــــــي 

ولــــــد. كلّ  عــــــن  ل.ل.   500 000

ــــذي - 6 ــ ــــــي ال ــــل المانون ــ ــــراء التنزي ــــد إجــ بعــ
ــم  ــ ــ ــــرض الضريب ــــف تفــ ــ ــتحمّه المكلّ ــ يســ
ــــــى الوجــــــه  ــــــغ المتبمــــــي عل ــــــى المبل عل

ــــم: ــ ــــدلات التالي ــاً للمعــ ــ ــــــي ووفمــ الآت

2% عــــــن قســــــم الــــــواردات الصافيــــــم ..
6 ل.ل. )ســــــتم  000 التــــــي لا تتجــــــاوز 000

ــــــم( ــــــرة لبنانيّ ــــــن لي قايي
4% عــــــن المســــــم الــــــذي يزيــــــد عــــــن ..

ســــــتم قاييــــــن ولا يتجــــــاوز خمســــــم 
عشــــــر قليونــــــاً 

7% عــــــن المســــــم الــــــذي يزيــــــد عــــــن ..
يتجــــــاوز  خمســــــم عشــــــر قليونــــــاً ولا 

ثاثيــــــن قليــــــون ليــــــرة لبنانيّــــــم
11% عــــــن المســــــم الــــــذي يزيــــــد عــــــن ..

يتجــــــاوز  ولا  ليــــــرة  قليــــــون  ثاثيــــــن 
ســــــتين قليــــــون ليــــــرة لبنانيّــــــم.

15% عــــــن المســــــم الــــــذي يزيــــــد عــــــن ..
ــــــم  ــــــرة ولا يتجــــــاوز قئ ــــــون لي ســــــتين قلي

ــاً  ــ ــ ــرين قليون ــ وعشــ
الــــــذي .. الــــــواردات  قســــــم  عــــــن   %20

يزيــــــد عــــــن قئــــــم وعشــــــرين قليــــــون 
ليــــــرة لبنانيّــــــم.

إن قا ورد أعاه يطبّق على الموظّفين.

أقــا فيمــا يتعلّــق بالأجــراء فيحســب التنزيــل 
25 ل.ل.  قــن الأســاا بمبلــغ يعــادل 000
)خمســم وعشــرون ألــف ليــرة لبنانيّــم( عــن 
كلّ يــوم تدفــع عنــه الأجــرة بصــرف النظــر 

ــم. عــن حالتهــم العائلي

الضريبــم  إقتطــاع  وجــوب  فــي  رابعــاً: 
خــال  اللبنانيّــم  الخزينــم  الــى  وتأديتهــا 
ــصّ المــادة 63 قــن  ــذاً لن ــم تنفي قهــل قعينّ
المانــون رقــم 1959/144، يتوجّــب علــى رب 
الرواتــب  العمــل أن يمتطــع الضريبــم قــن 
والأجــور التــي يدفعهــا وأن يــؤدي المبالــغ 
كلّ ثاثــم أشــهر  الخزينــم  الــى  الممتطعــم 
فــي قوعــد لا يتعــدى العشــرين قــن الشــهر 

الــذي يلــي فتــرة الثاثــم أشــهر.

علــى  تتوجــب  التــي  الغراقــات  خامســاً: 
البلديّــم )ربّ العمــل( عنــد قخالفــم البنــد الرابع 

أعــاه وعــدم التميّــد بالمهلــم المحــدّدة:

تفــرض علــى المخالــف غراقــم قدرهــا %5 
ألا  علــى  المتوجّبــم  الضريبــم  قيمــم  قــن 
ل.ل.   2 000 000 الغراقــم  هــذه  تتجــاوز 
عــن  تمــلّ  وألا  لبنانيّــم(  ليــرة  )قليونــي 
200 ل.ل. )قائتــي ألــف ليــرة لبنانيّــم(  000
عــن كلّ فصــل توجبــت عنــه الضريبــم ولــم 

عنــه. الــدوري  البيــان  يمَــدّم 



عمد إيجارأ

72
عقد إيجار

س 1: مــا هــو مغعــول عقــد الإيجــار غيــر الموقّــع مــن أحــد 
طرفــي العقــد أكان مؤجــراً أو مســتأجراً وهل يمكن تســجيله 

فــي البلديّــة؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 1:

Í  6 تنــصّ الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة
رقــم  البلديّــة  الرســوم  قانــون  مــن 

يلــي: مــا  علــى   1988/60

»إذا كان ثمــم عمــد إيجــار قســجّل فــي ســنم 
د ضمنــاً أو  د قفعولــه أو قُــدِّ ســابمم وُجــدِّ
بحكــم المانــون، علــى المالــك أو المســتأجر 
أو المســتثمر أن يــودع البلديّــم المختصّــم 
الإيجــار  عمــد  عــن  الأصــل  طبــق  نســخم 
المانونــي  الطابــع  عليــه  قلصمــاً  الســابق 
العمــد الأصلــي  علــى  يتوجّــب  كان  الــذي 

ويجــري تســجيله وفمــاً للأصــول«.

إن عمــد الإيجــار يتوجّــب تســجيله فــي البلديّــم 
ســنداً لنــصّ الفمــرة الأولــى قــن المــادة 6 
ــم حتــى يكتســب  قــن قانــون الرســوم البلديّ
قــوّة التنفيــذ. وعليــه فــإذا كان عمــد الإيجــار 
قــد ســجّل لأول قــرة فــي البلديّــم وإقتنــع 
أحــد طرفــي العمــد عــن توقيعــه فــي أحــد 
الســنين الاحمــم فمــد أجــازت المــادة 6 أعــاه 
الحصــول علــى نســخم طبــق الأصل عن عمد 
الطوابــع  الإيجــار المســجّل ســابماً ولصــق 
المانونيّــم عليــه وعلــى البلديّم تســجيله بموة 
 المانــون عمــاً بمــرار قجلــس شــورى الدولــم

رقم 22 تاريخ 2000-11-14. 
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س 2: عقــد إيجــار مســجّل وفقــاً للأصــول عــن الســنوات 
تجديــده،  علــى  التوقيــع  رفــض  المؤجــر  ولكــن  الســابقة 
ويطلــب المســتأجر تســجيل عقــد إيجــاره الموقــع منــه فقــط 
دون المؤجــر، فهــل يجــوز للبلديّــة مــن الوجهــة القانونيّــة 
تســجيل مثــل هــذا العقــد، علمــاً أن تاريــخ عقــده لأول مــرّة 

يعــود لســنة 1989؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 2:

ــادة 6 - 1 ــ ــ ــن الم ــ ــ ــرة م ــ ــ ــرة الأخي ــ ــ إن الفق
ــــــة رقــــــم  ــــــون الرســــــوم البلديّ مــــــن قان
ــي: ــ ــ ــا يل ــ ــ ــى م ــ ــ ــت عل ــ ــ  1988/60 نصّ

» إذا كان ثمــــــم عمــــــد إيجــــــار قســــــجّل 
ــــــه أو  د قفعول ــــــدِّ فــــــي ســــــنم ســــــابمم وجُ
د ضمنــــــاً أو بحكــــــم المانــــــون، علــــــى  قُــــــدِّ
المالــــــك أو المســــــتثمر أو المســــــتأجر أن 
ــــــق  ــــــم نســــــخم طب ــــــم المختصّ ــــــودِع البلديّ ي
ــابق  ــ ــار الســ ــ ــ ــد الإيج ــ ــ ــن عم ــ ــ ــل ع ــ الأصــ
ــــــذي  ــــــي ال ــــــع المانون ــــــه الطاب قلصمــــــاً علي
ــي  ــ ــ ــد الأصل ــ ــ ــى العم ــ ــ ــب عل ــ ــ كان يتوجّ
وأن يجــــــري تســــــجيله وفمــــــاً للأصــــــول«.

ــــــود - 2 ــــــور يع ــــــار المذك ــــــد الإيج ــــــا أن عق بم
لســــــنة 1989 فــــــا يكــــــون خاضعــــــاً 
ــــــذي  ــــد ال ــــم التعاقــ ــ ــــــون حريّ ــــكام قان لاحــ
الجريــــــدة  عــــــدد  فــــــي قلحــــــق  نشــــــر 
الرســــــميّم رقــــــم 30 بتاريــــــخ 1992-7-23 
الأولــــــى  المــــــادة  نصّــــــت  والــــــذي 
قنــــــه علــــــى أن أحكاقــــــه لا تطبّــــــق إلّا 
علــــــى العمــــــود التــــــي تعمــــــد بعــــــد 
تاريــــــخ نفــــــاذه أي إعتبــــــاراً قــــــن 7-23-
قانــــــع  أي  يوجــــــد  لا  وبالتالــــــي   1992
ــــرط  ــــجيله شــ ــــــي يحــــــول دون تســ قانون
التميــــــد بمضمــــــون الفمــــــرة الأخيــــــرة 
ــــوم  ــــون الرســ ــ ــــن قان ــادة 6 قــ ــ ــــن المــ قــ
ــاه. ــ ــ ــم أع ــ ــ ــم 1988/60 المبين ــ ــ ــم رق ــ ــ البلديّ



قيمم تأجيريمأ
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قيمة تأجيرية

القيــم  تغييــر  القانونيّــة  الوجهــة  س 1: هــل يمكــن مــن 
التأجيريــة المعتمــدة لفــرض الرســم علــى القيمــة التأجيريــة، 
علمــاً أن القيــم التأجيريــة المعتمــدة حاليــاً هــي إرتجاليــة ولــم 
تصــدر عــن لجنــة التخميــن المختصّــة ســنداً لنــص المــادة 

ــة رقــم 60-1988؟ ــون الرســوم البلديّ ــة مــن قان الثامن

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 1:

إعتمادهــا  الواجــب  التأجيريــة  القيمــة  إن 
دة فــي عقــد الإيجــار إذا  هــي تلــك المحــدَّ
كان المكلّــف قســتأجراً أو قســتثمراً، شــرط 
ــم قتوافمــم  أن تكــون هــذه الميمــم التأجيري

قــع الميمــم التأجيريــم الحميميــم للعمــار.

هــذه  صحــم  فــي  الشّــك  حــال  فــي  أقــا 
الأقــر  عــرض  فيتوجّــب  التأجيريــم  الميمــم 
دة  المحــدَّ المختصّــم  التخميــن  لجنــم  علــى 
فــي المــادة 8 قــن قانــون الرســوم البلديّــم.

المالــك  هــو  العمــار  شــاغل  كان  إذا  أقــا 
جميــع  قــع  الأوراق  إحالــم  حتمــاً  فيتوجّــب 
المســتندات الازقــم – )قســاحم العمــار – 
ــم  ــى لجن ــدء الإشــغال( إل ــخ ب قوقعــه – تاري
التخميــن لتمديــر الميمــم التأجيريــم الحميميــم 

إعتمادهــا. الواجــب 

فــي حــال كانــت الميمــم التأجيريــم المعتمــدة 
التخميــن  لجنــم  قبــل  قــن  دة  قحــدَّ حاليــاً 
المختصّــم، فإنــه لا يمكــن إعــادة التخميــن 
للميمــم التأجيريــم إلّا إذا طــرأ علــى العمــار 
قياســاً  وذلــك  البنــاء  فــي قســاحم  زيــادة 
علــى قضمــون نــص المــادة 9 قــن قانــون 
الرســوم البلديّــم 88/60 لجهــم حــق المكلّــف 
بطلــب إعــادة النظــر بالتخميــن إذا طــرأ علــى 

العمــار قــا أفمــده بعــض قيمتــه.

إن الفمــرة الأخيــرة قــن المــادة 8 قــن قانــون 
يلــي:  قــا  علــى  نصّــت  البلديّــم  الرســوم 
»تبمــى الميــم التأجيريــم المخمنّــم قعتمــدة 

ــن قائمــم«. ــت أســباب التخمي طالمــا بمي

يراجع رأي ديوان المحاسبم رقم 2001/36.
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س 2: عقــار تــمّ إحتلالــه وإشــغاله بصــورة غيــر قانونيّة، فهل 
ــاره  ــة باعتب ــك برســوم القيمــة التّأجيري ــف المال ــب تكلي يتوجّ
مســؤولًا عــن حمايــة أملاكــه، أم يتوجّــب تكليــف الشّــاغل 
المحتل – وهل في حال تكليف المحتل بالرّســوم يعتبر هذا 
التّكليــف تشــريعاّ لــه بالإشــغال يفتــح المجــال أمــام المالــك 
بمطالبــة البلديّــة بالعطــل والضّــرر؟ ومــا هــي النّصــوص 

القانونيّــة التــي تســمح بتكليــف المحتــل بالرّســوم؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 2:

قــــــــــانون - 1 مــــــن   4 المــــــــادة  إن 
الرّســــــوم البلديّــــــة رقــــــم 1988/60 
يلــــــي: مـــــــــــا  علــــــى   نصّــــــــــــــت 

ــــــاء  »يفــــــرض الرّســــــم علــــــى شــــــاغل البن
قســــــتأجراً كان أو قالــــــكاً، ويعتبــــــر شــــــاغاً 
ــكاً كان أو  ــ ــ ــاء، قال ــ ــ ــتثمر بن ــ ــن يســ ــ كلّ قــ
قســــــتأجراً«، واســــــتناداً لمــــــا تمــــــدّم فــــــإن 
ــاً  ــ ــ ــاغل أي ــ ــ ــى الشّ ــ ــ ــرض عل ــ ــم يفــ ــ الرّســ

ــاغل. ــ ــ ــذا الشّ ــ كان هــ

إن قــــــرار قجلــــــس شــــــورى الدّولــــــم رقــــــم - 2
ــــــخ 10-03-1993 قضــــــى بإعفــــــاء  119 تاري
العماريــــــن رقــــــم 3074 و1140 – رأا 
ــم  ــ ــ ــى الميم ــ ــ ــم عل ــ ــن الرّســ ــ ــ ــروت ق ــ ــ بي
ــــــاً  ــــــاء قانون ــــــم لعــــــدم إشــــــغال البن التّأجيري
ــه  ــ ــ ــبب إحتال ــ ــك بســ ــ ــ ــل المال ــ ــ ــن قب ــ ــ ق

ــــــن. ــــــل قهجّري قــــــن قب

التّشــــــريع - 3 هيئــــــم  استشــــــارة  لــــــدى 
العــــــدل  وزارة  فــــــي  والإســــــتثمارات 
ــــي: »إن  ــ ــا يل ــ ــادت بمــ ــ ــوع، أفــ ــ بالموضــ
ــم  ــ ــ ــم رق ــ ــ ــورى الدّول ــ ــس شــ ــ ــ ــرار قجل ــ ــ ق
ــــــه  1993/119 صــــــادر عــــــن المجلــــــس بصفت
قضايــــــا  فــــــي  إســــــتئنافياً  قرجعــــــاً 
صــــــدر  أنــــــه  الا  البلديّــــــم،  الرّســــــوم 
ــم  ــ ــه بمراجعــ ــ ــــن وصفــ ــ ــا يمك ــ ــم قــ ــ بنتيجــ

ــــاقل، وأن  ــاء شــ ــ ــــال لاقضــ ــاء إبطــ ــ قضــ
ــــــه  المــــــرار المضائــــــي بالإبطــــــال يكــــــون ل
ــــــؤدي  ــــــاقل وي ــــــق والشّ المفعــــــول المطل
الــــــى قحــــــو المــــــرار المطعــــــون فيــــــه تجــــــاه 
ــــــع  الكافــــــم فيســــــتفيد قــــــن الإبطــــــال جمي
أصحــــــاب العاقــــــم الذيــــــن يكونــــــون فــــــي 
وضــــــع واقعــــــي وقانونــــــي واحــــــد – 
»المطالعــــــم رقــــــم 1995/1647 تاريــــــخ 

.»1998-6-6

رأيــــــه - 4 فــــــي  المحاســــــبم  ديــــــوان  إن 
تاريــــــخ  1995/27 رقــــــم   الإستشــــــاري 
تمــــــدّم:  لمــــــا  إســــــتناداً   1995-10-18
ــــــم  ــــــس شــــــورى الدّول ــــــرار قجل ــــــر أن ق إعتب
ــــــار  ــــــدم خضــــــوع العم ــــــى ع لا ينطــــــوي عل
ــــر فمــــــط  ــــــل يمتصــ ــــــل للرّســــــم، ب المحت
ــك  ــــ ــف المال ــ ــ ــم تكلي ــ ــ ــدم صح ــ ــ ـــى ع ــ علـ
التأجيريــــــم  الميمــــــم  علــــــى  بالرّســــــم 
ــــــه يمكــــــن دوقــــــاً فــــــرض هــــــذا  ــــــى أن وال
ــــــوع  ــــــى الشّــــــاغل قهمــــــا كان ن الرّســــــم عل

ــاغل. ــ ــ ــذا الشّ ــ ــاً كان هــ ــ ــ ــغال وأي ــ الإشــ

الشّــاغل  تكليــف  يتوجّــب  فإنــه  وعليــه، 
المحتــل بالرســم علــى الميمــم التأجيريــم عــن 
طيلــم قــدة الإشــغال، علمــاً أن هــذا التكليف 
ــر تشــريعاً للشّــاغل بإشــغال العمــار  لا يعتب

بــل تازقــه صفــم المحتــل.
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التّأجيريــة  للقِيَــم  البلديّــة ســابقاً مقاديــر  س 3: وضعــت 
للعقــارات المشــغولة مــن مالكيهــا دون عرضهــا علــى لجنــة 
التّخميــن فجــاءت غيــر متوازنــة، فهــل يحــق للبلديّــة الطّلــب 
إلــى لجنــة التّخميــن تقديــر القيمــة التأجيريــة لــكل عقــار وفقاً 

لموقعــه ومســاحته وتجهيزاتــه ومــن أي تاريــخ ســابق؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 3:

مــــــن المُتّفــــــق عليــــــه  أن القيمــــــة - 1
د بموجــــــب  التّأجيريــــــة للمأجــــــور تحــــــدَّ
عمــــــد إيجــــــار يوقّعــــــه المؤجــــــر والمســــــتأجر 
ــم  ــ ــد الميمــ ــ ــم تعتمــ ــ ــ ــذه الحال ــ ــي هــ ــ وفــ
ــــــه لفــــــرض رســــــم  ــــــواردة في التأجيريــــــم ال

ــم. ــ ــ ــم التّأجيري ــ الميمــ

ونصــــــت المــــــادة 7 مــــــن قانــــــون - 2
الرســــــوم البلديّــــــة رقــــــم 1988/60 
ــــــم  ــــــد الميمــــــم التّأجيري ــــــى وجــــــوب تحدي عل
بعــــــض  فــــــي  التّخميــــــن  بطريمــــــم 
الحــــــالات. وقــــــن هــــــذه الحــــــالات إشــــــغال 

ــل المالــــــك. ــاء قــــــن قبــــ البنــــ

يُجــــــري التّخميــــــن لجنــــــة التّخميــــــن - 3
المنصــــــوص عنهــــــا فــــــي المــــــادة 8 
ــــم  ــــم رقــ ــ ــــوم البلديّ ــــون الرّســ ــ ــــن قان قــ

.1988  -  60

إن إقــــــدام البلديّــــــة علــــــى إعتمــــــاد - 4
ــــم  ــــور بطريمــ ــــكل قأجــ ــ ــــة ل ــ ــــم تأجيري ــ قِيَ
الميمــــــم  رســــــم  وفــــــرض  إرتجاليــــــم 
ــر  ــ ــ ــو أق ــ ــها هــ ــ ــى أساســ ــ ــ ــم عل ــ ــ التأجيري
ــــم  ــــذه الطّريمــ ــــــون لأن هــ ــــــف للمان قخال
ــــم  ــ ــــم التّأجيري ــــادة الميمــ ــ ــــــى زي ــــــؤدي إل ت
لبعــــــض العمــــــارات وتخفيــــــض هــــــذه 
ــك  ــ ــ ــي ذل ــ ــارات أخرى وفــ ــ ــ ــم لعم ــ الميمــ
وعــــــدم  للمانــــــون  واضحــــــم  قخالفــــــم 

عدالــــــم بفــــــرض الرّســــــوم المتوجّبــــــم.

ومــــــن أجــــــل وضــــــع الأمــــــور فــــــي - 5
قلــــــف  إعــــــداد  يمتضــــــي  نصابهــــــا 
ــن  ــ ــ ــه يتضمّ ــ ــ ــار يملك ــ ــ ــاغل عم ــ ــكل شــ ــ ــ ل
بيــــــان  قــــــع  وقحتوياتــــــه  قســــــاحته 
تاريــــــخ الإشــــــغال لأول قــــــرة وعــــــرض 
ــــــن  ــــــم التّخمي ــــــى لجن هــــــذه الملفــــــات عل
ــم  ــ ــ ــم التّأجيري ــ ــر الميمــ ــ ــ ــم لتمدي ــ ــ المختصّ

ــار.  ــ ــ ــكل عم ــ ــ ــم ل ــ ــ الحميمي

بالرّســــــوم علــــــى - 6 التكليــــــف  يتــــــمّ 
ــي  ــ ــ ــة الت ــ ــ ــة التّقديري ــ ــ ــاس القيم ــ أســ
وذلــــــك  التّخميــــــن  لجنــــــم  خمّنتهــــــا 
ــنم  ــ ــ ــل السّ ــ ــ ــنوات قب ــ ــع ســ ــ ــ ــاً أرب ــ ــ رجوع
التــــــي يتــــــمّ فيهــــــا التّكليــــــف، أي إذا 
ــــــه يشــــــمل  ــــــف ســــــنم 2019 فإن ــــــمّ تكلي ت
بمفعــــــول رجعــــــي السّــــــنوات 2018-

.2015 -2016 -2017

إعتبــــــار - 7 البلديّــــــة  علــــــى  يتوجّــــــب 
الرّســــــوم المدفوعــــــة ســــــابقاً كدفعــــــم 
ــم  ــ ــن قيمــ ــ ــم قــ ــ ــاب تحســ ــ ــى الحســ ــ ــ عل
إســــــتناداً  تتوجــــــب  التــــــي  الرّســــــوم 
أســــــاا  علــــــى  الصّــــــادر  للتكليــــــف 
الميمــــــم التّأجيريــــــم المحــــــدّدة قــــــن قبــــــل 

لجنــــــم التّخميــــــن.
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س 4: أحــد المكلفيــن يطلــب تنزيــل رســم القيمــة التّأجيريــة 
عــن منزلــه بمــا يــوازي الرّســم الــذي يدفعــه كرســم عــن 
ضريبــة الأمــلاك المبنيــة عــن ذات المنــزل والــذي هــو أقــل 
مــن الرّســم الــذي تطالــب بــه بلديّتــه، فهــل يجــوز إســتجابة 

ــة هــذا الطّلــب؟ طلبــه ومــا هــو مــدى قانونيّ

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 4:

القيمــة  رســم  المســتدعي  مقارنــة  إن 
التأجيريــة الــذي يدفعــه لبلديّتــه بضريبــم 
لــوزارة  يدفعهــا  التــي  المبنيــم  الأقــاك 

التّاليــم: للأســباب  جائــزة  غيــر  الماليّــم 

لأن أســــــس التّكليــــــف التــــــي تعتمــــــد - 1
ــــس  ــــن الأســ ــ ــــف ع ــ ــم تختل ــ ــ ــــي البلديّ فــ
ضريبــــــم  دوائــــــر  تعتمدهــــــا  التــــــي 

المبنيــــــم. الأقــــــاك 

لأن قــــــن يشــــــغل قلكــــــه الخــــــاص يحــــــقّ - 2
ــــــرة  ــــــون لي ــــــغ عشــــــرين قلي ــــــل قبل ــــــه تنزي ل
قــــــن الإيــــــرادات الصّافيــــــم الخاضعــــــم 
ــــــدة ســــــكنيم يشــــــغلها  ــــــكل وح ــــــم ل للضّريب

ــــــك  ــــــك وذل شــــــخص طبيعــــــي بصفــــــم قال
قانــــــون  قــــــن   28 المــــــادة  بموجــــــب 
قوازنــــــم ســــــنم 2018 رقــــــم 79 المنشــــــور 
ــــخ 4-19- ــ ــــميم بتاري ــدة الرّســ ــ ــ ــــي الجري فــ
ــد  ــ ــ ــل لا يوج ــ ــ ــذا التّنزي ــ ــل هــ ــ ــ 2018، وقث

ــــات . ــ فــــــي البلديّ

إذا كان لــــــدى المتصّــــــل بكــــــم قــــــن ظاقــــــم - 3
ــــــى  ــــــراض عل ــــــه أن يتمــــــدم بإعت ــــــم، ل فعليّ
ــــــم المرتفعــــــم المشــــــكو  الرّســــــوم البلديّ
قنهــــــا، فتنظــــــر الإدارة المختصّــــــم بــــــه 
ويتــــــم تعديلــــــه إذا كان يوجــــــد ســــــببٌ 

ــــــل. ــــــيٌ للتّعدي قانون

ــار لأحــد المســتأجرين  ــم عقــد إيج ــن نظّ س 5: أحــد المؤجري
ــن أن  ــة تبيّ ــف المســتأجر برســم القيمــة التّأجري ــدى تكلي ول
قيمــة الرّســم مرتفعــة لأن وجهــة الإســتعمال محــددّة لغيــر 
السّــكن، فتقــدّم المؤجّــر مــن البلديّــة طالبــاً إمكانيّة تخفيض 
قيمــة عقــد الإيجــار بعــد أن حددت جــداول التّكليــف، والبلديّة 

تســأل عــن إمكانيّــة إجابــة الطلب. 

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 5:

بالقيمــة  الايجــار  عقــد  نظّــم  المؤجّــر  إن 
للمأجــور،  والفعليّــم  الحقيقيــة  التّأجيريــة 
المســتأجر  وقّعــه  التّأجيــري  العمــد  وهــذا 
برضــاه الكاقــل ويظهــر أن إتفاقــاً ضمنيــاً 
تــم بيــن المؤجــر والمســتأجر بحيــث يســتمر 

فــي  المحــدد  البــدل  بتماضــي  المؤجــر 
العمــد الأساســي وينظّــم المســتأجر عمــداً 
قــن  للإســتفادة  بميمــم قنخفضــم  جديــداً 
تنزيــل الرّســم وهــذا أقــر لا يجيــزه المانــون.
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أن  المســتأجر  علــى  الحالــم  هــذه   وفــي 
الرّســم  قيمــم  علــى  بإعتــراض  يتمــدّم 
خطــأ  أي  يوجــد  كان  إذا  بــه  المطالــب 
الدّائــرة  وعلــى  بالحســاب،  أو  بالتّكليــف 

كان  إذا  طلبــه  فــي  تنظــر  أن  المختصّــم 
وردّه  المانونيّــم  النّصــوص  قــع  قتوافمــاً 
فــي حــال عــدم انطباقــه علــى النّصــوص 

النّافــذة. المانونيّــم 

س 6: هــل يتوجّــب إعــادة تخميــن القيمــة التأجيريــة فــي 
ثــة بإشــغال العقــار أم  حــال وفــاة الورثــة وإســتمرار المورِّ

تبقــى القيمــة التأجيريــة دون تعديــل؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 6:

ضريبــة  قانــون  مــن   53 المــادة  نصّــت 
بموجــب  المعدّلــة  المبنيــة  الأمــلاك 
المانــون رقــم 366 تاريــخ 1-8-1994 علــى 
الملكيــم  إنتمــال  حــال  »فــي  يلــي:  قــا 

للعمــار  التأجيريــم  الميمــم  بــالإرث تســتمر 
التــي كانــت قعتمــدة بتاريــخ وفــاة المــورّث 
الذيــن  للورثــم  بالنســبم  تعديــل  دون 

العمــار«. يشــغلون 

س 7: مســتأجر يشــغل عقــار بموجــب عقــد إيجــار محــدّدة 
بموجبــه القيمــة التأجيريــة، أقــدم علــى شــراء العقــار، فهــل 
مالــكاً  أصبــح  بإعتبــاره  التأجيريــة  القيمــة  تخميــن  يتوجّــب 
ــم  ــة رق ــون الرســوم البلديّ ــن قان ــادة 7 م ســنداً لنــصّ الم

1988/60؟ 

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 7:

لقــد نصّــت المــادة 53 مــن قانــون ضريبــة 
ــح  ــي: »يمن ــا يل ــى م ــة عل الأمــلاك المبني
الــذي  المأجــور  يشــتري  الــذي  المســتأجر 
يشــغله بالســكن تخفيضــاً قــدره 25% قــن 
الميمــم التأجيريــم الممــدّرة تمديــراً قباشــراً 
بتاريــخ الشــراء، أي أنــه يتوجّــب الطلــب الــى 
فــي  عليهــا  المنصــوص  التخميــن  لجنــم 

المــادة 8 قــن قانــون الرســوم البلديّــم رقــم 
1988/60 أن تمــدّر الميمــم التأجيريــم للعمــار 
بتاريــخ شــرائه وأن تُحســم قنــه قــا نســبته 
قاييــن  عشــرة  التخميــن  كان  فــإذا   ،%25
قثــاً فالميمــم التأجيريــم الواجــب إعتمادهــا 
لفــرض الرســم تكــون فمــط ســبعم قاييــن 

وخمســمائم الــف ليــرة.
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كفالة
س 1: مــــــــا هــي قيـــــمة الكفـــالة الـــتي يتوجّب علـــى 
المحتســـــب والمحــــــاسب وأميــن الصـــندوق والجــــابي 
تقديمها ومن هي الجهة التي تحدد قيمة هذه الكفالة؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 1:

إن الكفالــة التــي يتوجّــب علــى المحتســب 
والجابــي  الصنــدوق  وأقيــن  والمحاســب 
تمديمهــا تحــدد قيمتهــا قــن قبــل المجلــس 
قــن   86 المــادة  لنــص  ســنداً  البلــدي 
بموجــب  وذلــك   82/5595 رقــم  المرســوم 

قــرار يصــدر عنــه، وهــذه المــرارات لا تخضــع 
ولا  والبلديّــات  الداخليّــم  وزيــر  لتصديــق 
لتصديــق أو رأي قجلــس الخدقــم المدنيــم.

يراجــع بهــذا الشــأن قــرار إستشــاري لديــوان 
المحاســبم رقــم 2008/40.

لتحديــد قيمــة  الجهــة الصالحــة قانونــاً  س 2: مــن هــي 
الكفالــة التــي يجــب أن يقدّمهــا كلّ مــن المحتســب وأميــن 

الصنــدوق والجابــي ومــا هــو نوعهــا وقيمتهــا؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 2:

رقــم  المرســوم  مــن   86 المــادة  نصّــت 
82/5595 وتعديلاتــه علــى مــا يلــي: علــى 
المحتســب قبــل أن يباشــر وظيفتــه أن يمدّم 
د المجلــس البلــدي نوعها  كفالــم قانونيّــم يحــدِّ
وقيمتهــا. تمــدّم هــذه الكفالــم إقــا نمــداً أو 
عــن قصــارف  بتعهــدات قصرفيــم صــادرة 
قمبولــم أو بتأقيــن عمــارات قســجلم فــي 
الدوائــر العماريــم. كمــا وأن المــادة 94 قــن 
ذات المرســوم نصّــت علــى أن يخضــع أقنــاء 
أســوة  الكفالــم  لنظــام  والجبــاة  الصناديــق 
فــإن  تمــدّم  لمــا  وإســتناداً  بالمحتســبين. 
المجلــس البلــدي هــو المرجــع الصالــح لتحديد 
ــم وقيمتهــا بالنســبم للمحتســب  ــوع الكفال ن

ويمــوم  والجابــي.  الصنــدوق  ولأقيــن 
الكفالــم  قيمــم  بتحديــد  البلــدي  المجلــس 
بالإســتناد الــى قيمــم المبالــغ التمريبيم التي 
يمكــن أن يتــداول بهــا كلّ قــن المحتســب 

وأقيــن الصنــدوق والجابــي.

ونلفــت النظــر الــى المــرارات التــي يتخذهــا 
نــوع  بموجبهــا  يحــدد  والتــي  المجلــس 
لتصديــق  تخضــع  لا  وقيمتهــا  الكفــالات 

الداخليّــم. وزارة 

لطفـــــاً يراجـــــع رأي ديـــــوان المحـــــــاســــبم 
الإستشاري رقم 2008/40.
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س 3: كيف يمكن ردّ كفالة فقد صاحبها الإيصال العائد لها؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 3:

الــى  والكفــالات  الودائــع  تســليم  يتــمّ 
الخزينــة بنــاء علــى تكليــف صــادر عــن قرجــع 
صالــح فــي البلديّــم وتــدوّن فــي الإيصالات 
المتعلّمــم بهــا أســباب الإيــداع، ولا تــرد الى 
أصحابهــا إلّا بنــاءً علــى تكليــف قــن المرجــع 
الصالــح وبعــد إســترداد الإيصــالات )المــادة 

ــم(. 201 قــن قانــون المحاســبم العموقيّ

ــع أو الكفــالات  ــدَت إيصــالات الودائ إذا فُمِ
ــأن  ــد قــن أصحابهــا ب إســتعيض عنهــا بتعهّ
عــن  ينتــج  قــد  وضــرر  عطــل  كلّ  يتحمّلــوا 
ــم  ســوء إســتعمال الإيصــال المفمــود طيل
خمــس ســنوات )المــادة 202 قــن قانــون 

العموقيّــم(. المحاســبم 
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لجنة إستلام
س 1: كيــف يدخــل فــي صلاحية لجنة الإســتلام المنصوص 
عنهــا فــي المــادة 72 مــن المرســوم رقــم 82/5595 تنظيــم 
محضــر إســتلام بالجــداول العائــدة لتحديــد أجــور العمّــال 

لإمكانيّــة صرفهــا وإســتصدار حوالــة لهــا؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 1:

إن تنظيــــــم جــــــدول أجــــــور الأجــــــراء - 1
ــــــف  ــــــب المكلّ ــــــل المحاس ــــــن قب ـــمّ م ـــ يت
ــــــك اســــــتناداً  ــــــداول وذل ــــــداد هــــــذه الج بإع
عــــــدد  يتضمّــــــن   )pointage( لجــــــدول 
بهــــــا  التــــــي قــــــام  الفعليّــــــم  الأيــــــام 
وإســــــتناداً  خالهــــــا  وعمــــــل  الأجيــــــر 

لأجرتــــــه اليوقيــــــم.

إن الجــــــدول الــــــذي يتضمّــــــن بيــــــان - 2
ــل  ــ ــي عمــ ــ ــ ــة الت ــ ــ ــام الفعليّ ــ ــ ــدد الأي ــ ــ ع
ــــــل  ــــــمّ تنظيمــــــه قــــــن قب ــــــر يت خالهــــــا الأجي
دوام  بمراقبــــــم  المكلّــــــف  الموظّــــــف 
ــــراء أي وقــــــت حضورهــــــم ووقــــــت  الأجــ
إنصرافهــــــم والتثبــــــت قــــــن قياقهــــــم 
ــــــدول يوقّعــــــه  ــــــاً بالعمــــــل، هــــــذا الج فعليّ
ــــى  ــ ــم عل ــ ــ ــــف بالمراقب ــ ــــف المكلّ ــ الموظّ
فــــــي  تســــــليمه  ويتــــــمّ  قســــــؤوليته 
ــــــى رئيســــــه المباشــــــر  ــــــم كلّ شــــــهر ال نهاي
ــــــى المحاســــــب  ــــــدوره ال ــــه ب ــ ــــــذي يحيل ال

ــه. ــ ــد تصديمــ ــ ــــص بعــ ــ المخت

ــــــذي - 3 ــــــص هــــــو ال إن المحاســــــب المخت
يقــــــوم بحســــــاب الأجــــــر الشــــــهري 
ــــــم  ــــــه ضريب ــــــر حاســــــماً قن المتوجــــــب للأجي
الدخــــــل والتوقيفــــــات الأخــــــرى فــــــي 
ــــــغ الصافــــــي  ــــــاً المبل ن ــــــال وجودهــــــا قبيِّ ح

ــر. ــ ــ ــــه للأجي ــــب دفعــ الواجــ

ــا - 4 ــ ــ ــة له ــ ــ ــتلام لا علاق ــ ــة الإســ ــ ــ إن لجن
مطلقــــــاً بوجــــــوب تنظيــــــم محضــــــر 
إســــــتام بالجــــــداول المتضمنــــــم عــــــدد 
ــن  ــ ــ ــس ق ــ ــ ــم، ولي ــ ــ ــل الفعليّ ــ ــام العمــ ــ ــ أي
إختصاصهــــــا تنظيــــــم قثــــــل هــــــذه الجــــــداول 
ــراً  ــ ــــاص قنحصــ ــذا الاختصــ ــ ــــى هــ إذْ يبمــ

بمراقــــــب الــــــدوام والمحاســــــب.

ــادة 72 - 5 ــ ــ ــن الم ــ ــ ــر م ــ ــ ــطر الأخي ــ إن الســ
ــم 1982/5595  ــ ــ ــوم رق ــ ــ ــن المرس ــ ــ م
ــــــيْ  ــــــم لجنت ــــــكل وضــــــوح صاحي ــــــن ب يبيّ
ــد  ــ ــ ــه »يَعم ــ ــ ــتام بمول ــ ــراء والإســ ــ الشــ
البلديّــــــم  رئيــــــس  الصفمــــــات  هــــــذه 
ــان  ــ ــ ــتام لجنت ــ ــراء والإســ ــ ــن الشــ ــ ــ ويؤقِّ
المجلــــــس  يعينهمــــــا  قختلفتــــــان 
الغــــــرض« أي فمــــــط  لهــــــذا  البلــــــدي 
ــــتام  ــراء والإســ ــ ــــي الشــ ــ ــــن عمليت ــ تأقي

بالصفمــــــات. المتعلمتيــــــن 

ــة تنظيــم جــداول  ومــن المعلــوم أن عمليّ
الموظّفيــن  قبــل  قــن  للأجــراء  الأجــور 
المفهــوم  فــي  تدخــل  لا  المختصّيــن 
حصــراً  المحــدّدة  للصفمــات  المانونــي 
فــي المــواد 46-47-65-67-68-71-72 قــن 
وتعدياتــه.  1982/5595 رقــم  المرســوم 
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س 2: هــل أن لجنــة الإســتلام والشــراء المنصــوص عنهــا 
فــي المــادة 72 مــن المرســوم رقــم 1982/5595 يجــب 
تأليفهــا مــن: رئيــس وأعضــاء أو مــن أعضــاء دون تســمية 
رئيــس، وهــل يجــب أن يكــون مجمــوع أعضــاء اللجنــة بمــا 

ــاً؟ ــدداً مزدوج ــرداً أم ع ــدداً منف ــس ع ــم الرئي فيه

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 2:

توجّــب  ســؤالكم  علــى  الإجابــم  إن  أولًا: 
المانونيّــم  إســتعراض قختلــف النصــوص 

قتنوعــم. لجــان  بتأليــف  التــي قضــت 

إن المــــــادة 8 قــــــن قانــــــون الرســــــوم - 1
قضــــــت   1988/60 رقــــــم  البلديّــــــم 
بتأليــــــف لجنتيــــــن: كلّ لجنــــــم قؤلفــــــم 
ر،  وقمــــــرِّ وعضويــــــن  رئيــــــس  قــــــن 
لــــــه  يحــــــق  لا  ر  الممــــــرِّ أن  »علمــــــاً 
الإشــــــتراك بالمناقشــــــم والتصويــــــت«.

المانــــــون - 2 ذات  قــــــن   77 المــــــادة  إن 
نصّــــــت علــــــى تأليــــــف لجنتيــــــن كلّ لجنــــــم 

قؤلفــــــم قــــــن رئيــــــس وعضويــــــن.

المانــــــون - 3 ذات  قــــــن   152 المــــــادة  إن 
نصّــــــت علــــــى تأليــــــف لجنــــــم الإعتراضــــــات 

ــــن. ــ ــــــس وعضوي ــــن رئي قــ

إن المــــــادة 63 قــــــن المرســــــوم رقــــــم - 4
1982/5595 نصّــــــت علــــــى تأليــــــف لجنــــــم 

ــــن. ــ ــــس وعضوي ــ ــــن رئي ــــتام قــ الإســ

تأليـــــف  كيفيــم  بيـــــان  عــدم  إن  ثانيــاً: 
ــم الشــراء والإســتام  ــن كلّ قــن لجن وتعيي
قــن   72 المــادة  فــي  عنهــا  المنصــوص 
يعنــي  لا   1982/5595 رقــم  المرســــــوم 
جميــع  فــي  المتبعــم  المواعــد  قخـــــــــالفم 
ــف اللجنــم  اللجــان المــار ذكرهــا، أي أن تؤلَّ
واضــح  هــو  كمــا  وعضويــن،  رئيــس  قــن 
عنهــا  المنصــوص  الإســتام  لجنــم  فــي 

أعــاه. اليهــا  المشــار   63 المــادة  فــي 

بمــا  اللجنــم  أعضــاء  قجمــوع  إن  ثالثــاً: 
رقمــــاً  يكــون  أن  يجـــــب  الرئيــــس  فيهـــم 
المناصفــم  فــي  الوقــوع  لتجنّــب  قنفــرداً 

المــرار. إتخــاذ  وتعــذّر 

رابعــاً: إن إلزاقيــم وجــود رئيــس للّجنــم هــو 
أقــر واجــب الوجــوب لأنــه هــو الــذي يمــرر 
علــى  ويشــرف  ويرأســها  اللجنــم  أعمــال 
قناقشــات الأعضــاء ويديــر جلســاتها. ولا 
يصــحّ تأليــف لجنــم بــدون رئيــس يتولّــى إدارة 
الجلســم والمناقشــات التــي تــدور فيهــا.
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مخالفة القانون
البلديّــة تكليــف أشــخاص غيــر  لرئيــس  يجــوز  س 1: هــل 
موظّفيــن القيــام بأعمــال تعــود بالنفــع علــى البلديّــة تتعلّــق 

ــة لبعــض الأعمــال لقــاء أتعــاب تُدفــع لهــم؟ بالمراقب

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 1:

إنّ الأعمــال المطلــوب إنجازهــا لا تدخــل 
فــي مفهــوم الخدمــات وقــد نصّــت المــادة 
وتعدياتــه   82/5595 المرســوم  قــن   44

علــى قــا يلــي:

والأشــغال  اللــوازم  نفمــات  »تنفّــذ 
صفمــات  بواســطم  إقّــا  والخدقــات 
تعتمدهــا البلديّــم قــع الغيــر وإقّــا بواســطم 
. الأقانــم«  بطريمــم  أي  قباشــرةً  البلديّــم 

المجلــس  إلــى  الطلــب  يمتضــي  وعليــه، 
الأعمــال  فيــه  يحــدّد  قــرار  اتّخــاذ  البلــدي 
الواجــب إنجازهــا والكلفــم الواجــب دفعهــا. 
وإذا كان المبلــغ دون العشــرين قليــون ليــرة 
فــا حاجــم لتصديمــه قــن ســلطات الرقابــم 
الإداريــم عمــاً بنــصّ المــادة الخاقســم قــن 
 2000-05-26 بتاريــخ   212 رقــم  المانــون 
التــي تجيــز عمــد الصفمــم بموجــب بيــان أو 

فاتــورة فــي قثــل هــذه الحالــم.
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س 1: إن مراقــب عقــد النفقــات متغيّــب منــذ أكثــر مــن 
عشــرة أيــام ولــم نتبلّــغ مــن وزارة الداخليّــة ســبب غيابه ومن 
يحــلّ محلّــه، ونحــن بحاجــة لعقــد النفقــة لعــدة معامــلات 
ضروريّــة، فمــا هــو التدبيــر الــذي يمكــن إتخــاذه لتصريــف 

الأعمــال بطريقــة قانونيّــة؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 1:

رقــم  المرســوم  مــن   106 المــادة  إن 
82/5595 وتعدياتــه نصّــت علــى قــا يلي: 
»كلّ قعاقلــم تــؤول الــى عمــد نفمــم يجــب 
أن تمتــرن قبــل توقيعهــا بتأشــيرة المراقــب 
الــى  تــؤول  قعاقلــم  بــكل  يربــط  العــام«. 
عمــد نفمــم طلــب حجــز الإعتمــاد المخصّــص 
بهــا. ونصّــت الفمــرة الثانيــم قــن المادة 107 
قــن ذات المرســوم علــى قــا يلــي: »علــى 
المراقــب العــام أن يؤشّــر علــى طلــب حجــز 
الإعتمــاد وعلــى المعاقلــم وإعادتهــا الــى 
قصدرهــا خــال خمســم أيــام علــى الأكثــر 
قــن تاريــخ ورودهــا اليــه. وإذا إنمضــت هــذه 
للبلديّــم  جــاز  بهــا،  يبــتّ  أن  دون  المهلــم 
وتنفيذهــا  المعاقلــم  إســتعادة  المختصّــم 

علــى قســؤوليتها.

وبمــا أن الوضــع الحالــي فــي البلديّــم لا 
أعــاه،  الــواردة  النصــوص  عليــه  تنطبــق 
بــدون عــذر شــرعي ولــم  أنــه قتغيّــب  إذ 
عــن  أو  غيابــه  ســبب  عــن  البلديّــم  يعلــم 
قحلّــه  الحلــول  عليهــا  يجــب  التــي  الجهــم 

قــدّة غيابــه، طيلــم 

وبمــا أن الأقــر يوجــب قخابرة وزارة الداخليّم 
المســؤوليم  لرفــع  الســرعم  وجــه  علــى 
قــد  التــي  للأضــرار  وتافيــاً  البلديّــم  عــن 
تلحــق بأصحــاب العاقــم والذيــن يمكنهــم 
الحاصــل  التأخيــر  عــن  البلديّــم  قماضــاة 
بالبــت بمعاقاتهــم، علمــاً أن الأقــر خــارج 

البلديّــم إرادة  عــن 

وبمــا أن البنــد )ه( قــن الفمــرة )2(/ب قــن 
المــادة 107 قــن المرســوم المذكــور نــصّ 

ــي: ــى قــا يل عل

ه- إذا أعطــى المراقــب العــام تأشــيراً جزئيــاً 
أو رفــض التأشــير، وجــب عليــه عــرض الأقــر 
قــراره  يكــون  الــذي  الداخليّــم  وزيــر  علــى 

نافــذاً بالموضــوع.

وبمــا أن عــدم حضــور المراقــب العــام الــى 
العمــل يعتبــر عــدم قياقــه بالعمــل بمثابــم 
لا  بالمعاقــات،  للبــتّ  ضمنــي  رفــض 
يوجــد أي حــل ســوى عــرض الموضــوع علــى 
وزيــر الداخليّــم ســنداً لنــصّ المــادة 105 قــن 

المرســوم رقــم 82/5595.
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مرور الزّمن
س 1: مــا هــي مــدّة مــرور الزّمــن علــى التّكليــف وعلــى 

التحصيــل بالنســبة للرّســوم البلديّــة؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 1:

بالنســبة للتكليــف تطبّــق أحــكام المــادّة 
103 مــن قانــون الرّســوم البلديّــة رقــم 
1988/60، بحيــث يمكــن الرّجــوع بالتّكليــف 
لمــدّة أربــع ســنوات انمضــت غيــر الســنم 
الحاليّــم، فــإذا كنّــا فــي ســنم 2017 يمكــن 
 2013-1-1 تاريــخ  حتّــى  بالتّكليــف  الرّجــوع 
وتكــون الرّســوم عــن ســنم 2012 وقــا قبلهــا 

قــد ســمطت.

الرّســوم  فــإنّ  للتّحصيــل  بالنسّــبم  أقّــا 
البلديّــم تســمط عــن المكلفين على اختاف 
أنواعهــا حكمًــا بعاقــل قــرور الزّقــن فــي 31 
كانــون الأوّل قــن السّــنم الرّابعــم التــي تلــي 
السّــنم التــي جــرى فيهــا التّكليــف، قــا لــم 
قــرور  قطعــت  قــد  البلديّــم  الإدارة  تكــون 

الزّقــن بالإنــذار العــام أو الشّــخصي.

س 2: يتوجّــب رســوم قيمــة تأجيريّــة علــى بعــض المكلفيــن 
تعــود لســنة 1999 ومــا قبــل ولــم يتــمّ قطعهــا بمــرور 
ــغ قــد  ــر هــذه المبال ــام، فهــل تُعتب ــذار ع الزمــن بموجــب إن
وعــدم  ويتوجّــب شــطبها  الزمــن  مــرور  بعامــل  ســقطت 

مطالبــة المكلفيــن بهــا؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 2:

Í  إطــار فــي  المحاســبة  ديــوان  اعتبــر 
رأيــه الإستشــاري رقــم 2015/10 أنــه 
قانــون  قــن   46 المــادة  لنــص  اســتناداً 
الضرائــب  تُعتَبــر   ،2004 عــام  قوازنــم 
وقــا   1999 لســنم  العائــدة  والرســوم 
الزقــن ولا يجــوز  قبــل ســاقطم بمــرور 
الزقــن  قــرور  كان  إذا  إلّا  بهــا  التكليــف 
قمطوعــاً بــأي قــن الأســباب التــي تمطع 
قــرور الزقــن علــى التكليــف بالضرائــب 

وقنهــا الإنــذارات الشــخصيّم والإنــذارات 
العاقّــم، وذلــك ســنداً لأحــكام المــادة 60 
قــن قانــون قوازنــم عــام 1985 )المانــون 
قفاعيــل  بيــن  ســاوت  التــي   )1985/7
الإنــذار العــام والإنــذار الشــخصي لجهــم 
قطــع قــرور الزقــن وســنداً كذلــك لأحــكام 
المــادة 112 قــن قانــون الرســوم البلديّــم 
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رقــم 1988/60 التــي أشــارت في فمرتها 
الأخيــرة الــى إقكانيّــم الإســتعاضم عــن 
يمــرّره  عــام  بإنــذار  الشــخصي  الإنــذار 
المجلــس البلــدي ويذكــر فيــه صراحــم أنــه 

ــذار الشــخصي. يمــوم قمــام الإن

Í  ــمّ قطــع قــرور الزقــن وعليــه فــإذا لــم يت
علــى الرســوم العائــدة لســنم 1999 وقــا 
بعاقــل  تُعتَبــر ســاقطم  فإنهــا  قبلهــا،  
وعــدم  ترقينهــا  ويتوجّــب  الزقــن  قــرور 

المطالبــم بهــا.

س 3: يتوجّــب علــى بعــض المكلفيــن رســوم بلديّــة يتعــذّر 
بــل يســتحيل تحصيلهــا بســبب أخطاء في أســماء المكلفين 
ــر مــن المكلفيــن هاجــر  وتكاليــف بأماكــن شــاغرة وعــدد كبي
البلديّــة  بإمــكان  تــرك المنطقــة ولــم يعــد  أو  لبنــان  مــن 
معرفــة مــكان ســكنهم لملاحقتهــم ومطالبتهــم بتســديد 
مــا يتوجّــب عليهــم فهــل يمكــن إعتبــار الرســوم المشــار 
إليهــا قــد ســقطت بعامــل مــرور الزمــن خاصّــة وأنــه قــد مــرّ 

علــى التكليــف بهــا أكثــر مــن عشــر ســنوات؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 3:

الرســوم  بســموط  يتعلّــق  فيمــا  أولًا: 
الزقــن: قــرور  بعاقــل 

إن المــادة 112 قــن قانــون الرســوم البلديّــم 
أن  المختــص  المحتســب  علــى  أوجبــت 
الذيــن  المكلفيــن  الــى  عاقــاً  إنــذاراً  يوجّــه 
المفــروض  الرســم  تأديــم  عــن  يتخلفــون 
بموجــب جــداول التكليــف الأساســيّم الــى 
قــا بعــد إنتهــاء المــدة المنصــوص عنهــا فــي 
المــادة 107 قــن قانــون الرســم البلــدي رقــم 

أعــاه. اليــه  1988/60 المشــار 

ينشــر هــذا الإنــذار فــي صحيفتيــن يوقيتين 
وفــي الإذاعــم علــى قرتيْــن قتتاليتيْــن فــي 
خــال عشــرة أيــام ويُدعــى فيــه المتخلفــون 
عــن الدفــع الــى تأديــم قــا عليهــم فــي خــال 

15 يوقــاً قــن تاريــخ نشــر الإنــذار الأول.

إذا لــم يتمــدّم هــؤلاء المكلفيــن بتســديد 

قــا يتوجّــب عليهــم قــن رســوم وجــب علــى 
المحتســب المختــص الحصــول علــى إفــادة 
التــي  العمــارات  لمعرفــم  قلكيــم(  )نفــي 
الدفــع  عــن  المتخلفــون  هــؤلاء  يملكهــا 
ووضــع إشــارة حجــز علــى عماراتهــم بما فيها 
قيمــم الغراقــات المســتحمم وأصــل الرســم.

واســتناداً لمــا تمــدّم فإنــه لا يمكــن الإدلاء 
بمــرور الزقــن لأن الإنــذار المذكــور يمطــع 
يمــوم  المحتســب  كان  إذا  الزقــن  قــرور 

ســنم. كلّ  بتوجيهــه 

ثانيــاً: فيمــا يتعلّق بالمكلفيــن الذين هاجروا 
قــن لبنــان، فــإن الرســوم المتوجّبــم عليهــم 
تبمــى قتوجّبــم ويمتضــي تطبيــق نفــس 
الأســس الــواردة فــي البنــد الأول أعــاه، 
لأنــه ليــس قــن شــأن الهجــرة أن تــؤدي الــى 

ــم. إلغــاء الرســوم البلديّ
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ثالثاً: فيما يتعلّق بالمكلّفين المتوفّين:

يجب التفريق بين حالتين: 

لــم  المتوفــي  يكــون  أن  الأولــى،  الحالــم 
يتــرك أي قــال قنمــول أو غيــر قنمــول يمكن 
لتســديد  العلنــي  بالمــزاد  وبيعــه  حجــزه 
الرســوم البلديّــم وفــي حــال التثبــت قــن 

يمكــن  الإثبــات  وســائل  بــكل  الأقــر  هــذا 
الرســم. ترقيــن 

الحالــم الثانيــم، أن يكــون المتوفــي قــد تــرك 
قالًا قنمولًا أو غير قنمول فيتوجّب قاحمم 
الورثــم بالمبالــغ المتوجّبــم عمــاً بنــصّ المادة 

135 قــن المانــون رقــم 1988/60.

ــرور  ــامل م ــة بعـــ ــوم البلديّ ــقط الرســـ ــى تســـ س 4: مت
ــه لتلافــي ســقوطها بعامــل  ــب عمل ــاذا يتوجّ الزمــن وم

مــرور الزمــن؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 4:

يجــب التفريــق أولًا بيــن مهلــة التكليــف 
بيــن  التفريــق  ثــمّ  وقــن  التبليــغ  ومهلــة 
جهــم  قــن  الأساســيّم  التكليــف  جــداول 
والتكميليــم  الإضافيّــم  التكليــف  وجــداول 

التحصيــل. وقهــل  المبــض  وأواقــر 

ــيّم:- 1 ــ ــــــف الأساســ ــــداول التكلي ــــم جــ  لجهــ
ســــــنداً لنــــــص المــــــادة 11 قــــــن قانــــــون 
ــــــم رقــــــم 1988/60 فــــــإن  الرســــــوم البلديّ
ــنم  ــ ــي الســ ــ ــأ فــ ــ ــم ينشــ ــ ــقَّ بالرســ ــ ــ الح
ــــــا الإشــــــغال  ــــــري فيه ــــــي يج نفســــــها الت
الإشــــــغال  قــــــدة  عــــــن  ويفــــــرض 
ــــــم قــــــع إحتســــــاب كسْــــــر الشــــــهر  الفعليّ

ــاً. ــ ــهراً كاقــ ــ شــ

التكليــــــف - 2 جــــــداول  تصــــــدر  أن  يجــــــب 
الأساســــــيّم خــــــال المــــــدة الواقعــــــم 
ــــــم الســــــنم  ــــــخ الإشــــــغال ونهاي ــــــن تاري بي
ــــغال  ــــنم الإشــ ــــــي ســ ــــــي تل ــــم الت الرابعــ
ــــــص المــــــادة 103 قــــــن  ــــــك عمــــــاً بن وذل
ذات المانــــــون رقــــــم 1988/60 والتــــــي 
ــــــدارك  ــــــي: »يمكــــــن ت ــــــى قــــــا يل ــــــص عل تن
كلّ ســــــهو أو نمــــــص فــــــي التكليــــــف 
ــم أو  ــ ــ ــــف إضافيّ ــ ــداول تكلي ــ ــ ــــب ج ــ بموج
ــــــم الســــــنم  ــــــم نهاي ــــــك لغاي ــــــم وذل تكميلي
الرابعــــــم التــــــي تلــــــي الســــــنم التــــــي كان 

ــــف«. ــ ــا التكلي ــ ــري فيهــ ــ ــــب أن يجــ يجــ

ــــــف الأساســــــيّم - 3 بعــــــد صــــــدور جــــــداول التكلي
يتوجّــــــب نشــــــرها فــــــي الجريــــــدة الرســــــميّم 
وفــــــي صحيفتيــــــن يوقيتيْــــــن علــــــى 

ــــن  ــ ــــى قرتي ــ ــو عل ــ ــ ــذاع بالرادي ــ ــ ــل وي ــ الأقــ
قتتاليتيْــــــن علــــــى أن يتضمّــــــن عندئــــــذٍ تــــــــاريخ 
ــــذا  ــــميّم، هــ ــــدة الرســ ــ ــــر فــــــي الجري النشــ
ــــــون  ــــــات الخاضعــــــم لمان بالنســــــبم للبلديّ
المحاســــــبم العموقيّــــــم أقــــــا البلديّـــــــات غيــــــر 
ــــــم  ــــــاسبم العموقيّ ــــــون المحـ الخاضعــــــم لمان
ــن  ــ ــ ــــي جريدتي ــر فــ ــ ــن النشــ ــ ــــى قــ فتُعفــ
ــــــو  ــــــن وقــــــن الإذاعــــــم فــــــي الرادي يوقيتيْ
والإســــــتعاضم عــــــن ذلــــــك بالإعــــــان 
علــــــى بــــــاب البلديّــــــم وعلــــــى لوحــــــم 

ــــك. ــ ــم لذل ــ صــ قخصَّ

يجــــــب أن يتــــــمّ الإعــــــان خــــــال الســــــنم - 4
ـــمّ  ـــ ـــا إذا ت ـــ ــــــف أق ـــا التكلي ـــ ــــــمّ عنه ــــــي ت الت
الإعــــــان فــــــي الســــــنم التاليــــــم للســــــنم 
ــــــذٍ  ــــــف عنهــــــا فعندئ ــــــي يجــــــب التكلي الت
الأسـاســســــــــيم  الجـــــــــداول  تُعتبـــــــــــر 
جــــــداول إضــــــــــافيّم يجـــــــب التكليـــــــف بهــــــــا 
ــــــوان  ــــاً: يراجــــــع رأي دي شــــــخصياً. )لطفــ
 55 رقــــــم  الإستشــــــاري  المحاســــــبم 

تاريــــــخ 1970-4-11(.

ــن - 5 ــ ــ ــمّ ع ــ ــ ت ــب أن ي ــ ــ ــف يج ــ ــ ي تكل إذا كان ال
ــدر  ــ ــ ــب أن تص ــ ــ ــاً، فيج ــ ــ ــنم 2005 قث ــ ــ س
ــــــنم  ــــــم س ــــــل نهاي ــــــف قب ي تكل ــــــداول ال ج
ــــــف بهــــــا، بعاقــــــل  ي 2009 وإلّا ســــــمط التكل
ــداول  ــ ــ ــت ج ــ ــ ان ــواء ك ــ ــ ــن، س ــ ــ زق ــرور ال ــ ــ ق
ــــــم أو  ــــــف أساســــــيم أو إضافيّ ي تكل ال
جــــــداول يجــــــب  ــــــه، فــــــإن ال ي ــــــم. وعل ي ل تكمي
ــف. ــ ــ ي تكل ــم ال ــ ــ ــال قهل ــ ــ ــدر خ ــ ــ أن تص
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اقل - 6 ـ م بعـ ـ ـ ـ بلديّ ـوم ال ـ ـ ـ ـموط الرسـ ـ سـ
بب عدم التحصيل: قرور الزقن بسـ

قانــــــون .. قــــــن   169 المــــــادة  تنــــــصّ 
ــــــم رقــــــم 1988/60 علــــــى  الرســــــوم البلديّ
ــاوات  ــ ــوم والعــ ــ ــي: »إن الرســ ــ ــ ــا يل ــ ــ ق
ــــــى إختافهــــــا تســــــمط  والتعويضــــــات عل
ــرور  ــ ــل قــ ــ ــن بعاقــ ــ ــ ــن المكلفي ــ ــ ــاً ع ــ حكمــ
الزقــــــن فــــــي 31 كانــــــون الأول قــــــن 
ــنم  ــ ــي الســ ــ ــ ــي تل ــ ــ ــم الت ــ ــ ــنم الرابع ــ الســ

ــف. ــ ــ ــا التكلي ــ ــ ــرى فيه ــ ــ ــي ج ــ ــ الت
ينمطــــــع قــــــرور الزقــــــن بمجــــــرّد الشــــــروع ..

المنصــــــوص  الفرديــــــم  بالماحمــــــات 
ــون، ويعتبــــــر  ــذا المانــــ عنهــــــا فــــــي هــــ
ــــــذار شــــــروعاً فــــــي الماحمــــــم شــــــرط  الإن
ــــون. ــ ــذا المان ــ ــكام هــ ــ ــ ــاً لإح ــ ــغ وفمــ ــ ــ أن يبل

إذاً، إذا تــــــمّ تكليــــــف شــــــخص بالرســــــوم ..
تبليــــــغ هــــــذا الشــــــخص  يتــــــم  ولــــــم 
بجــــــداول التكليــــــف ســــــواء بالإعــــــان 
ــخصياً  ــ ــميّم أو شــ ــ ــدة الرســ ــ ــ ــي الجري ــ فــ
حتــــــى بعــــــد إنتهــــــاء الســــــنم الرابعــــــم 
التــــــي تلــــــت ســــــنم التكليــــــف فــــــإن 
ســــــمط  قــــــد  يكــــــون  الرســــــم  هــــــذا 
ــــس  ــ ــرار قجل ــ ــن )قــ ــ ــرور الزقــ ــ ــل قــ ــ بعاقــ
ــــخ 1984-1-18(. ــ ــــم 29 تاري ــــورى رقــ  الشــ

كيــــــف يمكــــــن تافــــــي ســــــموط الرســــــوم - 7
ــــواء  ــــن ســ ــــرور الزقــ ــــل قــ ــــم بعاقــ ــ البلديّ

ــــــل: بالتكليــــــف أو التحصي

ــدر .. ــ ــب أن يصــ ــ ــ ــف، يج ــ ــ ــبم للتكلي ــ بالنســ
ــغال  ــ ــنم إشــ ــ ــن ســ ــ ــ ــف ع ــ ــ ــدول التكلي ــ ــ ج
ــم  ــ ــنم الرابعــ ــ ــاء الســ ــ ــــل إنتهــ ــ ــم قب ــ ــ قعيّن
ــــــف  ــــــف، فالتكلي ــــــي ســــــنم التكلي ــــــي تل الت
ــــــم  ــــاً يجــــــب أن يت ــ ــــنم 2010 قث عــــــن ســ

ــــنم 2014. ــاء ســ ــ ــــل إنتهــ ــ قب
بالنســــــبم للتحصيــــــل، يجــــــب أن يتــــــمّ ..

التحصيــــــل عــــــن ســــــنم قعيّنــــــم قبــــــل 
ــي  ــ ــ ــي تل ــ ــ ــم الت ــ ــ ــنم الرابع ــ ــاء الســ ــ ــ إنته
ــا. ــ ــــف خالهــ ــ ــمّ التكلي ــ ــ ــــي ت ــ ــنم الت ــ  الســ

كيــــــف يمكــــــن قطــــــع قــــــرور الزقــــــن - 8
ســــــريانه: ووقــــــف 

ــتناداً .. ــ ــــص إســ ــ ــــب المخت ــــى المحتســ ــ عل
للمــــــادة 112 قــــــن قانــــــون الرســــــوم 
ــذاراً  ــ ــ ــه إن ــ ــ ــم 88/60 أن يوجّ ــ ــم رقــ ــ ــ البلديّ
عاقــــــاً للمكلفيــــــن الذيــــــن يتخلفــــــون عــــــن 
تأديــــــم الرســــــم المفــــــروض بموجــــــب 
ــيم الــــــى قــــــا  ــف أساســــ جــــــداول تكليــــ
ــــي  ــا فــ ــ ــــدة المنصــــــوص عنهــ ــــد المــ بعــ
المــــــادة 107 قــــــن هــــــذا المانــــــون ينشــــــر 
ــــــن وفــــــي الإذاعــــــم وهــــــذا  فــــــي جريدتي
ــــن. ــرور الزقــ ــ ــريان قــ ــ ــــع ســ ــذار يمطــ ــ ــ الإن

أقــــــا المكلفــــــون بموجــــــب جــــــداول تكليــــــف ..
إضافيّــــــم وتكميليــــــم فيجــــــب أن يتــــــمّ 
تبليغهــــــم شــــــخصياً وإنذارهــــــم شــــــخصياً 
وهــــــذه  الدفــــــع  عــــــن  التخلّــــــف  عنــــــد 
ــن  ــ ــرور الزقــ ــ ــم قــ ــ ــ ــدد قهل ــ ــ ــذارات تج ــ ــ الإن

ــدة. ــ ــ ــنوات جدي ــ ــع ســ ــ ــ ــدة أرب ــ ــ لم
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النّقديــة  والكفــالات  والتأمينــات  الأمانــات  هــل   :5 س 
العائــدة للغيــر تَسْــقُط بعامــل مــرور الزّمــن وتصبــح ملــكاً 
للبلديّــة إذا لــم يبــادر أصحابهــا لإســتعادتها خــلال المهــل 
القانونيّــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 115 محاســبة 

وعقــود؟ موجبــات  و349  عموميّــة 

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 5:

رقــم  المانــون  قــن   30 المــادة  إن  أولًا: 
»تؤخــذ  يلــي:  قــا  علــى  نصّــت   1981/14
إيــرادات قتفرقــم –  إيــراد قوازنــم:  ســنوياً 
النمديــم  والكفــالات  والتأقينــات  الأقانــات 
التــي قــرّ عشــر ســنوات علــى إنتهــاء ســنم 
إيداعهــا، ولا تُــرَدّ إلــى أصحابهــا إلّا بنــاء علــى 
المراجــع  قوافمــم  وبعــد  الخطــي  طلبهــم 

الدفــع. إيصــالات  وإســترداد  المختصّــم 

تنــزل المِيَــم المســتردّة وفمــاً لأحــكام الفمــرة 
الأولــى أعــاه، قــن إيــرادات قوازنــم الســنم 
»أي حســاب الإيــرادات«، إيــرادات قتفرقــم – 

التــي يجــري الإســترداد خالهــا.

لا تســري أحــكام قــرور الزّقــن المنصــوص 
عنهــا فــي المــادة 115 قــن قانــون المحاســبم 
والتّأقينــات  الأقانــات  علــى  العموقيّــم 
والكفــالات المذكــورة فــي الفمــرة الأولــى.

د أصــول عمليّــات الإســترداد ودقائــق   تُحَــدَّ
تطبيــق هــذه المــادة بتعليمــات تَصــدُر عــن 
وزيــر الماليّــم بنــاءً علــى إقتــراح المديــر العــام

رأيــه  فــي  المحاســبم  ديــوان  إن  ثانيــاً: 
الإستشــاري رقــم 79 تاريــخ 9-8-2001 أجــاب 
يلــي: بمــا  الموضــوع  بهــذا  يتعلّــق   فيمــا 
» حيث أنه عماً بنصّ المادة 30 قن المانون 
والتأقينــات  الأقانــات  فــإن   ،1981/14 رقــم 
والكفــالات النّمديــم التــي قــرّ عشــر ســنوات 
علــى إنتهــاء ســنم إيداعهــا تخــرج قُحاسَــبياً قن 
الحســابات الخاصّــم وتدخــل فــي حســابات 
إيــرادات الموازنــم دون حاجــم لصــدور أي نــصّ 
تنظيمي، دون أن يعني ذلك بالضّرورة عدم 
جــواز إعادتهــا الــى أصحابهــا، بــل يبمــى الأقــر 
قتوقفــاً علــى عــدة شــروط ذكرهــا المانــون 
صراحــم بالإضافــم الــى شــرط بديهــي غيــر 
قذكــور وهــو عــدم ســموطها بعاقــل قــرور 

الزّقــن  قــرور  قــن  إســتثناءها  »لأن  الزقــن 
الخــاص المنصــوص عنــه فــي المــادة 115 
قحاســبم عموقيّــم لا يعنــي إخراجهــا قــن 
المواعــد العاقّــم التــي ترعــى قــرور الزّقــن 
التــي  وعمــود  قوجبــات   349 المــادة  »أي 
تنــصّ علــى أن قــرور الزقــن فــي الأســاا 

هــو عشــر ســنوات«.

وعليه، يترتّب على قا تمدمّ النّتائج التّاليم:

ــالات - 1 ــ ــ ــات والكف ــ ــ ــات والتأقين ــ ــ إن الأقان
النمديــــــم لا تســــــمط بعاقــــــل قــــــرور 
فــــــي  عليــــــه  المنصــــــوص  الزّقــــــن 
ــبم  ــ ــون المحاســ ــ ــ ــن قان ــ ــ ــادة 115 ق ــ ــ الم

العموقيّــــــم.

لا يجــــــوز أخــــــذ الأقانــــــات والتأقينــــــات - 2
ــــــم  ــــــى الموازن ــــــراداً عل ــــــم إي والكفــــــالات النّمدي
ــــــى  إلّا بعــــــد إنمضــــــاء عشــــــر ســــــنوات عل

ــا. ــ ــ ــنم إيداعه ــ ــاء ســ ــ ــ إنته

لا يحــــــق لأصحــــــاب الأقانــــــات والتأقينــــــات - 3
والكفــــــالات النّمديــــــم طلــــــب إســــــتعادتها 
ــــــم: ــــــم التّالي ــــــرت الشّــــــروط الثاث إلّا إذا توفَّ

قــد  المختصّــم  الإدارة  تكــون  أن  الأولــى: 
أخــذت هــذه المبالــغ إيــراداً علــى الموازنــم 

الثانــي: أن يكــون تمديــم الطّلــب قــد تــمّ 
خــال عشــر ســنوات قــن تاريــخ أخذهــا إيــراداً 

علــى الموازنــم

بعــد  يمــدّم  كلّ طلــب  يهمــل  أن  الثالــث: 
أخذهــا  تاريــخ  علــى  ســنوات  عشــر  قــرور 
إيــراداً علــى الموازنــم لأن هــذه الأقانــات 
ــم تكــون قــد  ــات والكفــالات النمدي والتأقين
ســمطت بعاقــل قــرور الزّقــن المنصــوص 
عليــه فــي المــادة 349 قوجبــات وعمــود.
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س 1: هـــــل تخضــــع أمــــــوال الهبــــــــــات لرقـــــــابة ديـــــوان 
المحــــــــاســـــــــبة المســــــــبقة والمــــــؤخّرة؟ وهـــــل علــــى 
ــا لا  ــا بمــــ ــة أن تنفقهــــــ ــن هبـــــ ــدة مــ ــة المســــتفيــ البلديّ
يتعـــــارض مع رغبـــــــة الواهب عملًا بالتّعميم رقم 376/ص 

تاريــخ 01-02-2012؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 1:

بمــا أنّــه وبــدءاً مــن العــام 1999 ولغايــة 
العــام 2005 أُدرِجَ فــي آخــر قانــون قوازنــم 
ــه: »تطبّق  أقرّتــه السّــلطم التّشــريعيّم قــا نصُّ
المــروض  إتفاقيّــات  قــن  الإنفــاق  فــي 
الإدارات  قختلــف  قــع  الخارجيــم  والهبــات 
الأحــكام  والبلديّــات  العاقّــم  والمؤسّســات 
النّظاقيّــم المعتمــدة لــدى الجهــم الممرِضــم 
أو الجهــم الواهبــم ســواء كان هــذا الإنفــاق 
ــي أم قــن الجــزء الأجنبــي،  قــن الجــزء المحلّ
علــى ان تخضــع لرقابــم ديــوان المحاســبم 
النــصّ  قــن  يتبيّــن  أنّــه  المؤخّرة«؛وبمــا 
المشــار إليــه أعــاه بأنّــه قــد نــصّ صراحــمً 
علــى تطبيــق الأحــكام النظاقيّــم المعتمــدة 
ســواء  الواهبــم  أو  الممرِضــم  الجهــم  لــدى 
أم  المحلّــي  الجــزء  قــن  الإنفــاق  هــذا  أكان 
قــن الجــزء الأجنبــي قســتبعِداً بذلــك تطبيــق 
الأحــكام العاقّــم للإنفــاق المنصــوص عليهــا 
فــي المــادة 35 قــن قانــون تنظيــم ديــوان 
الإداريّــم  للرّقابــم  تُخضــع  التــي  المحاســبم 
المســبمم بعــضَ قعاقــات الإنفــاق عندقــا 

تفــوق قيمتهــا حــدّاً قعيّنــاً؛ 

لجهــم  قســتمرّ  الدّيــوان  اجتهــاد  أنّ  وبمــا 
اتفاقيّــات  قــن  الإنفــاق  إخضــاع  عــدم 
الإدارات  قختلــف  قــع  والمــروض  الهبــات 
والمؤسّســات العاقّــم والبلديّــات للرقابــم 

المســبمم؛ الإداريّــم 

ــه وبالنســبم لإخضــاع الإنفــاق قــن  وبمــا أنّ
للرّقابــم  والمــروض  الهبــات  إتفاقيّــات 
صريحــاً  أتــى  النــصّ  بــأنّ  نجــد  المؤخّــرة، 
وواضحــاً لهــذه الجهــم وبالتالــي لا اجتهــاد 

النــصّ؛  قعــرض  فــي 

المذكــور  المبــدأ  علــى  ينبغــي  أنّــه  وبمــا 
إتفاقيّــات  قــن  الإنفــاق  إخضــاع  أعــاه 
الإدارات  قختلــف  قــع  الخارجيّــم  الهبــات 
والمؤسّســات العاقّــم والبلديّــات للرّقابــم 

الحســابات؛ علــى  المؤخّــرة 

قــد  عاقّــم  قحاســبم   52 المــادة  أنّ  وبمــا 
حــدّدت الطريمــم لمبــول الهبــم وقيدهــا فــي 
الوقــت  فــي  فرضــت  الــواردات،  قســم 
ــد برغبــم المانــح وتخصيــص هــذه  نفســه التميُّ
عندقــا  قحــدّدة  نفمــات  لتغطيــم  الــواردات 
نصّــت فــي الفمــرة الأخيــرة قنهــا، بأنّــه إذا 
كانــت لهــذه الأقــوال وجهــم إنفــاق قعيّنــم 
اعتمــادات  نفســها  بالطريمــم  لهــا  فتحــت 

النفمــات. بميمتهــا فــي قســم 

تمــدّم  قــا  إلــى  بالاســتناد  أنّــه  وبمــا 
المخصّصــم  الإعتمــادات  نمــل  يمكــن 
وفــق  والفمــرات  البنــود  بيــن  للهبــات 
الاتّفاقيّــم  فــي  الموضوعــم  الآليّــم 
المختــص؛ المرجــع  قــن  عليهــا   الموافــق 
»يراجــع رأي ديــوان المحاســبم رقــم 59 تاريــخ 

».2012-12-4
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س 2: تلقّــت البلديّــة مــن دولــة أخــرى هبة عبارة عن ســيّارات 
وآليــات مختلفــة، فهــل هذه الهبــة تخضع للرّســوم الجمركية 
والمرفئيــة وغيرهــا مــن الرّســوم وفــي حــال الإعفــاء مــا 
ــصّ القانونــي الــذي يوجِــب إعفــاء هــذه الهبــة مــن  هــو النّ

الرّســوم المختلفــة؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 2:

 64 رقــم  الإشــتراعي  المرســوم  إن 
الصّــادر بتاريــخ 25-6-1977 تحــت عنــوان: 
إعفــاء الهبــات الممدقــم لــلإدارات العاقّــم 
بمصــد  والبلديّــات  العاقّــم  والمؤسســات 
المســاعدة قــن جميــع الرّســوم، قــد نصّــت 

المــادة الأولــى قنــه علــى قــا يلــي: 

ولاســيّما  الرّســوم  جميــع  قــن  »تعفــى 
الجمركيــم والماليّــم والبلديّــم والمرفئيــم، 
الهبــات الممدّقــم إلــى الإدارات العاقّــم 
والبلديّـــــــات  العـــــــــاقّم  والمؤســســــات 

المســاعدة«. بمصــد 

المرســوم  ذات  قــن  الثانيــم  المــادة  أقــا 
البلديّــم  أو  الجهــم  علــى  أوجبــت  فمــد 
طلــب  تمــدّم  أن  الإعفــاء،  تطلــب  التــي 

الماليّــم. وزارة  إلــى  الإعفــاء 

المرجــع  أو  الماليّــم  وزيــر  بالطّلــب  ويَبــتُّ 
الغايــم. لهــذه  الوزيــر  يعيّنــه  الــذي 

تتمــدّم  أن  البلديّــم  علــى  يتوجّــب   وعليــه 
قــع  أعــاه  المبيّــن  الوجــه  علــى  بالطّلــب 
الآليــات  أن  تُثبــت  التــي  المســتندات 
قــم قــن الدّولم الفرنســيّم  والسّــيارات الممدَّ

للبلديّــم. كهبــم  قــت  قدِّ

س 3: هــل يتوجّــب علــى البلديّــة دفــع رســوم عــن الهبــات 
م لهــا علــى ســبيل المســاعدة وهــل يتوجّب على  التــي تقــدَّ
ــة دفــع رســوم عــن اللــوازم التــي تحتاجهــا، مــع رجــاء  البلديّ

ذكــر بيــان النصــوص القانونيّــة التــي تقضــي بالإعفــاء؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 3:

أولًا: فيمــا يتعلّــق بالهبــات: نصّــت المــادة 
الأولــى قــن المرســوم الإشــتراعي رقــم 
ــران 1977 علــى قــا يلــي:  ــخ 25 حزي 64 تاري
»تُعفــى قــن جميــع الرســوم، ولا ســيما 
والبلديّــم  والمـــــاليّم  الجمركيّــم  الرســـــــوم 
الــى  الممدقـــــــم  الهبــــــــات  والمرفئيــم، 
العاقّــم  والمؤسســات  العاقّــم  الإدارات 

المســاعدة. بمصــد  والبلديّــات 

ونصّــت المــادة الثانيــم قــن ذات المرســوم 
علــى قــا يلــي:

الماليّــم.  الــى وزارة  م طلــب الإعفــاء  يمــدَّ
يَبــتّ بالطلــب وزيــر الماليّــم أو المرجــع الــذي 

ــم. ــر لهــذه الغاي ــه الوزي يعّين
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ــق بالإعفــاء قــن الرســوم  ــاً: فيمــا يتعلّ ثاني
علــى قشــتريات البلديّــم:

إن البنــد الأول قــن المــادة 172 قــن قانــون 
الجمــارك الصــادر بموجــب المرســوم رقــم 
4461 تاريــخ 15-2-2000 نــصّ علــى قــا يلي: 
قبــل  قــن  المســتوردة  البضائــع  تخضــع 
العاقّــم  والمؤسســات  العاقّــم  الإدارات 
والبلديّــات للرســوم والضرائــب المتوجّبــم 
قنهــا.  بإعفائهــا  خــاص  نــصّ  يَــرِد  لــم  قــا 
المرســوم  ذات  قــن   308 المــادة  ونصّــت 

فــي البنــد الأول قنهــا علــى قــا يلــي:

»يُعفَــى قــن الرســوم الجمركيّــم قا يُسْــتَورد 
للجيــش ولمــوى الأقــن الداخلــي وللأقــن 
ــم  العــام ولأقــن الدولــم والضابطــم الجمركيّ

ــح الدفــاع  ــواب ولصال ولشــرطم قجلــس الن
المدنــي والإطفائيــات فــي البلديّــات وقــن 
نمــل  وأدوات  وتجهيــزات  وأســلحم  ذخائــر 

وزيــوت وقحروقــات.«

وبمــا أنــه تأسيســاً علــى قــا تمــدّم تكــون 
جميــع الهبــات التــي تمــدّم للبلديّــم علــى 
قــن  قعفــاة  المســاعدة  وقصــد  ســبيل 
والبلديّــم  والمـــــــاليّم  الجمركيّــم  الرســــوم 
والمرفئيّــم كمــا أن الإطفائيــات قهمــا كان 
نوعهــا وأدوات النمــل والزيــوت والمحــركات 
ــم  ــر التــي تحتاجهــا البلديّ والأســلحم والذخائ

تكــون قعفــاة قــن الرســوم الجمركيّــم.

»يراجع الرأي الإستشاري رقم 2008/78«.

ــان  ــة علــى هبــة مــن حكومــة الياب س 4: إســتحصلت البلديّ
وهــي تســأل عــن التّدابيــر الواجــب إتّباعهــا للتّصــرّف بالهبــة 
ومــا هــي الشّــروط الواجــب التّقيّــد بهــا قانونــاً، وهــل مــن 

رســوم تدفــع؟ 

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 4:

إن الفقــــــرة التّاســــــعة مــــــن المــــــادة - 1
ــت  ــ ــ ــات أُعْطِيَ ــ ــ ــون البلديّ ــ ــ ــن قان ــ ــ 49 م
ــر  ــ ــ ــدي بتمري ــ ــ ــــس البل ــ ــم للمجل ــ ــ الصّاحي
ــوال  ــ ــ ــات والأق ــ ــ ــــض الهب ــول أو رفــ ــ ــ قب
ــر  ــ ــ ــإن تمري ــ ــ ــه ف ــ ــ ــا. وعلي ــ ــ ــى به ــ الموصــ
يوجِــــــب  رفضهــــــا  أو  الهبــــــم  قبــــــول 
ــدي  ــ ــ ــــس البل ــ ــن المجل ــ ــرار قــ ــ ــدور قــ ــ صــ

بالرفــــــض أو المبــــــول بالهبــــــم.

يجب التّفريق بين نوعين من الهبات:- 2

والتــــــي .. المشــــــروطم  غيــــــر  الهبــــــات 
يمكــــــن قبولهــــــا أو رفضهــــــا وفمــــــاً لمــــــا 

يرتأيــــــه المجلــــــس البلــــــدي.
ــــروطم: فــــــا يكفــــــي أن .. ــــات المشــ ــ الهب

ــــــدي قــــــراراً بمبولهــــــا  ــــــس البل يتّخــــــذ المجل

ــــــول  ــــــرن قــــــرار المب ــــــب أن يمت ــــــل يتوجّ ب
بتصديــــــق ســــــلطم الرقابــــــم الإداريّــــــم 
المتمثّلــــــم بالمائممــــــام ســــــنداً لنــــــصّ 
ــات أو  ــ ــ ــون البلديّ ــ ــ ــن قان ــ ــ ــادة 60 ق ــ ــ الم
ــــــم  ــــــت البلديّ ــــــق المحافــــــظ إذا كان بتصدي

ــــم. ــــز المحافظــ ــ ــــاق قرك ــــع فــــــي نطــ تمــ

ــــــة - 3 ــــــى الهب ــــــة رســــــوم عل ــــــب أي لا يتوجّ
مــــــة عمــــــاً بنــــــصّ المرســــــوم  المقدَّ
تاريــــــخ  64 رقــــــم   الإشــــــتراعي 
25-06-1977 الــــــذي ينــــــصّ علــــــى قــــــا 
ــــــع الرســــــوم  ــــــي: »تعفــــــى قــــــن جمي يل
الجمركيّــــــم والماليّــــــم والبلديّــــــم والمرفئيّــــــم 
الإدارات  الــــــى  الممدّقــــــم  الهبــــــات 
العاقّــــــم  والمؤسســــــات  العاقّــــــم 

المســــــاعدة«. بمصــــــد  والبلديّــــــات 
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ــــــون - 4 ــــــى غــــــرار المــــــادة 52 مــــــن قان عل
ــــــة رقــــــم 63/14969  المحاســــــبة العموميّ
يجــــــب أن تمبــــــل الهبــــــم بمــــــرار قــــــن 
المجلــــــس البلــــــدي وفمــــــاً لمــــــا هــــــو 
قبيّــــــن فــــــي الفمرتيــــــن 2 و3 وبعــــــد 
ــــم  ــــي قســ ــــد فــ ــ ــــب أن تميّ ــا يجــ ــ قبولهــ
المانــــــح  برغبــــــم  والتميّــــــد  الــــــواردات 
ــــــم النفمــــــات  ــــــص قيمتهــــــا لتغطي وتخصي
ــــــت قــــــن أجلهــــــا، لأن الفمــــــرة  ــــــي أعطي الت
الأخيــــــرة قــــــن المــــــادة 52 المذكــــــورة 
ــــــه »إذا كان لهــــــذه  ــــــى أنّ أعــــــاه نصّــــــت عل
ــــــت  ــــــم فتح ــــــاق قعيّن ــــــم إنف ــــــوال وجه الأق
إعتمــــــادات  ذاتهــــــا  بالطريمــــــم  لهــــــا 

ــات. ــ ــم النّفمــ ــ ــي قســ ــ ــا فــ ــ ــ بميمته

ــــــى - 5 ــــــه يقتضــــــي الإشــــــارة ال وبمــــــا أن
ــــــات  ــــــذي اســــــتمر فــــــي قوازن ــــــص ال النّ
ــــــون  ــــــى 2005 آخــــــر قان ســــــنم 1999 وحت

ــــــي:  ــا يل ــ ــــه قــ ــ ــاء في ــ ــــذي جــ ــ ــــم وال ــ قوازن
ــــــات  »تطبــــــق فــــــي الإنفــــــاق قــــــن إتفاقيّ
ــــم  ــ ــــم الجاري ــ ــــات الخارجيّ ــ ــــروض والهب المــ
ــات  ــ ــــف الإدارات والمؤسســ ــ ــع قختل ــ قــ
ــــــم  ــــــات الأحــــــكام النّظاقي ــــــم والبلديّ العاقّ
المعتمــــــدة لــــــدى الجهــــــم الممرضــــــم 
أو الجهــــــم الواهبــــــم ســــــواء كان هــــــذا 
الإنفــــــاق قــــــن الجــــــزء المحلــــــي أو الجــــــزء 
الأجنبــــــي علــــــى أن تخضــــــع لرقابــــــم 

ــبم. ــ ــوان المحاســ ــ ــ دي

ــــــد - 6 ــــــة أن تتقيّ ــــــب علــــــى البلديّ إذاً، يتوجّ
ــب  ــ ــا الواهــ ــ ــ ــي وصفه ــ ــ ــروط الت ــ ــ بالشّ
ــــــن  بموجــــــب عمــــــد الإتفــــــاق المعمــــــود بي

ــــــم والواهــــــب. البلديّ

لديــوان  الإستشــاري  الــرأي  يراجــع  لطفــاً: 
.2012/59 رقــم  المحاســبم 

س 5: تنــصّ الفقــرة 18 مــن المــادة 49 مــن قانون البلديّات 
والمعوقيــن  المعوزيــن  إعطــاء  علــى   1977/118 رقــم 
ومســاعدة النــوادي والجمعيــات وســائر النشــاطات الصحيّــة 
والإجتماعيــة، وتخضــع القــرارات التــي تقضــي بمنــح هــذه 
المســاعدات التصديــق مــن ســلطة الوصايــة، والســؤال مــا 
هــي قيمــة المســاعدة أو المنحــة التــي يخضع قــرار إعطائها 
للتصديــق مــن ســلطة الرقابــة مــن ديــوان المحاســبة عندمــا 

تعــود لشــخص واحــد؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 5:

1 - 49 المــــــادة  مــــــن   18 الفقــــــرة  إن 
مــــــن قــــــــــانون البلديّــــــات أجــــــــازت 
للمجلــــــس البلــــــدي قنــــــح قســــــاعدات 
والجمعيــــــات  والمحتاجيــــــن  للفمــــــراء 
ــا ــ ــرارات يصدرهــ ــ ــب قــ ــ ــ ــم بموج ــ  وغيرهــ

وفماً للأصول.

تتضمّــــــن - 2 التــــــي  القــــــرارات  إن 
مســــــاعدات لا تزيــــــد قيمتهــــــا عــــــن 
عشــــــرة ملاييــــــن ليــــــرة )أي إجمالــــــي 
النفمــــــات( خــــــال الســــــنم الواحــــــدة لا 

ــــــصّ الفمــــــرة  ــــــق عمــــــاً بن تخضــــــع للتصدي
ــون  ــ ــ ــن قان ــ ــادة 59 قــ ــ ــن المــ ــ ــم قــ ــ الرابعــ

.1977/118 رقــــــم  البلديّــــــات 

ــة - 3 ــ ــ ــــلطة الرقاب ــــة ســ ــــع لمصادقــ تخضــ
ــــــد الميمــــــم  ــــــي تزي ــــــة المــــــرارات الت الإداريّ
ــنم  ــ ــــي الســ ــاعدات فــ ــ ــــم للمســ ــ الإجماليّ

ــــــرة. ــــــن لي عــــــن عشــــــرة قايي
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ــادة - 4 ــ ــ ــن الم ــ ــ ــة م ــ ــرة السادســ ــ ــ إن الفق
35 مــــــن قانــــــون تنظيــــــم ديــــــوان 
الإشــــــتراعي  المرســــــوم  المحاســــــبة 
رقــــــم 82 تاريــــــخ 16-9-1982 نصّــــــت علــــــى 
ــم  ــ ــ ــم الإداري ــ ــ ــع للرقاب ــ ــي: تخضــ ــ ــ ــا يل ــ ــ ق

ــات: ــ ــ ــصّ النفم ــ ــ ــا خ ــ ــ ــبمم فيم ــ المســ

ــاعدات - 5 ــ ــح والمســ ــ ــ ــلات المن ــ ــ »معام
تفــــــوق  عندقــــــا  والمســــــاهمات 
أو  المســــــاعدة  أو  المنحــــــم  قيمــــــم 
المســــــاهمم خمســــــم عشــــــر قليــــــون 
ــه  ــ ــ ــي أن ــ ــ ــذا يعن ــ ــم«، وهــ ــ ــ ــرة لبنانيّ ــ ــ لي
يمكــــــن إعطــــــاء قســــــاعدة لشــــــخص 

واحــــــد تزيــــــد علــــــى خمســــــم عشــــــر 
قليــــــون ليــــــرة فــــــي الســــــنم.

ــم 7 - 6 ــ ــ ــبة رق ــ ــوان المحاســ ــ ــ ــرار دي ــ ــ إن ق
أوضــــــح  قــــــد  كان   1980-2-22 تاريــــــخ 
ــودة  ــ ــاعدة الممصــ ــ ــم أو المســ ــ ــ أن المنح
تنظيــــــم  قانــــــون  قــــــن   31 بالمــــــادة 
المرســــــوم  )الســــــابق  المحاســــــبم 
الإشــــــتراعي رقــــــم 1959/118( هــــــي تلــــــك 
التــــــي تعُطــــــى الــــــى جهــــــم واحــــــدة قعيّنــــــم 
ــــــكل تخصيــــــص بمــــــرار  فتكــــــون قنحصــــــرة ب

ــن. ــ ــ ــد قعيّ ــ ــ ــخص واح ــ لشــ

ــر  ــة متخصّصــة غي ــد لهب ــح إعتمــاد جدي ــمّ فت ــف يت س 6: كي
ــة؟ ــة البلديّ مرصــود لهــا فصــل فــي الموازن

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 6:

الإدارة  تجــد  قــد  الأحيــان،  بعــض  فــي 
ــح إعتمــادات  ــة نفســها قضطــرّةً لفت البلديّ
قــن أجــل لحــظ نفمــات أو إيــرادات لــم تــدرج 
إعدادهــا،  عنــد  البلديّــم  الموازنــم  ضمــن 

وذلــك فــي حالتيــن اثنتيــن: 

أنّ  الإدارة  تجــد  عندقــا  هــي  الأولــى 
أو  للــوازم  أساسًــا  الممــدّرة  النّفمــات 
أشــغال أو خدقــات قعيّنــم لا تكفــي واقــع 
بفتــح  البلديّــم  فتمــوم  المادّيــم،  الحاجــم 
اعتمــادٍ إضافــي تكميلــي لتغطيــم النّفمــات 
الزّائــدة. أقــا الثانيــم فهــي عندقــا يبــرز لــدى 
البلديّــم قــورد قالــي جديــد أو يتوجّــب عليهــا 
الميــام بعمــد صفمــم لــم يُلحــظ لهــا اعتمــاد 
البلديّــم  فتمــوم  أساسًــا،  الموازنــم  فــي 

اســتثنائي.  إضافــي  إعتمــاد  بفتــح 

بنــاءً عليــه، فــإنّ الهبــات غيــر المشــروطم 
قســبق  إعتمــاد  دون  للبلديّــم  الممنوحــم 
تُلحــظ فــي  الموازنــم عليهــا أن  لهــا فــي 
إضافــي  إعتمــاد  ضمــن  البلديّــم  قوازنــم 
إســتثنائي فــي قســم الــواردات، وضمــن 
النّفمــات  قســم  فــي  قماثــل  إعتمــاد 

الإنفــاق.  وجهــم  د  تُحــدَّ عندقــا 

فيتــمّ  المشــروطم،  للهبــات  بالنّســبم  أقّــا 
فتــح اعتمــاد إضافــي إســتثنائي لهــا فــي 
ــل فــي قســم  ــر قماث ــواردات وآخ قســم ال
الممرونــم  الإنفــاق  وجهــم  قــع  النّفمــات 
بهــذه الهبــم )أي شــرط الهبم المحــدّد أصاً(.
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مشاعات – ملك خاص 
س 1: مــا هــي العقــارات المتروكــة المرفقة وهل تُعتبر ملكاً 
خاصّــاً للبلديّــة؟ وهــل يمكــن تأجيرهــا وهــل يمكــن إلغــاء حــقّ 
الإســتعمال عــن قســمٍ مــن العقــار بحيــث يصبــح مــن النــوع 
الشــرعي الملــك ويخضــع لأحــكام القــرار رقــم 1926/275 
ــن يبقــى القســم الآخــر محتفظــاً بنوعــه الشــرعي  فــي حي
المخالفــة  الأبنيــة  مصيــر  هــو  ومــا   - المرفــق  المتــروك 

المنشــأة عليهــا؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 1:

7 مــن قانــون الملكيّــة  أنّ المــادة  بمــا 
رقــم  بالقــرار  الصــادر  العقاريّــة 
المعدّلــم   1930-11-12 تاريــخ   3339
تـــــــــــــــــاريخ  1971/47 رقــــــم   بالمــــــــــانون 

24-06-1971 نصّت على قا يلي:

Í  هــي المُرفمــم  المتروكــم  العمــارات 
العمــارات التــي تخــصّ الدّولــم ويكــون 
عليهــا لإحــدى الجماعــات حــقّ إســتعمال 
قحــدّدة قيزاتــه وقــداه بالعــادات المحليّــم 

الإداريّــم. بالأنظمــم  أو 

Í  فــي إليهــا  المشــار  العمــارات  تعتبــر 
الفمــرة الســابمم قلــكاً خاصــاً للبلديّــم إذا 
كانــت داخلــم فــي نطاقهــا ولســلطات 
حــقّ  تعــدّل  أو  تلغــي  أن  البلديّــم 
أقســام  بعــض  علــى  الإســتعمال 
العمــارات المذكــورة قــع المحافظــم علــى 

الغيــر. حمــوق 

Í  ــم التّشــريع والإستشــارات وبمــا أنّ هيئ
فــي وزارة العــدل أبــدت رأيهــا فــي عــدة 

قطالعــات حيــث جــاء فيهــا:

Í  حيــث انّــه إذا كانــت المــادة 7 المعدّلــم«
تعتبــر   1930/3339 رقــم  المــرار  قــن 
العمــارات المتروكــم المرفمــم قلــكاً خاصّــاَ 

للبلديّــم إذا كانــت واقعــم ضمــن نطاقهــا 
البلــدي. فهــذا يعنــي أنّ الجهــم المالكــم 
تصبــح وبمــوّة المانــون البلديّــم المعنيّــم 

وليــس الدولــم.

Í  7 المــادة  بــه  تمضــي  كانــت  كمــا 
عنــد  أنّــه  الأصلــي  بنصّهــا  المذكــورة 
إلغــاء حــقّ الاســتعمال عــن قســمٍ قــن 
هــذه العمــارات وليــس عــن كاقــل هــذه 
ــى الجهــم  العمــارات يعــود هــذا الحــقّ إل
ينتفــي  بحيــث  البلديّــم،  أي  المالكــم 
عندئــذٍ عــن المســم الملغــى عنــه حــقّ 
الإســتعمال طبيعتــه المتروكــم المرفمــم 
الملــك  الشــرعي  النــوع  قــن  ويصبــح 
يبمــى  للبلديّــم، فيمــا  العائــدة قلكيّتــه 
المســم الآخــر قــن هــذه العمــارات غيــر 
الملغــى حــقّ الاســتعمال عنــه والعائــدة 
قلكيّتــه أيضــاً للبلديّــم قحتفّظــاً بطبيعتــه 
المانونيّــم المرفمــم حفاظــاً علــى حمــوق 
الغيــر » أي عمــوم أهالــي البلديّــم صاحبم 
إســتناداً  أنّــه  وبمــا  الإســتعمال«.  حــقّ 
إلــى قــا تمــدّم فــإنّ المســم الملغــى 
عنــه حــقّ الإســتعمال دون ســواه قــن 
الأقســام يتحــوّل إلــى النّــوع الشــرعي 
رقــم  المــرار  لأحــكام  ويخضــع  الملــك 
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1926/275 المتعلّــق بــإدارة وبيــع أقــاك 
الدّولــم الخصوصيّــم.

Í  ًوبالتّالــي يمكــن تأجيــره أو بيعــه وفمــا
عمــاً   1926/275 رقــم  المــرار  لأحكــم 
الماضــي  المحاســبم  ديــوان  بإجتهــاد 
علــى  المذكــور  المــرار  أحــكام  بتطبيــق 
رقــم  البلديّــات  قانــون  لأنّ  البلديّــات 
1977/118 جــاء خاليــاً قــن أي نــصّ يرعــى 

الخاصّــم. البلديّــم  أقــاك  تأجيــر 

Í  أقّــا الأقــاك الخاصّــم العائــدة للبلديّــم
والمُعتــدى عليهــا فمــد نصّــت بشــأنها 
تســويم  قانــون  قــن  الثانيــم  الفمــرة 
 1994/324 رقـــــم  البنــــــاء  قخـــــــالفات 

والتــي جــاء فيهــا :

ــــــدة .. ــــــم العائ ــــــاع الأقــــــاك الخصوصيّ »لا تُب
أو  العاقّــــــم  للمؤسّســــــات  أو  للدّولــــــم 
ــــــرى  ــــــدة للمُ ــــــات أو المشــــــاعات العائ للبلديّ
ــــــون  ــاً للمان ــ ــــا خافــ ــــــي أنشــــــئ عليهــ الت
كليــــــاً أو جزئيّــــــاً أبنيــــــم أو أجــــــزاء أبنيــــــم 
ــــم  ــ ــا ل ــ ــــون، قــ ــ ــذا المان ــ ــــدور هــ ــــل صــ ــ قب
ــــا  ــــــى بيعهــ ــــوزراء عل ــ ــــــس ال يوافــــــق قجل
ــــــر  ــــــراح الوزي ــــــى اقت ــــــاءً عل ــــــف بن قــــــن المخال
ــف  ــ ــ ــوم المخال ــ ــرط أن يمــ ــ ــصّ شــ ــ ــ المخت
بدفــــــع قيمــــــم التّســــــويم وفمــــــاً لأحــــــكام 

ــــــون.  ــــذا المان هــ
الــــــوزراء .. قجلــــــــــس  قـــــــــــرار  يحــــــــدّد 

الواجـــــــــب  والشّـــــــــــروط  المواعـــــــــــد 
البيــــــع. لإجــــــراء  توافرهـــــــــا 

ــــــرأي .. ــــــوان المحاســــــبم ال ـــرار دي ـــ ــــــع ق »يراج
الإستشــــــاري رقــــــم 1999/67.«
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ى مشــاعية ومــا هــي  س 2: مــا هــي الأراضــي التــي تُسَــمَّ
حقــوق البلديّــة عليها؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 2:

بشــري  مــن  لبنــان  جبــل  منطقــة  فــي 
لأهالــي  العثمانيــون  تــرك  جزيــن  إلــى 
هــذه المنطمــم إدارة أحوالهــم وأقوالهــم 
أي الإبمــاء علــى أحوالهــم الشــخصيّم كمــا 
تــرك لهــم قلكيتهــم لأقوالهــم المنمولــم 

المنمولــم. وغيــر 

الســلطان  فاعتبرهــا  المناطــق  بميــم  أقــا 
ــر أراضيهــا أراضــي  قلحمــم بالســلطم وإعتب

أقيريــم – أي تخــص الحاكــم.

نــوع  قــن  هــي  لبنــــــــان  جبــل  أراضــي 
لــه  المُلْــك الصــرف، أي أن قــن يملكهــا 
ــم أي حــق  عليهــا حــق الإنتفــاع وحــق الرقب

الملــك. وحــق  الإســتغال 

بينمــــــا أراضــي الولايــم هــي قــن النــوع 
حــق  عليهــا  لــه  صاحبهــا  أن  أي  الأقيــري 
الــذي  التصــرّف  حــق  يســمّى  خــاص 
قــن  صاحبهــا  عنهــا  تخلّــى  إذا  يســمط 
إســتعمالها قــدة خمــس ســنوات. المــادة 

.1930/3339 رقــم  المــرار  قــن   19

العمــوم  يســــتعملهــــــا  عمــــــــارات  يوجــد 
وقلكيتهــا لا تخــص الأفــراد فهــي شــبيهم 

قحصــور  إســتعمالها  إنمــا  العــام  بالملــك 
بجماعــم قعينــم قــن النــاا قــد تكــون هــذه 
الجماعــم أهالــي البلــدة وقــد تكــون عائلــم 
قعيّنــم. هــذه الأراضــي إذا كانــت واقعــم 
ى قشــاعات،  فــي جبــل لبنــان المديــم تُسَــمَّ
فيكــون حــق إســتعمالها إقــا لأهالــي البلــدة 
أو لأهالــي المضــاء ويكــون حــق الرقبــم فيــه 

للبلــدة.  )Nil Property(

أقــا إذا كانــت واقعــم فــي قناطــق الولايــم 
حــق  فيكــون  قرفمــم  قتروكــم  فتســمّى 
Do- )إســتعمالها لأهالــي البلــدة أقــا الرقبــم 

للدولــم. فتكــون   )maine Eminent

ــراً  ــون رقــم 1971/47 قعتب وقــد صــدر المان
الأراضــي المتروكــم المرفمــم قلــكاً للبلديّــم 
البلــدي.  نطاقهــا  فــي  داخلــم  كانــت  إذا 
بعــض  بتوزيــع  خــاص  قانــون  صــدر  كمــا 
يعــود  لا  بحيــث  المــرى  علــى  المشــاعات 
الأقــر  وخاصــم  حمــوق.  فيهــا  للدولــم 
كالتالــي: تشــمل الأرض المشــاعيم  هــي 
قســماً قــن الأراضــي الأقيريــم وجــزءاً قــن 
والأراضــي  المرفمــم  المتروكــم  الأراضــي 

بكاقلهــا. المحميــم  المتروكــم 
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ــة تأجيــر أملاكهــا الخاصّــة والعامّــة  س 3: هــل يمكــن للبلديّ
ومــا هــي النّصــوص القانونيّــة التــي تجيــز ذلــك؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 3:

لجهة تأجير أملاك البلديّة الخاصّة:

إن ديــوان المحاســبم أكّــد فــي العديــد قــن 
)رقابــم  ر.م   /2 رقــم  المــرار  وقنهــا  قراراتــه 
الأســاا  رقــم    1982-11 تاريــخ  قســبمم( 
خــاص  قانــون  وجــود  عــدم   1982-1-601
يختــصّ بــإدارة وبيــع وتأجيــر أقــاك البلديّــم 
النمــص  هــذا  ســدّ  أجــل  وقــن  الخاصّــم. 
المحاســبم  ديــوان  إجتهــاد  فــإن  بالتشــريع، 
اعتبــر أن البلديّــم هــي إدارة قــن إدارات الدّولم 
ــاً قحــدوداً لتســهيل  ــت إســتمالًا اداري اعطي
المعاقــات ليــس إلّا، وبالتّالــي فــإن أقاكها 
الخاصّــم هــي أقــاك الدّولم الخاصّم وضعت 
بتصرفهــا، وهــي تخضــع لأحــكام المــرار رقــم 
275 تاريــخ 25-5-1926 المختــص بــإدارة وبيــع 

ــم.  ــم الخصوصي ــر أقــاك الدول وتأجي

وتأسيســاً علــى قــا تمــدّم وإســتناداً لنــصّ 
تاريــخ   275 رقــم  المــرار  قــن   60 المــادة 
25-5-1926 فــإن أقــاك بلديّــم كفردبيــان 
الخاصّــم تؤجــر بعــد الإعــان عنهــا بطريمــم 
دفتــر  لهــا  ويوضــع  العلنيــم  المزايــدة 
شــروط خــاص وتحــددّ قــدة الإيجــار بأربــع 

الأكثــر. علــى  ســنوات 

ديـــــــــوان قــــــــرارات  تُراجـــــــــع   لطفــــــــــــاً: 
المحاسبم التّاليم:

المــرار رقــم 431 /ر.م )رقابــم قســبمم( تاريــخ 
1982-6-21

المــرار رقــم 195 / ر.م )رقابــم قســبمم( تاريــخ 
1992-2-27

المــرار رقــم 244 / ر.م )رقابــم ســبمم( تاريــخ 
1992-3-11

لجهم تأجير أقاك البلديّم العاقّم

المادة الســابعم  قــن  الأولــى  الفمــرة  إن 
لــم بموجــب المانــون رقــم 47 تاريــخ  المعدَّ
 2000/173 رقــم  والمانــون   1971-6-24

ــت علــى قــا يلــي: نصَّ

ــــي - 1 ــــم هــ ــم المرفَمــ ــ ــ ــارات المتروك ــ العمــ
الدولــــــم  تخــــــصُّ  التــــــي  العمــــــارات 
ويكــــــون عليهــــــا لإحــــــدى الجماعــــــات 
قيزاتــــــه  قحــــــدّدة  إســــــتعمال  حــــــق 
أو  المحليـــــــــم  بالعــــــــــادات  وقــــــــــداه 

الأنظمــــــم الإداريــــــم«.  

إليهــــــا - 2 المشــــــار  العمــــــارات  تعتبــــــر 
ــاً  ــ ــكاً خاصــ ــ ــ ــابمم قل ــ ــرة الســ ــ ــي الفمــ ــ فــ
ــــــم فــــــي نطاقهــــــا  ــــــت داخل ــــــم إذا كان للبلديّ
أو  تلغــــــي  أن  البلديّــــــم  ولســــــلطات 
تعــــــدل حــــــق الاســــــتعمال علــــــى بعــــــض 
قــــــع  المذكــــــورة  العمــــــارات  أقســــــام 

المحافظــــــم علــــــى حمــــــوق الغيــــــر«.

الســابعم  المــادة  قــن  الثالثــم  الفمــرة  أقــا 
فمــد قنعــت البلديّــات البيــع أو التّصــرف 
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بالأقــاك المشــار إليهــا فــي الفمــرة الثانيــم 
بنــاءً  الــوزراء  قجلــس  قوافمــم  بعــد  إلّا 
علــى إقتــراح وزيــر الماليّــم ووزيــر الدّاخليــم 
م فإنــه  والبلديّــات. وتأسيســاً علــى قــا تمــدَّ
ــم  العاقَّ الأقــاك  تأجيــر  للبلديّــم  يمكــن  لا 
العائــدة للدولــم الواقعــم فــي نطاقهــا رغــم 
بعــد  إلّا  للبلديّــم  خاصــاً  قلــكاً  تعتبــر  أنهــا 
الحصــول علــى قوافمــم قجلــس الــوزراء. 
البلديّــم  علــى  يتوجّــب  أنــه  يعنــي  وذلــك 
إتخــاذ قــرار تتمنــى فيــه علــى كلّ قــن وزيــر 
رفعــه  والبلديّــات  الدّاخليــم  الماليّــم ووزيــر 
لممــام قجلــس الــوزراء لإتخــاذ قــرار يســمح 
وبالبيــع  بالتأجيــر  بالتّصــرف  للبلديّــم  فيــه 
للأقــاك الخاصّــم التــي أصبحــت قلــكاً لهــا.

لايمكــن  العاقّــم  البلديّــم  الأقــاك  إنّ   -
تأجيرهــا ولكــن يجــوز إشــغالها بإجــازة قــن 

المختصّــم. السّــلطم 

  /144 رقــم  المــرار  قــن   16 المــادة  إن   -
الأقــاك  يرعــى  الــذي   1925-10-6 تاريــخ 
العموقيّــم وأحكاقهــا نصّــت علــى قــا يلــي:

»تعطــى اجــازات الإشــغال المؤقــت علــى 
الأقــاك العموقيّــم خاصّــم البلديّــات وفمــاً 

ــات. للموانيــن والشّــرائع المتعلمــم بالبلديّ

- والشّــرائع والموانيــن المتعلّمــم بالبلديــاّت 
نصّــت عليهــا المــادة 42 قــن قانون الرّســوم 
د الرّســم  ــدِّ ــم رقــم 60 / 1988 حيــث حُ البلديّ
ــم  ــم البلديّ ــى إشــغال الأقــاك العموقيّ عل

برســم ترخيص ورســم إســتثمار. 

-أقــا المــادة 43 فمــد حــددّت أنــواع إشــغال 
الأقــاك العموقيّــم بأنهــا 

Í  – ثابــت بمركــز  المرتبــط  الإشــغال 
قطعــم«  – »قمهــى 

Í  – ثابــت بمركــز  المرتبــط  غيــر  الإشــغال 
دعائيــم« وســائل   – »كشــك 

Í  – أشــغال المــدى الهوائــي  -«قظــات
ســتائر واقيــم قــن الشّــمس« 

دَت قعــدّل الرّســم  أقــا المــادة 46 فمــد حَدَّ
الــذي يجــب فرضــه عنــد إشــغال الأقــاك 

العموقيّــم ويمكــن قراجعتهــا.

التــي  البيعيــم  الميمــم  خــصّ  فيمــا  أقــا 
فإنهــا  الرّســم  لفــرض  إعتمادهــا  يجــب 
د قــن قبــل اللجنــم المنصــوص عنهــا  تُحَــدَّ
الرســوم  قانــون  قــن   77 المــادة  فــي 

 1988  /60 رقــم  البلديّــم 

- وبمــا أن الأقــاك العاقّــم البلديّــم لا يجــوز 
قــرار  بموجــب  إشــغالها  فيتــم  تأجيرهــا، 
ــم فــي  يصــدر عــن رئيــس السّــلطم التّنفذي
البلديّــم ولمــدة ســنم واحــدة قابلــم للتّجديــد.

رقــم  المــرار  قــن   17 بالمــادة  وعمــاً   -
لصاحــب  يحــق  لا   1926 ســنم   -  S/144
قبــل  عنهــا  يتنــازل  أن  بالإشــغال  الإجــازة 

قدّتهــا. إنتهـــــاء 

- ولكــن يمكــن لرئيــس السّــلطم التّنفيذيــم 
المؤقــت  بالإشــغال  الإجــازات  إلغــاء 
للأقــاك البلديّــم العاقّــم بــدون تعويــض، 
علــى أنــه يحــق لصاحــب الإجــازة أن يداعــي 
التــي دفعهــا  الرســوم  بجملــم  أو  بمســم 
وذلــك إســتناداً لنــصّ المــادة 18 قــن المــرار 

رقــم S/ 144 - ســنم 1926.



قشاعات – قلك خاص أ

100

س 4: هــل يمكــن للبلديّــة إســتثمار أمــلاك الدولــة الخاصّــة 
وكيــف يتــمّ ذلــك؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 4:

إن إســتثمار أمــلاك الدولــة الخاصّــة يتــمّ 
لأحــكام  إســتناداً  إســتئجارها  طريــق  عــن 
المــرار  قــن  الإيجــارات   – الثالــث  المســم 
رقــم 275 تاريــخ 20-5-1926، وذلــك بموجــب 
 – الماليّــم  وزارة  الــى  يمــدّم  إســتدعاء 
المديريــم العاقّــم للشــؤون العماريــم ســنداً 
لنــصّ المــادة الأولــى قــن المانــون رقــم 

الطلــب  فــي  ــن  يبيَّ  .2002-6-6 تاريــخ   424
العمــار  ورقــم  العماريــم  المنطمــم  إســم 
وخريطــم المســاحم والغايــم قــن الإســتثمار. 
)يراجــع رأي ديــوان المحاســبم الإستشــاري 

.1999/67 رقــم 
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ملكية عقارية 
س 1: هــل يحــق لمالــك حصّــة فــي عقــار شــائع أن يطلــب 
الحصــول علــى رخصــة لبنــاء تصوينــة للعقــار المذكــور فــي 
مالكــي  مــن مجمــوع  علــى موافقــة %75  حــال حصولــه 
الحصــص فــي العقــار وذلــك ســنداً لتعميــم وزيــر الدّاخليــة 
ــخ تمــوز 2016 الــذي جــاء  ــات رقــم 725 / ص.م تاري والبلديّ

فــي أحــد بنــوده مــا يلــي :

“بالنّســبة لمالك حصّة في عقار مملوك بالشــيوع لم يرتكب 
مخالفــة بنــاء فــي حصّتــه حتــى ولــو كان هنــاك مخالفــة فــي 
العقــار مــن شــركاء آخريــن، فإنــه يســمح لــه ببنــاء مســكن خاص 
لــه شــرط الإســتحصال علــى موافقــة مالكــي نســبة 75% مــن 
مجمــوع حصــص الشــركاء فــي العقــار، وذلــك بموجــب إفــادة 
قــة مــن كاتــب العــدل تســمح لــه بالبنــاء علــى العقــار علــى  موثَّ
ــه فــي العقــار  ــاء حصّت ــة للبن أن لا تتجــاوز المســاحة المطلوب
وفــق نظــام المنطقــة مــع حــد أقصــى طابــق واحــد مســاحته 
ــع بمــا فيهــا الأجــزاء التــي لا تدخــل فــي عامــل  150 متــر مربّ

الإســتثمار مــن شــرفات جــدران خارجيــة إلــخ....

ــى الصحيفــة  ل عل ــب العــدل يســجَّ ــدى الكات ــم ل ــد منظَّ تعهّ
العينيــة للعقار يقضي بتســجيل صاحب العقــار كافة الأضرار 
الماديــة والمعنويــة والجزائيــة مــع عــدم ترتّــب أيّــة حقــوق 
عينيــة أو ماديــة لــه ولا يحــقّ لــه مقاضــاة أو مســاءلة الدولــة 
أو البلديّــة أو أي شــخص مــادي أو معنــوي أو المطالبــة بــأي 
تعويضــات لأي ســبب كان ناتــج عــن البنــاء المُشــاد بموجــب 

هــذا التصريــح”.
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جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 1:

كان  قهمــا  التعاقيــم  جميــع  إن  أولًا: 
نوعهــا وســببها والتــي تخالــف النصــوص 
قضمونهــا  قــع  تتوافــق  ولا  المانونيّــم 

لهــا.  قانونيّــم  قيمــم  ولا  لاغيــم  تُعتبــر 

الملكيــم  قانــون  قــن   20 المــادة  إن  ثانيــاً: 
 1930-11-12 تاريــخ   3339 رقــم  العماريــم 
»لا  يلــي:  قــا  علــى  نصّــت  وتعدياتــه 
شــائع  عمــار  فــي  كان  شــريك  لأي  يجــوز 
أن يســتعمل حموقــه علــى كلّ العمــار أو 
علــى جــزء قعيّــن قنــه قــن دون رضــى ســائر 
الشــركاء  الباقيــن«. ورضــا ســائر  الشّــركاء 
العمــار  فــي  الشّــركاء  جميــع  بــه  يُعنــى 

قنهــم.  %75 وليــس 

ــاء  ــون البن ــاً: إن المــادة الأولــى قــن قان ثالث
رقــم 646 تاريــخ 11-12-2004 أوجبــت إلزاقيّــم 
الحصــول علــى رخصم بناء حتى تلك العائدة 
ــات  ــم والبلديّ لــلإدارات والمؤسســات العاقّ
ــم العســكريّم والتــي  ــم العاقّ باســتثناء الأبني

د بمــرار قــن قجلــس الــوزراء. تُحَــدَّ

رابعــاً: إن المــرار رقــم 276 / 1 الصــدر فــي 2 
/ 10 / 1995 أوجــب عنــد وجــود شــركاء فــي 
العمــار قوافمــم جميــع الشــركاء وقصادقــم 

المختــار علــى توقيعهــم.

خامســاً: إن التعميــم الصّــادر عــن قعالــي 
واضحــم  بصــورة  قخالــف  الدّاخليــم  وزيــر 
لأحــكام المادتيــن 23 و-24 قــن قانــون البنــاء 

رقــم 2004/646 .

سادســاً: إن قوافمم 75% قن قالكي العمار 
قنصــوص عليهــا فــي الفمــرة الأولــى قــن 
قخالفــات  تســويم  قانــون  قــن  المــادة 12 
ــق فمــط  البنــاء رقــم 324 / 1994 وهــي تُطبَّ
فــي المخالفــات الموجــودة فــي الأقســام 
المشــتركم قــن البنــاء ولا قجــال لتطبيمهــا 
الــذي  البنــاء فــي العمــار المشــاع  لإقاقــم 
يوجِــب قوافمــم جميــع الشــركاء وفمــاً لمــا 
نصّــت عليــه المــادة 20 قــن قانــون الملكيــم 

العمــار رقــم 3339 / 1930.

ســابعاً: إن السّــماح لمالــك حصّــم فــي عمــار 
شــائع بإقاقــم بنــاء بــدون قوافمــم جميــع 
المســؤوليات  تحميلــه  ثــمّ  الشّــركاء وقــن 

ــاً. ــز قانون ــر جائ ــم أقــر غي ــم والماديّ الجزائيّ

ثامنــاً: إن الحصــول علــى رخصــم تصوينــم 
علــى  الحصــول  يوجِــب  الشّــائع  للعمــار 

العمــار.  الشّــركاء فــي  قوافمــم جميــع 
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ملك عام
س 1: إســتملكت الدّولــة اللبنانيّــة عقــاراً أقامــت عليــه حائطاً 
ــدة، وبعــد  ــر فــي البل ــذي يَعْبُ ــراً لإســناد الأوتوســتراد ال كبي
تنفيــذ الحائــط بقــي مــن العقــار مســاحة بعــرض متريــن 
ــن  ــد المواطني ــتَمْلَك، فأقــدم أح ــار المُسْ ــى طــول العق عل
وإقامة إنشــاءات  المتبقيــة  المســاحة  إســتثمار  علــى 
الشّــاغل للمســاحة  للبلديّــة مطالبــة  عليهــا.  فهــل يحــق 
المتبقيــة برســوم إشــغال وعــن أي مــدة وكيــف تُحْسَــب 

قيمــة الإشــغال؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 1:

ــــــل - 1 ــــــمّ مــــــن قب بمــــــا أن الإســــــتملاك ت
الدولــــــة اللبنانيّــــــة وهــــــو حتمــــــاً تــــــمّ 
ــي  ــ ــم وهــ ــ ــ ــم العاقّ ــ ــ ــل المنفع ــ ــ ــن أج ــ ــ ق
إســــــناد الطّريــــــق التــــــي يعبــــــر عليهــــــا 
ــــــط.  الأوتوســــــتراد المدعــــــوم قــــــن الحائ
وبمــــــا أن المســــــاحم المتبميــــــم قــــــن 
حكمــــــاً  تصبــــــح  المُسْــــــتَمْلَك  العمــــــار 
ــــــم تعــــــود قلكيتهــــــا  قــــــن الأقــــــاك العاقّ
للدولــــــم اللبنانيّــــــم وتخضــــــع لاحــــــكام 
المــــــرار رقــــــم S/144 تاريــــــخ 1925-6-10.

ــــة - 2 ــ ــــغال الأمــــــلاك العامّ ــا أن إشــ ــ وبمــ
ــــن  ــ ــة لا يمك ــ ــ ــة اللبنانيّ ــ ــ ــدة للدول ــ ــ العائ
ــدة  ــ ــــي لمــ ــ ــــص قانون ــ ــمّ إلّا بترخي ــ ــ أن يت
ســــــنم واحــــــدة يمكــــــن تجديدهــــــا بالرضــــــى 
ــه  ــ ــ ــت علي ــ ــ ــا نصّ ــ ــ ــنداً لم ــ ــي ســ ــ ــ الضّمن
 S/144 المــــــادة 17 قــــــن المــــــرار رقــــــم
ــــــخ 10-6-1925 . وتحــــــدد فــــــي قــــــرار  تاري

ــت  ــ ــ ــغال المؤق ــ ــدة الإشــ ــ ــ ــص ق ــ ــ التّرخي
والمســــــاحم وقيمــــــم الرســــــوم الواجــــــب 
أداؤهــــــا، ولا يحــــــق لصاحــــــب الإجــــــازة 
ــدة  ــ ــاء المــ ــ ــل إنتهــ ــ ــ ــا قب ــ ــازل عنهــ ــ ــ أن يتن

ــــغال. ــازة الأشــ ــ ــ ــــي اج دة فــ ــدَّ ــ المحــ

ــــــة - 3 ــــــة بالمطالب أمــــــا لجهــــــة حــــــق البلديّ
ــر  ــ ــ ــــك غي ــ ــإن ذل ــ ــغال فــ ــ ــوم الإشــ ــ برســ
التــــــي  الرســــــوم  لأن  قانونــــــاً  جائــــــز 
ــــــم  ــــــس للبلديّ ــــــم ولي تتوجــــــب تعــــــود للدول
ــم. ــ ــ ــم اللبنانيّ ــ ــ ــك للدول ــ ــ ــار قل ــ ــ لأن العم

خــال  قــن  للبلديّــم  يمكــن  ملاحظــة: 
علــى  الحفــاظ  فــي  قنهــا  قســاهمم 
ــاً لــوزارة  ــم أن تســطّر كتاب الأقــوال العموقيّ
الماليّــم، قديــر الشــؤون العماريــم، تُعْلِمــه 
فيــه بالمخالفــم المُرتَكَبــم لإتخــاذ الإجــراءت 

المخالــف. بحــق  الازقــم  المانونيّــم 
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س 2: هل طرأ أي تعديل على رسوم رخصة إشغال الأملاك 
ــي طــرأت وبموجــب أي  ــلات الت ــة ومــا هــي التّعدي العموميّ

نــصّ قانونــي وإعتبــاراً مــن أي تاريــخ يُعمــل بالتّعديــل؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 2:

الأمــــــلاك - 1 إشــــــغال  رخصــــــة  إن 
رســــــوم لعــــــدة  تخضــــــع  العموميّــــــة 

Í  2000 الأدنــى  بحــدّه  ترخيــص  رســم 
ــدّه الأقصــى 20000 قهمــا كان  ــرة وح لي
نــوع الإشــغال )المــادة 45 قــن قانــون 

)1988  /60 رقــم  البلديّــم  الرّســوم 

Í  %2 رســم إســتثمار نســبته لا تمــل عــن
قــن الميمــم البيعيــم للمســاحم المرخّــص 
قانــون  قــن   46 )المــادة  بإشــغالها 

)1988  /60 رقــم  البلديّــم  الرّســوم 

Í  %1 رســم إســتثمار نســبته لا تمــل عــن
قــن الميمــم البيعيــم للمســاحم المرخــص 
قانــون  قــن   45 )المــادة  بإشــغالها 

)1988  /60 رقــم  البلديّــم  الرســوم 

Í  رسم طابع قالي

والمشــــــار - 2 المحــــــدّدة  الرّســــــوم  إن 
إليهــــــا فــــــي البنــــــود أ - ب - ج - لــــــم 
ــــــت كمــــــا  ــــــل ولا زال ــــــا أي تعدي يطــــــرأ عليه

ــه. ــ ــ ــت علي ــ ــ كان

يتعلــــــق - 3 الجديــــــد  التّعديــــــل  إن 
حيــــــث  المالــــــي  الطّابــــــع  برســــــم 
المانــــــون  قــــــن   34 المــــــادة  نصّــــــت 
يلــــــي:  قــــــا  علــــــى   2018/79  رقــــــم 
قــــــن  الرّابــــــع  البنــــــد  أحــــــكام  ل  تعــــــدَّ
الجــــــدول رقــــــم )1( الملحــــــق بالمرســــــوم 
ــــــخ 1967-8-5  ــــتراعي رقــــــم 67 تاري الاشــ

المالــــــي  الطّابــــــع  رســــــم  قانــــــون   «
بموجــــــب  والمعــــــدّل  وتعدياتــــــه 
المــــــادة 39 قــــــن المانــــــون رقــــــم 66 
 تاريــــــخ 3-11-2017 وتمــــــرأ قــــــا يلــــــي:

ــم  ــ ــن قيمــ ــ ــف قــ ــ ــ ــرة بالأل ــ ــدّل عشــ ــ بمعــ
إشــــــغال  لرخصــــــم  السّــــــنوي  البــــــدل 
لا  أن  علــــــى  العموقيّــــــم  الأقــــــاك 
تمــــــلّ قيمــــــم الرّســــــم عــــــن قليــــــون 
لبنانيّــــــم  ليــــــرة  ألــــــف  وخمســــــمايم 
عــــــن  تزيــــــد  ولا  ترخيــــــص  كلّ  عــــــن 
لبنانيّــــــم. ليــــــرة  قليــــــون   خمســــــين 

ــم  ــ ــ ــرة لبنانيّ ــ ــ ــــن لي ــ ــرة قايي ــ ــــم عشــ بميمــ
عــــــن كلّ ترخيــــــص ســــــنوي بإشــــــغال 
ــــــم ببــــــدلات ســــــنويم  الأقــــــاك العموقيّ

ــم. ــ ــباب قختلفــ ــ ــم لأســ ــ ــ رقزيّ

الرّخصــم  إعطــاء  عنــد  الرسّــم  هــذا  ى  يُــؤَدَّ
المعــدّلات  هــذه  ــق  وتُطَبَّ تجديدهــا  وعنــد 
ــون رقــم 66  ــخ صــدور المان ــاراً قــن تاري إعتب

.2017-11-3 تاريــخ 

إذا  الرّســم  قيمــم  النّصــف  إلــى  ــض  تُخَفَّ
كانــت رخصــم الأشــغال تتنــاول قــرور خطوط 
جــرّ قيــاه الشــرب والــري أو خطــوط تصريــف 
الميــاه المبتذلــم فــي الأقــاك العموقيّــم 

ــد. التــي تمــر فيهــا خطــوط ســكك الحدي
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موازنة
غــت البلديّــة تصديــق موازنــة عــام 2019 وفقــاً  س 1: تَبَلَّ
للأصــول إلّا أنهــا لــم تتبلّــغ حتــى تاريخــه تصديــق قطــع 
الحســاب الــذي يرفــق بالموازنــة، فهــل يمكــن المباشــرة 
بحجــز النفقــة إســتناداً للموازنــة الجديــدة المصدّقــة قبــل 

قــاً؟ ورود قطــع الحســاب مصدَّ

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 1:

إن المــادة 7 مــن المرســوم رقــم 5595 
رئيــس  علــى  توجِــب   1982-9-22 تاريــخ 
البلديّــم تمديــم قشــروع الموازنــم للســنم 
الممبلــم قرفمــاً بجــدول الحســاب المطعــي 

المنتهيــم. الماليّــم  للــدورة 

قــن  يُعتبــر  الحســاب  قطــع  أن  وبمــا 
وضــع  تبيّــن  التــي  الهاقــم  المســتندات 
البلديّــم المالــي وتؤثــر قباشــرة فــي أرقــام 
عرضهــا  عنــد  الاحمــم  الموازنــم  قشــروع 

التصديــق؛ علــى 

 وبمــا أنــه يتبيّــن أن قشــروع الموازنــم أعيــد 
قصدقــاً دون قطــع الحســاب؛

قــع  الموازنــم  أرســلت  البلديّــم  أن  وبمــا 
الموازنــم  تصديــق  وأن  الحســاب  قطــع 
يعنــي حتمــاً أن أجهــزة الرقابــم المختصّــم قــد 

إطّلعــت علــى قطــع الحســاب وإلّا لمــا كانت 
الموازنــم؛ صدقــت 

 وبمــا أن قطــع الحســاب قــد يكــون فُمِــدَ أو 
لــم يُرْفَــق بالموازنــم بعــد تصديمهــا؛

تصديــــــق  هــو  الأصـــــل  فــــإن  لذلـــــــك، 
فــا  صدقــت  أنهــا  وطالمــا  الموازنــم. 
يوجــد أي قانــع قانونــي يحــول دون البــدء 
أســاا  علــى  النفمــات  وحجــز  بتنفيذهــا 
ولا  فيهــا.  المبيّنــم  الإعتمــادات  قيمــم 
الــذي  الرقابــم  جهــاز  قراســلم  قــن  قانــع 
عــن  للإستفســار  الموازنــم  اليــه  أُرسِــلَت 

المفمــود. الحســاب  قطــع  قصيــر 

المحاســبم  ديــوان  رأي  يُراجــع  لطفــاً: 
تاريــخ 2002-12-2،  رقــم 134  الإستشــاري 
إستشــاري.  114/2002 الأســاا:  رقــم 



قوازنم

106

س 2: هــل يحــق للمجلــس البلــدي اعتمــاد تنســيب جديــد 
دة، وإذا كان الجــواب بالنفــي  ــدَّ ــص لنفقــة مُحَ ــراد مُخَصَّ لإي
مــن هــي الجهــة المخولــة بإضافــة تنســيبات جديــدة علــى 
المجلــس  إلــزام  الموازنــة؟ وهــل يجــوز  جــدول تنســيبات 
تتناســب مــع واقــع  تعــد  لــم  تنســيبات  بإعتمــاد  البلــدي 
العمــل المالــي فــي البلدبــة ولا تؤمــن الشــفافيّة اللازمــة 

فــي ادارة الأمــوال العموميّــة؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 2:

باعتمــاد  ل  مخــوَّ البلــدي  المجلــس  إنّ 
الموازنــم  فــي  يــدرج  لــم  جديــد  تنســيب 
البلديّــم شــرط إرســال الموازنــم الجديدة إلى 
ديــوان  إلــى  تحيلهــا  التــي  الداخليّــم  وزارة 
المحاســبم الــذي بــدوره يحيلهــا إلــى قجلــس 
شــورى الدولــم فــوزارة الداخليّــم للتّصديــق. 

أقّــا بالنســبم للتنســيبات الموجــودة أصــاً، 
إلغاؤهــا  أو  عناوينهــا  تغييــر  يمكــن  فــا 
واقــع  تخــدم  تعــد  لــم  كانــت  وإن  حتّــى 
العمــل البلــدي. فــي هــذه الحالــم، تبمــى 

فارغــم. التّنســيبات 
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موظّف
س 1:  كيـــف يتــــمّ حســـــــاب تعويـــــض الصّـــــرف 
مـــــن الخدمــــــــة للأجيـــــــــــر إذا كــــــــــــان لا يوجـــــــد 
في البلديّـــة نظــــام يحدّد تعويض الصّـرف للأجيــــر 

وكيفيّة حساب قيمته عن سنوات خدمته؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 1:

Í  نصّــت المــادّة 35 مــن النّظــام العــام
تاريــخ   5883 رقــم  المرســوم  للأجــراء 
ل بموجــب المرســوم  3-11-1994 المعــدَّ
رقــم 2001/6024 علــى قــا يلــي: »تطبّــق 
علــى الأجــراء جميــع الأحــكام التي ترعاهم 
بموجــب قانــون الضّمــان الاجتماعــي.« 
أقّــا فيمــا خــصّ تعويــض نهايــم الخدقــم 
فتنطبــق عليهــم أحــكام قانــون الضّمــان 
الإجتماعــي لهــذه الجهــم باســتثناء الذيــن 
دخلوا الخدقم قبل وضع المانون المذكور 
قوضــع التّطبيــق ولــم ينتســبوا اختياريّــاً 
لــه حيــث يظلّــون خاضعيــن ســواء كانــوا 

عاديّيــن أو قوســميّين للأحــكام التي كانوا 
يخضعــون لهــا قبــل وضــع فــرع تعويــض 
نهايــم الخدقــم فــي الضّمــان الإجتماعــي 
قَوْضِــع التّنفيــذ، وكذلــك للأحــكام الــواردة 
فــي هــذا المرســوم. ويســتفيد الأجــراء 
قــن تعويــض نهايــم الخدقــم عــن الفتــرة 
التــي تلــي تجاوزهــم ســنّ السّــتين قــن 
إداراتهــم الأصليّــم وفمــاً للأحــكام التــي 

ترعــى هــذا الموضــوع فيهــا.

Í  قانــون قــن  و52   51 المادتــان  تراجَــع 
تاريــخ  الضمــان الإجتماعــي رقــم 13955 

26-9-1963 وتعدياته.

س 2: إذا كان مــلاك البلديّــة لا يتضمّــن محتســب، فمــن 
هــو الموظّــف الــذي عليــه أن يقــوم بهــذه الوظيفــة وكيــف 

يتــمّ تعيينــه أو تكليفــه؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 2:

نصّــت المــادّة 138 مــن قانــون الرّســوم 
يلــي:  مــا  علــى  رقــم 1988/60  البلديّــة 
أو  التّنفيذيّــم  السّــلطم  رئيــس  يتولّــى   «
ليــس  التــي  البلديّــات  فــي  ينتدبــه  قــن 
بمهــام  الميــام  قحتســب  وظيفــم  فيهــا 
المحتســب«. فــإذا انتــدب رئيــس السّــلطم 
بوظيفــم  للميــام  قوظّــف  أيّ  التّنفيذيّــم 

قحتسِــب، فعلــى هــذا الموظّــف تمديــم 
الكفالــم المنصــوص عليهــا فــي الأنظمــم 
المعمــول بهــا قبــل المباشــرة بالعمــل كمــا 
ديــوان  أقــام  اليميــن  حلــف  عليــه  يتوجّــب 
المحاســبم قبــل المباشــرة بالعمــل أيضــاّ.
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س 3: إن مــلاك البلديّــة غيــر ملحــوظ فيــه وظيفــة محتســب 
وبالتالــي لا يوجــد محتســب فــي البلديّــة وتنــصُّ المــادة 84 

مــن المرســوم رقــم 82/5595 علــى مــا يلــي:

يؤمــن عمليّــات القبــض والدفــع لحســاب الخزينــة موظّــف 
يطلــق عليــه إســم المحتسِــب وهــو الــذي يســأل عــن واردات 
الواجــب  التدابيــر  الموازنــة ونفقاتهــا. والســؤال مــا هــي 

ــه محتسِــب؟ ــاً تعيين ــذّر حالي ــه يتع إتخاذهــا لأنّ

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 3:

Í  إن المــواد 54 حتــى 89 مــن المرســوم
دت بصــورة واضحــم  رقــم 82/5595 حــدَّ
كيفيــم تأقيــن عمليّــات المبــض والدفــع 
دت  حــدَّ كمــا  البلديّــم،  خزينــم  لحســاب 
الواجبــات الملمــاة على عاتق المحتسِــب. 
وعليــه، فــإذا كان يتعــذّر تعييــن قحتســب 

ــاً لعــدة أســباب، ــم حالي فــي البلديّ

Í  فــإن المــادة 138 قــن قانــون الرســوم
علــى  نصّــت   1988/60 رقــم  البلديّــم 
الســلطم  رئيــس  »يتولّــى  يلــي:  قــا 
ــات  ــم أو قــن ينتدبــه فــي البلديّ التنفيذيّ
قحتسِــب  وظيفــم  فيهــا  ليــس  التــي 

المحتسِــب«. بمهــام  الميــام 

Í  وبنــاءً علــى قــا ســبق، فإقــا أن يمــوم
أو  المحتسِــب  بأعمــال  البلديّــم  رئيــس 
ينتــدب قوظّفــاً للميــام بهــذه المهمــم 
أن  شــرط  عنــه،  يصــدر  قــرار  بموجــب 
ــم  ــم قاليّ ــف كفال يمــدم المحتسِــب المكلَّ
يحــدد قيمتهــا ونوعهــا المجلــس البلــدي، 
ــد قصرفــي صــادر  وتكــون نمديّــم أو تعهُّ
عــن قصــرف قمبــول أو تأقيــن عمــاري 
وأن  العماريــم  الدوائــر  فــي  ل  قســجَّ
اليميــن أقــام ديــوان المحاســبم. يحلــف 
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رف  س 4: هــل يمكــن تأجيــل أو تقســيط قيمــة تعويض الصَّ
ب لأحــد الموظّفين؟ الــذي توجَّ

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 4:

Í  دفــع يتوجّــب  القانونيّــة  الجهــة  مــن 
للموظّــف  ــرف  الصَّ تعويــض  قيمــة 
الــذي انتهــت خدقتــه حتــى يتمكّــن قــن 
يواجههــا،  التــي  النّفمـــــات  قواجهـــم 
بســــبب  توقــف  راتبــــه  وأن  خــــــاصّم 

خدقتــه. إنتهــاء 

Í  فــي لَحَظَــت  قــد  البلديّــم  كانــت  وإذا 
تعويضــات  قيمــم  الموازنــم  إعتمــادات 
دفعهــا  يتوجّــب  التــي  ــرف  الصَّ
للموظّفيــن، فــا يوجــد أي عــذر لديهــا 
بعــدم دفــع التّعويــض المذكــور إلّا فــي 

حالم عــدم وجــود ســيولم نمديّــم لديهــا أو 
المصــرف. فــي  لهــا  وجود رصيــد  عــدم 

Í  دفــع يمتضــي  الحالــم  هــذه  وفــي 
الســيولم  ــر  تتوفَّ عندقــا  التعويــض 
بحيــث يمكــن تمســيط هــذا المبلــغ علــى 
دفعتيــن أو ثــاث يفصــل بيــن كلّ دفعــم 
ــر، وذلــك  وأخــرى شــهر واحــد علــى الأكث
دفعــمً  التعويــض  هــذا  دفــع  ر  تعــذَّ إذا 
ــم  ــب علــى الإدارة البلديّ واحــدة وإلّا توجَّ
لــم  التــي  المبالــغ  عــن  فوائــد  دفــع 
التســديد. أقــد  طــال  حــال  فــي  تدفعهــا 

محســومات صنــدوق  عليــه  تُفْــرَض  لــم  موظّــف   :5 س 
الصــرف مــن الخدمــة منــذ 18 ســنة فهــل يتوجّــب تحصيــل 

هــذه المحســومات عــن كامــل المــدّة وكيــف يتــم ذلــك؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 5:

Í  مــن أنظمتهــا  البلديّــات  تســتوحي 
قــا  خاصّــم  وبصــورة  الدولــة  أنظمــة 
يتعلــق بمحســوقات صنــدوق الصــرف 

الخدقــم. قــن 

Í  نصّــت المــادة  السادســم قــن المرســوم
تاريــخ 1982-6-29  الاشــتراعي رقــم 47 
»نظــام التماعــد والصــرف قــن الخدقم«، 
قحســوقات  تتكــوّن  يلــي:  قــا  علــى 

صنــدوق الصّــرف قــن الخدقــم قــن:

نصف راتب شهر الأول قن الخدقم- 1

ستم بالمائم قن الراتب- 2

ــــــادة - 3 المســــــط الشــــــهري الأول قــــــن كلّ زي
ــــــب. ــــــى الرات تطــــــرأ عل

وتنــصّ الفمــرة الاولــى قــن المادة السّــابعم 
قن المرســوم نفســه على قا يلي : تُعتَمَد 
وتعويــض  التماعــد  قعــاش  حســاب  فــي 
التاليــم:  الخدقــات  الخدقــم  قــن  الصّــرف 
الخدقــات التــي دُفِعَــت عنهــا الحســوقات 
التــي  التماعديــم بمــا فيهــا قــن الخدقــات 
راتــب  نصــف  الموظّــف  عنهــا  تماضــى 
شــرط أن يدفــع المحســوقات التماعديــم عــن 

النصــف الآخــر.
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Í  أوجبــت المــادة 49 قــن المرســوم نفســه
علــى الموظّــف المســتميل الــذي يُعــاد 
إلــى الخدقــم أن يعيــد إلــى خزينــم البلديّــم 

الحســوقات التماعديّــم التــي تماضاهــا.

Í  اســتناداً إلــى قــا تمــدّم يتبيّــن أن تحصيــل
المحســوقات التماعديــم أو قــا يســمّى 
قحســوقات صنــدوق الصّــرف قن الخدقم 
ــب قنذ تاريــخ التوقّف  دة أعــاه يتوجَّ المحــدَّ
عــن تحصيلهــا وحتــى تاريخــه وقاحمــم 
الموظّــف المســؤول عــن هــذا الإهمــال. 
التــي  المبالــغ  تمســيط  ويمكــن  هــذا 
صُــرِف  حــال  وفــي  تحصيلهــا.  يتوجّــب 
الموظّــف قــن الخدقــم قبــل تحصيلهــا 
الصّــرف  تعويــض  قــن  تُحسَــم  نهائيــاً 

الــذي يتوجّــب لــه.

ـــا، فيتــــــم قــــــن خــــــال أخْــــــذ - 1 أقــــــا تحصيلهـــ

نصــــــف الشــــــهر الأول عنــــــد تعيينــــــه.

التــــــي - 2 المبالــــــغ  علــــــى   %6 تحســــــب 
دفعــــــت لــــــه قهمــــــا بلــــــغ قجموعهــــــا 
الأساســــــي. الراتــــــب  علــــــى  وذلــــــك 

تُحسَــــــب قيمــــــم جميــــــع الزيــــــادات التــــــي - 3
طــــــرأت علــــــى راتبــــــه طيلــــــم المــــــدة 
المذكــــــورة ويُحسَــــــب ويُخضَــــــع نصفهــــــا 
ــهر  ــ شــ ــن الِّ ــ ــ ــدة ع ــ ــ ــرة واح ــ ــ ــل ق ــ ــ للتحصي

الأوّل فمــــــط.

ملاحظــة هامــة : إذا كان نظــام الموظّفيــن 
نصّــاً  يتضمّــن  لا  البلديّــم  لــدى  المعتمــد 
يحــدد قيمــم قحســوقات صنــدوق الصــرف 
تعديــل  فيتوجّــب  اســتيفائهـــــــا،  وكيفيــم 
قــع  بحيــث يصبــح قتوافمــاً  النظــام  هــذا 
المرســوم  قــن  السادســم  المــادة  أحــكام 
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س 6: إتّخــذ رئيــس البلديّــة قــراراً بترفيــع أحــد الموظّفيــن 
مــن الفئــة الرابعــة الرتبــة الثانيــة إلــى الفئــة الرابعــة الرتبــة 
الاولــى، علمــاً أن القــرار قــد اعتُمِــدَ بعــد موافقــة المجلــس 
البلــدي وفقــاً لمــا ينــص عليــه نظــام الوظيفــة فــي البلديّــة 
فــي المــادة 29 الفقرة ب، وذلــك بتاريخ 19-9-2017 على 
ــاراً مــن تاريــخ 1-6-2016. والســؤال هل  ــه إعتب أن يُعمَــل ب

يُعتبــر هــذا القــرار متوافقــاً مــع الأنظمــة النافــذة؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 6:

أولًا :

إســتناداً إلــى المعلوقــات المبينــم أعــاه،  
الموظّــف هــو فــي الدرجــم التاســعم قــن 
وعمــاً  الثانيــم.  الرتبــم   - الرابعــم  الفئــم 
بنظــام الموظّفيــن لــدى البلديّــم يُعتَبَــر هــذا 
الترفيــع غيــر جائــز إلّا إذا كان الموظّــف فــي 
إســمه  وكان  فئتــه  قــن  الخاقســم  الدّرجــم 
قدرَجــاً علــى جــدول الترفيــع – بحيــث يمــوم 

جــدول  بنظــم  البلــدي  المجلــس  رئيــس 
الموظّفيــن  أســماء  فيــه  قدرِجــاً  الترفيــع 
الذيــن يرشــحهم للإنتمــال قــن رتبــم إلــى 
رتبــم ضمــن الفئــم الواحــدة. هــذا ويُرفَــق 
للترفيــع.  الموجِبــم  الأســباب  بالجــدول 
وعلــى المجلــس البلــدي أن يبــتّ نهائيــاً في 
هــذا الجــدول قبــل نهايــم أول كانون الثانــي 

التفتيــش  إدارة  رأي  أن يســتطلع  ولــه 
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ــذ  خِ ــم يتَّ ــل إتخــاذ قــراره. فــإذا ل ــزي قب المرك
المهلــم  فــي  قــراره  البلــدي  المجلــس 
ورد  كمــا  نافــذاً  الجــدول  إعتُبِــر  دة،  المحــدَّ
رئيــس  قــن  بمــرار  الترفيــع  ويتــم  إليــه. 
الجديــد  الراتــب  أن يســتحق  علــى  البلديّــم 
ــاراً قــن تاريــخ صــدور المــرار المتضمــن  إعتب
ــع بحمــه  ــف المرفَّ ترفيعــه - ويحتفــظ الموظَّ
ج إذا تــم ترفيعــه  ــل للتــدرُّ فــي المِــدَم المؤهِّ

ــه.  ــوازي راتب ــب ي برات

ثانياً :

أودع  البلديّــم  رئيــس  أنّ  تبيــن  أنــه  بمــا 
المجلــس البلــدي جدولًا بأســماء الموظّفين 
الذيــن يمتــرح ترفيعهــم وقنهــم الموظّــف 
المذكــور أعــاه  قــن الفئــم الرابعــم - الرتبــم 
الثانيــم إلــى الفئــم الرابعــم - الرتبــم الاولــى؛

علــى  وافــق  البلــدي  المجلــس  أن  وبمــا   
جــداول الترفيــع وصَــدَرَ علــى اثــر ذلــك المــرار 
الموظّــف  بترفيــع  قضــى  الــذي   1 رقــم 
المشــار إليــه أعــاه إلــى الرتبــم الاولــى قــن 

الفئــم الرابعــم؛

تــــــــــــاريخ  1 رقــــــم  المـــــرار  أن   وبمـــــا 
ن قخالفات؛ 19-9-2017 تضمَّ

المــرار  تداركهــا وتصحيــح  بالتالــي  يتوجّــب 
التالــي: على الوجــه  وذلــك  الممصــود، 

ــــــات - 1 ــــــى حيثي ــــــم إل ــــــم التالي إضافــــــم الحيثي
المــــــرار الآنفــــــم الذكــــــر: بنــــــاءً علــــــى قــــــرار 
ــخ  ــ ــ ــــم _____ تاري ــــدي رقــ ــ ــــس البل ــ المجل
ــــــى  ــــــذي قضــــــى بالموافمــــــم عل _____ ال
ــــــه. ــــــي رفعــــــت إلي ــــــع الت جــــــداول الترفي

ــادة - 2 ــ ــ ــن الم ــ ــ ــرة ق ــ ــ ــرة الأخي ــ ــ ــاء الفم ــ ــ إلغ
المذكــــــور  المــــــرار  قــــــن  الاولــــــى 
يلــــــي. بمــــــا  عنهــــــا  والاســــــتعاضم 
ــــــخ  ــــــاراً قــــــن تاري ــــــرار إعتب ــــــذا الم ــــــل به يُعمَ

.2017/9/19 فــــــي  صــــــدوره 

ــــــطر الأخيــــــر قــــــن المــــــادة - 3 إلغــــــاء السَّ
ــــــى التــــــي تعطــــــي المــــــرار قفعــــــولًا  الأول
ــــــه ليــــــس  ــــــخ 2016/6/1 لأن ــــــاً قــــــن تاري رجعي
ــــــم أي قفعــــــول رجعــــــي. للمــــــرارت الإداري

ملاحظــة: لا يخضــع هــذا المــرار لتصديــق 
ســلطم الرقابــم الإداريــم.

س 7: موظّــف خالــف تطبيــق الأنظمــة المفروضــة والواجــب 
رة، الأمــر الــذي أدّى إلــى إحالتــه علــى  تطبيقهــا بصــورة متكــرِّ
المجلــس التأديبــي وفرضــت عليــه عقوبات. ورغــم ذلك وبعد 
تنفيــذه العقوبــات التــي فرضــت عليــه عــاد إلــى ســابق عادتــه 
يخالــف القوانيــن ويرفــض تنفيــذ أوامــر رئيســه فكيــف يمكــن 

معاقبتــه ونقله؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 7:

يجــوز  لا  أنــه  المطبّقــة  المبــادئ  مــن 
فــرض أي عقوبــة علــى الموظّــف إلّا بعــد 
والتــي  ارتكبهــا  التــي  المخالفــات  إثبــات 

توجــب العموبــم. 

أثباتهــا  يجــب  إليهــا  المشــار  والمخالفــات 
بموجــب تحميــق يتــولاه التّفتيــش المركــزي 

ــم إذا وجــد.  ــش البلديّ أو قفتّ

يجريهــا  التــي  للتّحميمــات  وإســتناداً 
التّفتيــش أي كان، تُفــرَض علــى الموظّــف 

يســتحمها. التــي  العموبــات 

وإذا كانت العموبات التي يستحمها 
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الثّانيــم،  الدّرجــم  قــن  المخالــف  الموظّــف 
فيمتضــي إحالتــه علــى المجلــس التأديبــي 
قــع  لذلــك  الموجبــم  الأســباب  ذكــر  قــع 
قــن  أدنــى  وظيفــم  إلــى  نملــه  إقتــراح 
الوظيفــم المكلّــف بهــا. وتســتوجِب إحالــم 
الموظّــف المذكــور علــى قجلــس التأديبــي 
بِعَــتْ فــي  إتبــاع الأســس نفســها التــي اتُّ
تشــديد  طلــب  قــع  السّــابمم  المرحلــم 

ــرار المخالفــم. هــذا ولا  ــم بســبب تك العموب
بــد قــن التأكيــد قجــدداً علــى أنــه لا يجــوز 
فــرض عموبــم أو نمــل الموظّــف المخالِــف 
تحميــق  إجــراء  دون  أخــرى  وظيفــم  إلــى 
ــك  ــه قــن شــأن ذل ــك لا ســيما أن ــب ذل يوجِ
أن يفتــح أقاقــه بــاب الطّعــن بمــرار النّمــل 
والمــول بأنــه نُمِــل لأســباب كيديــم دون أن 

قخالفــم. أي  يرتكــب 

البلديّــة لا يقــوم بوظيفتــه بتحصيــل  س 8: جــــابٍ فــي 
ض الرســوم للسّــقوط  ــرِّ ــذاره ويع ــم إن ــة رغ الرّســوم البلديّ
رئيــس  يقدّرهــا  وجيهــة  ولأســباب  الزّمــن  مــرور  بعامــل 
يُجْــرى أي تحقيــق مــع هــذا الجابــي  المجلــس البلــدي، لا 
ــه علــى المجلــس التأديبــي ويُســأل الرّئيــس  ــم إحالت ولا تت
عمّــا إذا كان ممكنــاً تعييــن جــاب آخــر أو التّعاقــد مــع شــخص 

ــة.  ــوال العامّ ــة حفظــاً للأم ــام بأعمــال الجباي للقي

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 8:

علــــــى - 1 يتوجّــــــب  القانــــــون  فــــــي 
لرئيســــــه  يخضــــــع  أن  الموظّــــــف 
ــه  ــ ــ ــره وتعليمات ــ ــ ــذ أواق ــ ــ ــر وينفّ ــ المباشــ
ــــث  ــ ــــون حي ــ ــم للمان ــ ــــت قخالِفــ ــ إلّا إذا كان
ــــــب حينهــــــا علــــــى الموظّــــــف لفــــــت  يتوجّ
ــات  ــ ــذه المخالفــ ــ ــــى هــ ــ ــه إل ــ ــر رئيســ ــ نظــ
ــــــزم بتنفيذهــــــا إلّا بعــــــد تأكيدهــــــا  ولا يلت

ــاً. ــ ــ ــس خطي ــ ــ ــن الرئي ــ ــ ق

ــــــن - 2 ــــــع ع ــــــذي يمتن ــــــف ال يتعــــــرّض الموظّ
ــــــات  ــــــى العموب ــــــر رئيســــــه إل ــــــذ أوام تنفي
دة فــــــي نظــــــام الوظيفــــــم بعــــــد  المحــــــدَّ
ــه  ــ ــ ــــت قخالفت ــ ــه يُثبِ ــ ــق قعــ ــ ــ ــراء تحمي ــ ــ إج
أواقــــــر الرّئيــــــس وعــــــدم قياقــــــه بأعمــــــال 

الوظيفــــــم الموكَلــــــم إليــــــه.

علــــــى رئيــــــس البلديّــــــة أن يفــــــرض - 3

ــــــف  ــــــف المخال ــــــى الموظّ ــــــات عل العقوب
ــم. ــ ــ ــــوص المانونيّ ــره وللنّصــ ــ لأواقــ

ــر إلّا إذا - 4 ــ ــ ــاب آخ ــ ــ ــن ج ــ ــ ــن تعيي ــ ــ لا يمك
ــة  ــ ــ ــلاك وظيف ــ ــي المــ ــ ــ ــد ف ــ ــ كان يوج
شــــــاغرة ويتــــــم رصــــــد إعتمــــــاد لهــــــا 

ــم. ــ ــ ــي الموازن ــ ــ ف

لا يمكــــــن أن يتــــــم التعييــــــن رغــــــم - 5
بعــــــد  إلّا  وجــــــود وظيفــــــة شــــــاغرة 
الحصــــــول علــــــى الموافمــــــم بمــــــرار قــــــن 
ــق  ــ ــ ــى تحمي ــ ــ ــاءً عل ــ ــ ــوزراء بن ــ ــ ــــس ال ــ قجل
والتّوجيــــــه،  الأبحــــــاث  إدارة  تجريــــــه 
للتعاقــــــد  بالنســــــبم  الأقــــــر  وكذلــــــك 
ــــــصّ  ــــــوع الوظيفــــــم عمــــــاً بن قهمــــــا كان ن
ــــــى قــــــن المــــــادة 21 قــــــن  الفمــــــرة الأول
المانــــــون رقــــــم 46 تاريــــــخ 2017-8-21.
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ــدوق  ــب المتعاقــد لمحســومات صن س 9: هــل يخضــع رات
ــع معــه ينــصّ  الصّــرف مــن الخدمــة علمــاً أن العقــد الموقّ
علــى معاملتــه وتطبيــق أحــكام نظــام الموظّفيــن عليــه ومــا 

هــي هــذه المحســومات وكيــف تقطــع؟ 

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 9:

ــة  ــع البلديّ ــد م ــف المتعاق يخضــع الموظّ
لاحــكام العقــد الموقّــع بينــه وبيــن البلديّــم 
ــم إن العمــد شــريعم  عمــاً بالماعــدة المائل
قــع  ــع  الموقَّ العمــد  أن  وبمــا  الطّرفيــن. 
ــأنّ  ــن نصّــاً صريحــاً ب هــذا الموظّــف يتضمّ
الموظّفيــن،  نظــام  أحــكام  عليــه  ــق  تُطَبَّ
الموظّــف  هــذا  رواتــب  إخضــاع  فيجــب 
لحســوقات صنــدوق الصّــرف وهــي علــى 

الوجــه الآتــي:

نصــــــف راتــــــب الشّــــــهر الأول الــــــذي - 1
يتماضــــــاه الموظّــــــف عنــــــد تعيينــــــه. 

ستم بالمئم 6% قن الراتب الشّهري.- 2

ــــــادة - 3 المســــــط الشّــــــهري الأول قــــــن كلّ زي
ــــــب ــــــى الرات تطــــــرأ عل

ــــوقات - 4 ــــع قحســ ــ ــــل جمي ــ ــــب تحصي ــ يتوجّ
ــذا  ــ ــى هــ ــ ــ ــت عل ــ ــ ــي توجّب ــ ــ ــرف الت ــ ــ الصّ
ــــن  ــــم قــ ــــم تُحسَــ ــ ــابماً ول ــ ــــــف ســ الموظّ
راتبــــــه قنــــــذ تاريــــــخ تعيينــــــه وحتــــــى 
ــوقات  ــ ــل المحســ ــ ــ ــدء بتحصي ــ ــ ــخ الب ــ ــ تاري
ــــــك عمــــــاً بالنّصــــــوص  ــــــه، وذل قــــــن راتب

ــذة. ــ ــ ــم الناف ــ ــ ــم العاقّ ــ ــ المانونيّ

 س 10: هـــــــــل يمكــــــن تطبيـــــــــق نظــــــــــام التّقــــــــــاعد
 علــى الموظّفيـــــــن الذيــــــــن يُصرَفــــــون مـــن الخدمــــــــة

بدلًا من تعويض الصّرف من الخدمة؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 10:

لنظــام  البلديّــة  موظّفــي  إخضــاع  إن 
التّقاعــد يوجِــب إتخــاذ قــرار قــن المجلــس 
البلــدي يمضــي بإخضــاع الموظّفيــن لنظــام 
د فــي هــذا النظــام الأســس  التّماعــد. تُحــدَّ
المنصــوص  تلــك  إتّباعهــا وهــي  الواجــب 
والصّــرف  التّماعــد  نظــام  فــي  عليهــا 
المرســوم  اللبنانيّم فــي  الدّولــم  فــي 
الإشــتراعي رقــم 47 الصــادر فــي 29/ 6/ 

وتعدياتــه.  1982

يخضــع  إتخــاذه  حــال  فــي  المــرار   وهــذا 
لموافمــم قجلــس شــورى الدّولــم ويصــدّق 
بإعتبــاره  والبلديّــات  الدّاخليــم  وزيــر  قــن 
قــراراً تنظيميــاً والمــرارات التّنظميــم التــي 
لا يُستَشــار فيهــا قجلــس شــورى الدّولــم 

باطلــم. تكــون 

نظــام  قــن   57 المــادة  قراجعــم  لطفــاً: 
رقــم  المرســوم  الدّولــم  شــورى  قجلــس 

 .1975 حزيــران   14 تاريــخ   10,434
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بالأعمــال  ليقــوم  موظّفــاً  البلديّــة  11: إســــتخدمت  س 
المختلفــة التــي تكلّفــه البلديّــة القيــام بهــا. إســتمر هــذا 
الموظّــف بعملــه إلــى أن بلــغ السّــن القانونيّــة فصُــرِف 
مــن الخدمــة. وتبيــن أن طيلــة مــدة عملــه فــي البلديّــة كان 
راتبــاً بصــورة  ويتقاضــى  اللبنانيّــة  الدّولــة  فــي  موظّفــاً 
ــة.  عاديــة بالإضافــة إلــى الرّاتــب الــذي يتقاضــاه مــن البلديّ
البلديّــة  تقــدّم بطلــب مــن  الخدمــة  صُــرِف مــن  وعندمــا 
صندوق الصّــرف  محســومات  إســترجاع  بموجبــه  يطلــب 
مــن صنــدوق البلديّــة لأنــه لا يحــق لــه تعويــض الصّــرف بمــا 
ــه  ــة فهــل يحــق ل ــاً مــن الدول ــه يتقاضــى معاشــاً تقاعدي أن

إســترجاع هــذه الحســومات؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 11:

إن تعييــــــن هــــــذا الموظّــــــف فــــــي - 1
ــــــم  ــــــم قخالف ـــاً بطريم ــــــمّ أساســـ ــــــة ت البلديّ
المســــــؤول  علــــــى  وكان  للمانــــــون 
ــــــت قــــــن أن هــــــذا  ــــــم أن يتثبّ فــــــي البلديّ
ــــــرة  الموظّــــــف ليــــــس قوظّفــــــاً فــــــي دائ
يعلــــــم  كان  إذا  إلّا  أخــــــرى،  بلديّــــــم  أو 
ــــــار الســــــكوت عــــــن  ــــــك واخت أساســــــاً بذل
هــــــذا الأقــــــر فيُعتَبَــــــر قســــــؤولًا عــــــن 
هــــــذا التّصــــــرف المخالــــــف للمانــــــون.

ــــــادة 16 - 2 ــــــن الم ــــــرة الخامســــــة م إن الفق
ــم  ــ ــ ــتراعي رق ــ ــوم الاشــ ــ ــن المرســ ــ ــ م
ــــــع  ــــــى جمي ــــــق عل ــــــي تُطَبَّ 112/ 1959و الت
الدّولــــــم والبلديّــــــم تمنــــــع  قوظّفــــــي 

ــــــن. ــــــن الراتبيْ ــاً الجمــــــع بي ــ ــ ــاً بات ــ قنعــ

ــــــي تقاضاهــــــا لا حــــــق - 3 ــــــب الت إن الرّوات
ــــــه بهــــــا أساســــــاً ل

إن محســــــومات الصّــــــرف التــــــي يطالِــــــب - 4
ــب  ــ ــ ــن الروات ــ ــاً قــ ــ ــة أصــ ــ ــ ــا مقتطع ــ ــ به
ــــه  ــ ــقّ ل ــ ــــــي لا حــ ــــه والت ــ ــــت ل ــــــي دفعــ الت
ــم  ــ ــرة الخاقســ ــ ــ ــصّ الفم ــ ــ ــاً بن ــ ــ ــا عم ــ ــ به
ــــم  ــــوم رقــ ــــن المرســ ــادة 16 قــ ــ ــــن المــ قــ

112/ 1959 المتمــــــدم ذكرهــــــا.

و تأسيســاً علــى قــا تمــدّم فأنــه لا يحــق 
قحســوقات  إســتعادة  للمســتدعي 

بهــا.  يطالــب  التــي  الصّــرف  صنــدوق 
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س 12: يتقدم بعض الموظّفين والأجراء بطلب الإستفادة 
مــن إجازاتهــم الإداريــة فترفــض البلديّــة الموافقــة علــى 
طلبهــم فــي الأوقــات التــي يطالبــون بهــا بســبب عــدم 
إمكانيّــة إجابــة طلبهــم إســتناداً الــى حقهــا فــي توقيــت 
الإســتفادة مــن الإجــازة الإداريّــة، خاصّــة وأنــه يمكــن تراكــم 
الإجــازات الإداريّــة لمــدة ثــلاث ســنوات فيتقدمــون بطلبــات 
التعويــض عنهــا بمبالــغ ماليّــة تــوازي قيمــة رواتبهــم أو 

أجورهــم عنهــا، فهــل يمكــن إســتجابة طلباتهــم؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 12:

أولًا:

Í  إن المــادة 35 قــن المرســوم الإشــتراعي
رقــم 1959/112 نظــام الموظّفيــن نصّــت 

علــى قــا يلــي: 

Í  ســنم إنمضــاء  بعــد  الموظّــف  حــق 
علــى تعيينــه، وفــي كلّ ســنم لاحمــم 
أن  الفعليّــم  الخدقــم  فــي  يمضيهــا 
براتــب  ســنويم  إجــازة  قــن  يســتفيد 

يوقــاً. عشــرين  لمــدة  كاقــل 

Í  يجــوز أن تتراكــم الإجــازات الإداريــم لمــدة
أقصاهــا ثــاث ســنوات.

Í  إجــازات قواعيــد  دائــرة  كلّ  تؤقــت 
وجــه  علــى  لهــا  التابعيــن  الموظّفيــن 

فيهــا. العمــل  إســـــتمرار  يضمــن 

ثانياً: 

Í  ــت المــادة 12 قــن المرســوم رقــم نصَّ
5883 تاريــخ 3-11-1994 وتعدياتــه علــى 
حــق الأجيــر الــذي أقضــى ثاثمائــم يــوم 
عمــل فعلــي فــي الخدقــم بــأن يســتفيد 
لمــدة  كاقــل  بأجــر  إداريــم  إجــازة  قــن 
خمســم عشــر يوقــاً ويحــقّ لــه بعــد ذلــك 
بالإســتفادة قــن إجــازة نســبيم بأجــر كاقــل 
عــن كلّ ســنم لاحمــم لا يمــل عــدد أيــام 

العمــل الفعلــي فيهــا عــن 180 يوقــاً.

Í  لمــدة الإداريّــم  الإجــازات  تراكــم  يجــوز 
وعليــه،  ســنوات.  ثــاث  أقصاهــا 
وإســتناداً لمــا تمــدّم فإنــه يحــق لرئيــس 
الموظّــف المباشــر أن يرفــض الموافمم 
علــى قنــح الإجــازة الإداريــم للموظّــف أو 
الأجيــر طيلــم ثــاث ســنوات إذا كان قــن 
شــأن ذلــك أن يــؤدي الــى شــلّ عمــل 
الإدارة وعــدم إســتمراره علــى أن يــؤدي 
غيــاب الموظّــف عــن العمل بإجــازة إداريّم 
فعــاً الــى تعطيــل أعمــال الإدارة وإلــى 
إنعكاســه ســلباً علــى أقــور المواطنيــن.

Í  وفــي حــال إضطــرت الإدارة الــى عــدم
أو  الموظّــف  قنــح  علــى  الموافمــم 
حلــول  حتــى  المطلوبــم  الإجــازة  الأجيــر 
دفــع  عندئــذٍ  يتوجّــب  ســموطها،  أجــل 
تعويــض عنهــا لمســتحمه تــوازي قيمتــه 
راتــب أو أجــر الموظّــف عــن عــدد أيــام 
الإجــازة الإداريــم التــي لــم تعــطَ لطالبهــا. 
طلــب  أجيــر  أو  قوظّــف  ذلــك:  قثــال 
إعطــاءَه إجازتــه الإداريــم عــن عــام 2016 
خــال 2018 فلــم يوافــق الرئيــس قــع 
تكــون   2019 العــام  بحلــول  أنــه  العلــم 
هــذه الإجــازة قد ســمطت بفعــل الإدارة. 
يتوجّــب حينئــذٍ دفــع التعويــض المشــار 

اليــه أعــاه عنهــا.
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س 13: مــا هــي الأصــول الواجــب إتباعهــا لتعديــل مــلاك 
ــة؟ البلديّ

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 13:

البلديّــــــة - 1 رئيــــــس  علــــــى  يتوجّــــــب 
أن يرفــــــع الــــــى المجلــــــس البلــــــدي 
قشــــــروع قــــــرار يتضمّــــــن التعديــــــات 
قــــــاك  علــــــى  إدخالهــــــا  المطلــــــوب 
تســــــميم  ذلــــــك:  »قثــــــال  البلديّــــــم 
ــدة – إلغــــــاء وظيفــــــم  ــم الجديــــ الوظيفــــ
قديمــــــم – زيــــــادة عــــــدد الموظّفيــــــن - 

»...

ــــــدي قــــــراراً بمــــــا - 2 ــــــس البل ــــــذ المجل يتخّ
ــاً  ــ ــــم فعــ ــ ــه البلديّ ــ ــاً وتحتاجــ ــ ــ ــراه واجب ــ ــ ي

ــم. ــ ــ ــباب الموجب ــ ــان الأســ ــ ــ ــع بي ــ قــ

ــــــى - 3 ــــــدي ال ــــــس البل يُحــــــال قــــــرار المجل
ــــــي تمــــــوم  ــــــه الت ــــــاث والتوجي إدارة الأبح
ــــــت  ــــــق والتثبُّ ــــــدرا والتدقي ــــا بال بدورهــ
ــا  ــ ــــى قــ ــ ــاً ال ــ ــ ــم فعليّ ــ ــ ــم البلديّ ــ ــ ــن حاج ــ قــ

ــــا. ــــــه قرارهــ تضمن

ــــــه قــــــراراً - 4 تتخــــــذ إدارة الأبحــــــاث والتوجي
نهائيــــــاً بالموافمــــــم علــــــى قــــــا تــــــراه 

ــم. ــ ــ ــاً للبلديّ ــ ــاً لازقــ ــ فعــ

ــــــاب - 5 ـــة كت ـــ ــــــس البلديّ ــــــغ رئي ــــــد أن يتبلّ بع
يمــــــوم  والتوجيــــــه  الأبحــــــاث  إدارة 
ــــــد يتوافــــــق  بوضــــــع قشــــــروع قــــــرار جدي
قــــــع قضمــــــون قــــــرار إدارة الأبحــــــاث 
الــــــى  قجــــــدداً  ويرفعــــــه  والتوجيــــــه 
ــــــب عليــــــه  المجلــــــس البلــــــدي الــــــذي يتوجَّ
ــــــراره رأي إدارة  ــــــات ق ــــــدرِج فــــــي حيثي أن يُ

الأبحــــــاث والتوجيــــــه.

بعــــــد أن يتخــــــذ المجلــــــس البلــــــدي - 6
ــــــى قوافمــــــم إدارة  قــــــراره المســــــتند ال
الأبحــــــاث والتوجيــــــه يودعــــــه ســــــلطم 
الرقابــــــم الإداريــــــم للمصادقــــــم عليــــــه.

س 14: إن نظــام الأجــراء الــذي زودت بــه البلديّــة المرســوم 
ــة  ــل كيفي ــن بالتفصي ــم يبيّ ــخ 3-11-1994 ل رقــم 5883 تاري
حســاب تعويــض نهايــة الخدمــة للأجيــر، بــل أحــال الأمــر 
علــى قانــون الضمــان الإجتماعــي ســنداً لنــص المــادة 35 
مــن المرســوم رقــم 1994/5883. وعليــه نأمــل تزويدنــا 
علــى  تطبيقهــا  الواجــب  القانونيّــة  والطــرق  بالأســس 
ــد تركهــم العمــل أو صرفهــم  ــة عن ــراء المختلف ــالات الأج ح

مــن الخدمــة لبلوغهــم الســن القانونيّــة.

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 14:

ــوم - 1 ــ ــن المرســ ــ ــ ــادة 35 م ــ ــ ــت الم ــ ــ نصّ
ــــــخ 3-11-1994 )النظــــــام  ــــــم 5883 تاري رق
يلــــــي:  قــــــا  علــــــى  للأجــــــراء(  العــــــام 
»تطّبــــــق علــــــى الأجــــــراء جميــــــع الأحــــــكام 
قانــــــون  بموجــــــب  ترعاهــــــم  التــــــي 

الضمــــــان الإجتماعــــــي. أقــــــا فيمــــــا خــــــص 
فتطبّــــــق  الخدقــــــم  نهايــــــم  تعويــــــض 

ــان  ــ ــ ــون الضم ــ ــ ــكام قان ــ ــ ــم أح ــ ــ عليه
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بإســتثناء  الجهــم  لهــذه  الإجتماعــي 
وضــع  قبــل  الخدقــم  دخلــوا  الذيــن 
التطبيــق  قوضــع  المذكــور   المانــون 

ويســتفيد الأجــراء قــن تعويــض نهايــم 
الخدقــم عــن الفتــرة التــي تلــي تجاوزهــم 
الأصليّــم  إدارتهــم  قــن  الســتين  ســن 
هــذا  ترعــى  التــي  للأحــكام  وفمــاً 

الموضــوع.

نصّــــــت المــــــادة 50 مــــــن قانــــــون - 2
رقــــــم  الإجتمــــــــــــاعي  الضمــــــــــان 
يلــــــي:  قــــــا  علــــــى   1963/13955
»يحــــــقّ لــــــكل أجيــــــر خاضــــــع لنظــــــام 
تعويــــــض نهايــــــم الخدقــــــم، ســــــواء أكان 
ــــــم،  ــــــم وإقــــــا اختياري ــــــك بصــــــورة الزاقي ذل
نهايــــــم  تعويــــــض  علــــــى  الحصــــــول 
ســــــنين  قجمــــــوع  بلــــــغ  إذا  الخدقــــــم 
ــل  ــ ــــى الأقــ ــ ــنم عل ــ ــرون ســ ــ ــه عشــ ــ ــ عمل
أجــــــرة  قــــــدره  تعويضــــــاً  فيتماضــــــى 
ــم  ــ ــ ــم فعليّ ــ ــنم خدقــ ــ ــن كلّ ســ ــ ــ ــهر ع ــ شــ
وشــــــهر ونصــــــف عــــــن كلّ ســــــنم زادت 

عــــــن عشــــــرين ســــــنم خدقــــــم.

التعويــــــــــــض المخفّــــــــض: نصّــــــــت - 3
52 قــــــن قانــــــون الضمــــــان  المــــــادة 
لا  يلــــــي:  قــــــا  علــــــى  الإجتماعــــــي 
ــاً أو  ــ ــ ــون الزاقيّ ــ ــر المضمــ ــ ــ ــق للأجي ــ ــ يح
ــــــض فــــــي  ــــــض قخفّ ــاً إلّا تعوي ــ ــ إختياريّ

التاليــــــم: الحــــــالات 

Í  إذا تــرك قــن تلماء نفســه المؤسســم
إنمضــاء  قبــل  فيهــا  تــدرّب  التــي 
إنتهــاء  تاريــخ  قــن  إعتبــاراً  ســنتين 

فيهــا. تدربــه 

Í  إذا كان قضمونــاً إختياريــاً وتــرك عملــه
قــن تلمــاء نفســه قبــل نهايــم الإثنــي 
عشــر شــهراً التــي تلــت تاريــخ إنتســابه 
الــى النظــام الممــرر، فيبلــغ تعويضــه 
ثلــث تعويــض نهايــم الخدقــم المحــدد 

فــي المــادة 51.

Í  عندقــا يثبــت الأجيــر أنــه تــرك عملــه
أي  الــى  الرجــوع  قصــد  دون  نهائيــاً 
التعويــض: يبلــغ  آخــر  قأجــور  عمــل 

50% قــــــن التعويــــــض المذكــــــور ..
ســــــنوات  خمــــــس  إشــــــترك  إذا 

ــر  ــ ــ ــى الأكث ــ ــ عل
ــور إذا .. ــ ــ ــــض المذك ــ ــن التعوي ــ 65% قــ

إشــــــترك أكثــــــر قــــــن خمــــــس ســــــنوات 
وأقــــــل قــــــن عشــــــر ســــــنوات. 

75% قــــــن التعويــــــض المذكــــــور إذا ..
ــر  ــ ــن عشــ ــ ــ ــر ق ــ ــ ــه أكث ــ ــ ــترك في ــ اشــ
خمــــــس  قــــــن  وأقــــــل  ســــــنوات 

ــنم. ــ ــرة ســ ــ عشــ
85% قــــــن التعويــــــض المذكــــــور ..

قــــــن  أكثــــــر  فيــــــه  إشــــــترك  إذا 
ــــــن  ــــــل ق خمــــــس عشــــــرة ســــــنم وأق

عشــــــرين ســــــنم.
ــــــغ قجمــــــوع ســــــنين خدقــــــات .. إذا بل

الأجيــــــر عشــــــرون ســــــنم وزيــــــادة 
ــــض. ــ ــل التعوي ــ ــ ــي كاق ــ أعطــ

إذا زادت قــــــدة خدقــــــات الأجيــــــر ..
ــــه  ــ ــــق ل ــــنم، فيحــ ــــرين ســ ــــن عشــ عــ
أن يتماضــــــى تعويضــــــاً إضافيّــــــاً 
كلّ  عــــــن  نصــــــف شــــــهر  قــــــدره 
ــرين  ــ ــم للعشــ ــ ــم لاحمــ ــ ــنم خدقــ ــ ســ

ســــــنم الأولــــــى.
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ــاً شــهرياً  ــة الرابعــة يتقاضــى راتب س 15: موظّــف مــن الفئ
جه  1 ل.ل. منــذ تاريــخ 6-6-2017 ويســتحق تدرَّ 740 قــدره 000
الجديد في 6-6-2019 ويقع راتبه بالنسبة للسلسة الجديدة 
1 ل.ل. ويقتضــي  780 1 ل.ل. و000 720 ــن راتبيــن 000 بي
ــدرّج  ــم ت ــك إمــا تقدي ــج عــن ذل ــه وتصنيفــه وينت ــح راتب تصحي
ــف  1 ل.ل. أو تأخيــر تــدرّج إذا صُنِّ 720 ــف براتــب 000 إذا صُنِّ
1 ل.ل. فكيــف تتــم عمليتــي تأخير أو تقديم  780 براتــب 000

60 ل.ل.؟ التــدرج فــي كلتــيْ الحالتيْــن وقيمــة الدرجــة 000

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 15:

إتخــاذ  البلــدي  المجلــس  علــى  يتوجّــب 
الرتــب  سلســلة  بإعتمــاد  يقضــي  قــرار 
للسلســلم  لــكل وظيفــم وفمــاً  والرواتــب 
المبيّنــم فــي المانــون رقــم 46 تاريــخ 21-
قــن  للأصــول  وفمــاً  وتصديمــه   2017-8

المختصّــم. الإداريــم  الرقابــم  ســلطات 

إذا صنّــف هــذا الموظّــف براتب 1،720،000 
ل.ل. أي براتــب أدنــى قــن راتبــه الحميمــي 
قــد  راتبــه  يكــون  ل.ل.   1،740،000 البالــغ 
إنخفــض قــا قيمتــه 20،000 ل.ل. ووجــب 

ــه. تمديــم تدرجــه للتعويــض علي

درجــم  يتماضــى  الموظّــف  هــذا  أن  وبمــا 
قيمتهــا 60،000 ل.ل. كلّ 24 شــهراً فتكــون 
المــدة الواجــب تمديــم تدرجــه فيهــا تســاوي 

وفمــاً للماعــدة التاليــم: 

 قدة تمديم التدرّج =

 وبالتـــــــالي يصــــــبح تدرجـــــه قســـتحمـــــــــــاً
بتاريخ: 2019-6-6

أقــا إذا صنــف براتــب يســاوي 1،780،000 
ل.ل. فتكــون قــد لحمــت بــه زيــادة تســاوي 
الحالــم  40،000 ل.ل. ويتوجّــب فــي هــذه 
تأخيــر تدرجــه بمــا يتناســب قــع المبلــغ الــذي 
كســبه زيــادةً أي 40،000 ل.ل. وتكــون قــدة 

تأخيــر التــدرج كمــا يلــي:

ويصبح تدرجه الجديد في 2020-10-6.

قــدة  حســاب  فــي  الماعــدة  هــي  هــذه 
الزيــادة  قيمــم  تمديمــه  أو  التــدرّج  تأخيــر 
 = شــهراً   24 x النمصــان  أو  الراتــب  علــى 
قمســوقم علــى قيمــم الدّرجــم يســاوي قــدّة 
التأخيــر أو التّمديــم للتــدرّج، ويمكــن إعتمــاد 
360 يوقــاً بــدلًا قــن 12 شــهراً إذا اقتضــى 

الأقــر ذلــك.

x 20,000 شهراً 24

60,000
= 8 أشهر

x 60,000 شهراً 24

40,000
= 16 شهراً
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ــخ  ــون رقــم 46/تاري س 16: بمــا أن المــادة 21 مــن القان
21-8-2017 منعــت جميــع حــالات التوظيــف والتعاقــد، 
يعملــون  الذيــن  الأجــراء  تشــغيل  للبلديّــة  يجــوز  فهــل 
لديهــا خــارج أوقــات الــدوام الرســمي ودفــع التعويضــات 

ــم؟ ــب له ــي تتوج الت

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 16:

أجــازت المــادة العاشــرة مــن نظــام الأجــراء 
 1994-11-3 تاريــخ   5883 رقــم  المرســوم 
المطبّــق علــى البلديّــات بموجــب المرســوم 
ــخ 6-8-2001، فــي الحــالات  رقــم 6024 تاري
للعمــل  الأعلــى  الحــد  تجــاوز  الإضطراريــم 
يتماضــى  أن  علــى  البلديّــم  فــي  د  المحــدَّ
الأجيــر عــن كلّ ســاعم إضافيّــم يمــوم بهــا 
كمــا  عاديّــم.  ســاعم  ونصــف  ســاعم  أجــرة 
أن الفمــرة 3 قــن ذات المــادة نصّــت علــى 
ــذي يفــرض نظــام  ــر ال ــم إعطــاء الأجي إقكانيّ

ليــاً  العمــل  اليهــا  ينتمــي  التــي  الإدارة 
د  تعويضــاً عــن ســاعات العمــل الليلــي يحــدَّ
قمــداره فــي نظــام الأجــراء الخــاص بــكل 
بلديّــم وتحســب ســاعات الليــل قــن الســاعم 
غيــر  صباحــاً.   06:00 الســاعم  الــى   20:00
أنــه فــي الممابــل، لا يجــوز أن يتجــاوز الحــدّ 
الأقصــى لعــدد ســاعات التّكليــف بالعمــل 
الإضافــي خمســم وثاثــون ســاعم شــهرياً 
عمــاً بنــصّ المــادة الخاقســم والعشــرون 

قــن المانــون رقــم 46 تاريــخ 2017-8-21.

 س 17:  كيـــــف يتـــمّ وضــــــع نظــــــــام للعـــــــائدات التــي
 تـــــوزّع ســــــــنويــــــــــاً علــــى الموظّفيـــــــن ومـــــــــــا هـــي
 النصــــــــوص القــانونيّة التــــي ترعـــــى هــــذا الموضــــوع

والأســـس القانونيّة الواجب إعتمادها؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 17:

أولًا: أسس وضع النظام:

نصّــــــت المــــــادة 168 مــــــن قانــــــون - 1
 1988/60 رقــــــم  البلــــــدي  الرســــــم 
ــدات  ــ ــ ــى عائ ــ ــي: تُعطــ ــ ــ ــا يل ــ ــ ــى م ــ ــ عل
الأقــــــوال  عــــــن  ســــــنويم  قاليّــــــم 
د  ــــــي: »تحــــــدِّ ــــا يل ــــاً لمــ ــــــم وفمــ المحصّل
كلّ بلديّــــــم نظــــــام إعطــــــاء العائــــــدات 
ويخضــــــع لتصديــــــق وزيــــــر الدّاخليــــــم 
ــــــك الأســــــس  ــــــى أن يراعــــــى فــــــي ذل عل

الماليّــــــم«. وزارة  فــــــي  المعتمــــــدة 

ــــتراعي رقــــــم - 2 ــــــصّ المرســــــوم الإشــ ن
147 تاريــــــخ 12-6-1959 فــــــي قــــــواده 
الأســــــس  علــــــى   41-40-39-38-37-36
ــــــك  ــــــم، وذل المعتمــــــدة فــــــي وزارة الماليّ

ــــــي: ــــه التال ــــــى الوجــ عل

Í  دت هــذه المــادة نســب المــادة 36: حــدَّ
العائــدات التــي تُعطــى لــكل فئــم قــن 

التاليــم: الفئــات 



قوظّف

120

الجبــــــاة: تحــــــدد عائــــــدات كلّ جابــــــي ..
قــــــن  تحصياتــــــه  الــــــى  بالنســــــبم 
الســــــنين  قــــــن  المــــــدوّرة  البمايــــــا 
ــم  ــ ــــوال المحمّمــ ــــن الأقــ ــابمم وقــ ــ الســ
خــــــال  تكليــــــف  جــــــداول  بموجــــــب 
الســــــنم الجاريــــــم علــــــى النحــــــو التالــــــي: 
يراجــــــع الجــــــدول المرفــــــق بالمرســــــوم 
العائــــــدات  قيمــــــم  يحــــــدد  والــــــذي 
ــث  ــ ــ ــل بحي ــ ــ ــبم التحصي ــ ــبم لنســ ــ بالنســ
تزيــــــد قيمــــــم العائــــــدات كلمــــــا زادت 

نســــــبم التحصيــــــل.
ــــــدات .. ــــــدد عائ ــــــو المحتســــــبيّم: تحَّ قوظّف

ــــــى  قوظّفــــــي المحتســــــبيّم بالنســــــبم ال
قجمــــــوع التحصيــــــات فــــــي جميــــــع 
قناطــــــق أو أحيــــــاء المحتســــــبيّم )يراجــــــع 
ــــوم  ــــق بالمرســ ــاً المرفــ ــ ــــدول أيضــ الجــ
ــــــدات وفمــــــاً  ــــــن قيمــــــم العائ ــــــذي يبيّ ال

ــــــم: ــــــكل فئ ــــــل ول لنســــــبم التحصي
م للمحتسب  - العائدات المستَحمَّ

 -  العــــــائدات المســـــــتحمّم لبـــــــاقي
قوظّفي المحتسبم

م  ــــــتحمَّ ــــــائدات المســـــ -  العـــــ
للموظّفيــــــن المؤتَمنيــــــن والأجراء 

 الدائميــــــــــن فــــــــي المحتســــــبم

Í  المــادة 37: قضــت هــذه المــادة بتحديــد
قــن  الماليّــم  رئاســم  قوظّفــي  عائــدات 
بمايــا الســنين المــدوّرة وقــن الأقــوال 
الجاريــم. يراجــع  المحممــم خــال الســنم 
وقيمــم  النســب  يحــدد  الــذي  الجــدول 

لــكل قــن: التــي تســتحق  العائــدات 

رئيس الماليّم..

الرئيســــــيين .. الضرائــــــب  قراقبــــــي 
الضرائــــــب ولمراقبــــــي 

لباقي الموظّفين..

والأجــــــراء .. المؤقتيــــــن  للموظّفيــــــن 
الدائميــــــن

Í  المــادة 38: حــددت هــذه المــادة العائدات
المديريــم  لموظّفــي  تُعطــى  التــي 
الــى  بالنســبم  تحــدّد  والتــي  العاقّــم 
قجمــوع تحصيــات جميــع المناطــق فــي 
بيــروت قــن البمايــا المــدوّرة قــن الســنين 
المحمّمــم  الأقــوال  وقــن  الســابمم 
الســنم  خــال  تكليــف  جــداول  بموجــب 

وهــم:  الجاريــم، 

رئيس قصلحم..

رئيس دائرة تحصيل بيروت..

قدير الماليّم العام..

رئيس قصلحم الواردات..

رئيس دائرة قراقبم الجباة..

قراقب الضرائب الرئيسيّ..

قراقبي التحمق..

 ســــــائر قوظّفــــــي دائــــــرة التحصيــــــل..

Í  الــذي الموظّــف  يُعتبــر   :39 المــادة 
يشــغل إحــدى الوظائــف المذكــورة فــي 
الأصيــل  كالموظّــف  الســابمم  المــادة 

العائــدات. بتوزيــع  يتعلّــق  فيمــا 

Í  ــر الأقــوال التــي تحمــق المــادة 40: تعتب
خــال الســنم الجاريــم عــن ســنين ســابمم، 
قــن  كأنهــا  بالعائــدات،  يتعلّــق  فيمــا 
البمايــا وتنظّــم جــداول العائــدات علــى 

هــذا الأســاا.

Í  المــادة 41: لا تدخــل فــي قجموع الأقوال
ــم بالنســبم  المحممــم خــال الســنم الجاري
ــدات، جــداول التكليــف الموضوعــم  للعائ
قيــد التحصيــل فــي الشــهرين الأخيريــن 
ــم 31  ــم تحصــل لغاي قــن الســنم والتــي ل

كانــون الأوّل قنهــا.

ثانياً: كيف يتمّ وضع نظام العــائدات ومتى يصبــح نافذاً:

ــة - 1 ــ ــ ــلطة التنفيذيّ ــ ــــس الســ ــ ــــف رئي ــ يكلّ
ــــع  ــــا وضــ ــــم قهمتهــ ــ ــــة لجن ــ ــــي البلديّ فــ
ســــــنداً  للعائــــــدات  نظــــــام  قشــــــروع 
يتعلّــــــق  فيمــــــا  البلديّــــــم  لمــــــاك 
ــــــى  بالموظّفيــــــن المالييــــــن وإســــــتناداً إل

الأحــــــكام المشــــــار إليهــــــا فــــــي المرســــــوم 
ــــــم  الإشــــــتراعي رقــــــم 1959/147 والمبيّن

ــد أولًا. ــ ــ ــي البن ــ ــ ــاً ف ــ ــ تفصي
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التنفيذيّــــــم - 2 الســــــلطم  رئيــــــس  يرفــــــع 
الــــــى   العائــــــدات  نظــــــام  قشــــــروع 
ــــــت  ــــــدي لمناقشــــــته والتثبّ ــــــس البل المجل
قــــــن إنطباقــــــه علــــــى الموانيــــــن والأنظمــــــم 
المرعيّــــــم الإجــــــراء، عمــــــاً بالصاحيــــــم 
المنوطــــــم بــــــه بموجــــــب الفمــــــرة 19 
ــــــات  قــــــن المــــــادة 49 قــــــن قانــــــون البلديّ
ــــــم  ــــــه وضــــــع الأنظمــــــم الخاصّ ــــــي تخوّل الت

بموظّفــــــي وأجــــــراء البلديّــــــم.

ــــــى قشــــــروع المــــــرار - 3 ــــــت عل بعــــــد التصوي
ــــــم  ــــــه الأكثري ــــــدات ونيْل ــــــد لنظــــــام العائ العائ
ــى  ــ ــ ــال إل ــ ــ ــدي، يُح ــ ــ ــس البل ــ ــ ــي المجل ــ ــ ف
ــــــم المختصّــــــم أي  ــــــم الإداري ســــــلطم الرقاب
التــــــي  المــــــرارات  الدّاخليــــــم، لأن  وزارة 

عــــــام تخضــــــع  نظــــــام  يتألّــــــف قنهــــــا 
لتصديــــــق وزيــــــر الدّاخليــــــم والبلديّــــــات 
عمــــــاً بنــــــصّ الفمــــــرة الأولــــــى قــــــن 
ــــــات رقــــــم  ــــــون البلديّ المــــــادة 62 قــــــن قان
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بعــــــد التصديــــــق علــــــى قــــــرار نظــــــام - 4
رئيــــــس  علــــــى  يتوجّــــــب  العائــــــدات، 
بــــــاب قركــــــز  علــــــى  البلديّــــــم نشــــــره 
بذلــــــك  قحضــــــر  وتنظيــــــم  البلديّــــــم 

المختــــــص. الموظّــــــف  يوقّعــــــه 

بعــــــد نشــــــر المــــــرار المذكــــــور وفمــــــاً - 5
النظــــــام  هــــــذا  يصبــــــح  للأصــــــول 
ــــــه  ــــــذي حــــــدّده في ــــــخ ال نافــــــذاً قــــــن التاري

البلــــــدي. المجلــــــس 

س 18: إتخــذ مجلــس البلديّــة قراراً قضى بإعطاء الموظّفين 
ثــلاث درجــات إســتثنائية. وأحيــل القــرار الــى جانــب مجلــس 
ــون  ــذي رفــض الموافقــة بحجــة أن القان ــة ال الخدمــة المدني
رقــم 46 تاريــخ 21-8-2017 لــم ينــص علــى إعطــاء موظّفــي 
البلديّــات ثــلاث درجــات إســتثنائية، علمــاً أن مجلــس شــورى 
ــلاث درجــات  ــات إعطــاء موظّفيهــا ث ــة أقــر بحــق البلديّ الدول
إســتثنائية شــرط عــدم بنــاء القــرار الــذي تتخــذه علــى أحــكام 
القانــون رقــم 2017/46، والســؤال هــل يمكــن الطعــن أمــام 

مجلــس شــورى الدولــة بقــرار مجلــس الخدمــة المدنيــة؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 18:

إن إجتهــاد مجلــس شــورى الدولــة مســتقر 
علــى أن رأي هيئــم قجلــس الخدقم المدنيم، 
الــذي يعتبــر أحيانــاً قــن الأصــول الجوهريــم 
الازقــم لميــام المــرار الإداري، لا يعتبــر قراراً 
ــاً نافــذاً حتــى ولــو كان قلزِقــاً لــلإدارة.  إداري
قجلــس  قــرارات  أن  ذلــك  علــى  فيترتّــب 
الخدقــم المدنيــم لا تعتبــر قبدئيــاً قــرارات 
أقــام  بهــا  الطعــن  يمكــن  نافــذة  إداريّــم 
قجلــس شــورى الدولــم وأن الطعــن يجــب 

تــه. أن يوجّــه الــى قــرار الإدارة التــي تبنَّ

وإســتناداً لمــا تمــدّم، فإنــه إذا أقــدم قجلــس 
بلديّــم زحلــم علــى تبنــي رأي قجلــس الخدقــم 

الــذي  المــرار  بإلغــاء  قــراراً  وإتخــذ  المدنيــم 
درجــات  ثــاث  الموظّفيــن  بمنــح  قضــى 
الخدقــم  رأي قجلــس  تبنــي  أي  إســتثنائيم، 
المدنيــم، فإنــه يمكــن لــكل قوظّــف تضــرر 
قــن هــذا المــرار أن يتمــدّم قباشــرة بالطعــن 
بالمــرار المذكــور أقــام قجلــس شــورى الدولــم 
خــال قهلــم شــهرين تبــدأ قــن تاريــخ نشــر 
المــرار الجديــد أو تبليغــه قــن الموظّفيــن إذا 

كان يمتضــي تبليغــه.

103 رقــم  الشــورى  قــرار  يراجــع   لطفــاً: 
تاريخ 2003-11-4
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س 19: هــل يجــوز قانونــاً وضــع نظــام للجبايــة يتضمّــن 
للموظّفيــن  إعطاؤهــا  يمكــن  التــي  والعائــدات  الحوافــز 
والجبــاة؟ ومــن هــي الفئــات التــي تســتفيد مــن العائــدات 

القانونيّــة؟ النصّــوص  بموجــب 

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 19:

نصّــت المــادة 168 مــن قانــون الرســوم 
ــي: ــا يل ــى م ــم 1988/60 عل ــة رق البلديّ

الأقــوال  عــن  ســنويّم  عائــدات  »تعطــى 
يأتــي: لمــا  وفمــاً  المحصّلــم 

العائــدات  إعطــاء  نظــام  بلديّــم  كلّ  د  تحــدِّ
علــى  الداخليّــم،  وزيــر  لتصديــق  ويخضــع 
أن يراعــي فــي ذلــك الأســس المعتمــدة 
فــي وزارة الماليّــم. ويعطــى الموظّفــون 
ــم بهــا  المولجــون تحمّــق الرســوم التــي يُنَظَّ
د وفمــاً  ــدَّ جــداول تكليــف تعويــض نمــل يُحَ

أعــاه.« المذكــورة  للأســس 

نظـــــــام  قشـــــروع  إعــداد  يتوجّـــــــب  إذاً، 
المــوادّ  أحكــــــام  علــى  يرتكــز  للعـــــائدات 

المرســوم  قــن   41-40-39-38-37-36-35
»أصــول   1959/147 رقــم  الاشــتراعي 
والرســوم  المباشــرة  الضّرائــب  تحصيــل 
المجلــس  الــى  يُرفــع  لهــــا«.  الممــــــاثلم 
تبنّــي  فيـــــه  يتــمّ  قــرار  لإتخـــــاذ  البلــدي 
الأســس المعتمــدة فــي وزارة الماليّــم أي 
نصــوص وأحــكام المــواد المبينــم أعــاه. 
ويُعــرَض المــرار المذكــور عمــب ذلــك علــى 
وزارة الداخليّــم والبلديّــات لتصديمــه وفمــاً 
المذكــورة  المـــوادّ  أنّ  علمـــــاً  للأصـــــول، 
الذيــن  الموظّفيــن  فئــات  حــدّدت  أعــاه 
العائــدات  قــن  الإســتفادة  لهــم  يحــقّ 

يســتحمّونها. التــي  والنّســب 

يمكــن  التــي  والحوافــز  الجبايــة  نظــام  هــو  مــا   :20 س 
إعطاؤهــا للموظّفيــن ومــن هــي الفئــات التــي تســتفيد 

الماليّــة؟ العائــدات  مــن 

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 20:

إنّ أصــول الجبايــة منصــوص عنهــا فــي 
قانــون الرســوم البلديّــة رقــم 88/60 فــا 
يَصــحُّ جبايــم الرســوم البلديّــم إلّا بنــاًء علــى 
جــداول تكليــف تصــدر ويعلــن عنهــا فــي 
الجريــدة الرّســميم وأواقــر قبــض أو أواقــر 
ــغ قــن  تحصيــل تصــدر وفمــاً للأصــول وتبلّ

أصحابهــا بصــورة شــخصيّم.

البلديّــم  الرســوم  التّأخيــر فــي تســديد  إنّ 
 107 المــادة  فــي  المحــدّدة  المــدّة  لغايــم 

قــن قانــون الرســوم البلديّــم يوجِــب فــرض 
ــف عــن تســديدها قدرهــا  غراقــم علــى التخلُّ
إثنــان بالمائــم %2 عــن كلّ شــهر تأخيــر ويعتبــر 

كســر الشــهر شــهراً كاقــاً.

الرســوم  دفــع  عــن  المكلّــف  تمنّــع  وإذا 
إنــذارٍ  توجيــه  يتوجّــب  عليــه،  المتوجّبــم 
شــخصيٍّ لــه بوجــوب التّســديد وإذا تخلّــف 
علــى  الحجــز  إلمــاء  يمكــن  التّســديد  عــن 

وغيــر  المنمولــم  أقوالــه 



العمل البلدي في لبنان

المنمولــم وبيعهــا بالمــزاد العلنــي وذلــك 
قــن  و113   112 المادّتيــن  لنــصّ  ســنداً 

البلديّــم. الرســوم  قانــون 

أقّــا لجهــم الحوافــز التــي يمكــن إعطاؤهــا 
تحصيــل  علــى  لتشــجيعهم  للموظّفيــن 
الرســوم البلديّــم فمــد نصّــت المــادة 168 
قــن قانــون الرســوم البلديّــم رقــم 1988/60 

علــى قــا يلــي: 

الأقــوال  عــن  ســنويّم  عائــدات  »تعطــى 
يلــي: لمــا  وفمًــا  لــم  المحصَّ

العائــدات  إعطــاء  نظــام  بلديّــم  كلّ  د  تحــدِّ

ويخضــع لتصديــق وزيــر الداخليّــم علــى أن 
تراعــى فــي ذلــك الأســس المعتمــدة فــي 
أحــكام  علــى  ترتكــز  والتــي  الماليّــم  وزارة 
قــن   41،40،39،38،37،36،35 المــواد 
 1959/147 رقــم  الإشــتراعي  المرســوم 
المباشــرة  الضرائــب  تحصيــل  »أصــول 
لذلــك،  وتنفيــذاً  المماثلــم««.  والرســوم 
يتوجّــب إعــداد نظــام العائدات قســتنداً إلى 
أحــكام المــواد المشــار إليهــا أعــاه، بحيــث 
ــدي لاتّخــاذ المــرار  ــى المجلــس البل يُرفــع إل
ــم  ــمّ يُحــال إلــى وزارة الداخليّ الــازم وقــن ث

. للأصــول  وفمــاً  لتصديمــه  والبلديّــات 

الــذي يتوجّــب عليــه تنظيــم  س 21: مــن هــو الموظّــف 
ــون  الإفــادات المنصــوص عليهــا فــي المــادّة 81 مــن قان
إفــادة  خاصّــة  وبصــورة   88/60 رقــم  البلديّــة  الرّســوم 

للعقــار؟ المحتويــات 

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 21:

ــب أن  إنّ إفــادة المحتويــات لــكلّ عقــار يج
الرّســوم وإذا كان لا  يقــوم بهــا مراقــب 
ــم وظيفــم قراقــب  يوجــد فــي قــاك البلديّ
رســوم فيجــب تكليــف قوظّــف آخــر الميــام 
بهــذه المهمّــم. أقّــا فيمــا يتعلّــق بالإفــادات 

عــن  الإفــادة  تصــدر  أن  فيجــب  الأخــرى 
الشّــخص أو الموظّــف المختــصّ، فمثــاً 
ــط  ــان قســطّح التّخطي إفــادة الشّــمات وبي

يجــب أن تنظّــم قــن قبــل المهنــدا. 

والتوجيــه  الأبحـــــاث  إدارة  عــن  صــــادر  تعميــم   :22 س 
هــذا  يعتبــر  هــل  صنــدوق،  أميــن  وظيفــة  بخصــوص 

للبلديّــة؟ ملزِمــاً  التعميــم 

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 22:

ــه رقــم  ــة فــي رأي ــس شــورى الدول إن مجل
2017/167-2018 تاريــخ 29-1-2018 الموّجــه 
-31 بتاريــخ  والبلديّــات  الداخليّــم  وزارة  الــى 
الداخليّــم  وزارة  فــي  والمســجّل   2018-1
والبلديّــات، المديريــم الإداريم المشــتركم تحت 
 ،2018 شــباط   7 تاريــخ   2017/23129 الرقــم 
تضمّــن فــي البنــد الثالــث قنه حرفيــاً قا يلي:

Í  هــي صنــدوق«  أقيــن  وظيفــم  »رتبــم 
الرتبــم   – الرابعــم  الفئــم  وظائــف  قــن 
الأولــى، وذلــك بعــد صــدور التوجيهــات 
إلــى  والتوجيــه  الأبحــاث  إدارة  عــن 
يتعلّــق  قــا  فــي  البلديّــات  قختلــف 

الوظيفــم. هــذه  بتصنيــف 
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Í  ،البلديّــات فــي  الأجــراء  خــصّ  قــا  فــي 
تطبّــق عليهــم المــادة 15 قــن المانــون رقم 

2017/46 لجهــم آليــم تحويــل رواتبهــم.

ــت المــادة 16 قــن  وإلــى جانــب قــا تمــدّم، نصَّ
المانــون المذكــور علــى وجــوب اعتمــاد راتــب 
الدرجــم الأولــى قــن سلســلم رواتــب الفئــم 
الخاقســم النافــذ فــي المطــاع العــام فــي أي 
ــن، كأســاا فــي احتســاب أجــور الأجــراء  حي
فــي البلديّــات وذلــك بــدلًا قــن الحــد الأدنــى 
للأجــور النافــذ فــي المطــاع العــام فــي أي 
950 ل.ل. فــي الوقــت الراهــن  حيــن، أي 000

Í  ــادة وجــوب توحيــد طريمــم إحتســاب الزي
 24 كلّ  للأجيــر  تســتحق  التــي  الدوريــم 
الفعليّــم  الخدقــم  شــهراً يمضيهــا فــي 
قيمتهــا  تعــادل  بحيــث  البلديّــات  فــي 

خمســم بالمائــم قــن أجــره.

Í  المالــي الوضــع  تكويــن  إعــادة  وجــوب 
للأجــراء دون أن يترتّــب علــى ذلــك أيــم 
ــم عــن المــدة الســابمم لتاريــخ  قبالــغ قاليّ
نفــاذ المانــون رقــم 2017/46 قــع عــدم 
جــواز تدنّــي أجورهــم عــن الأجــور التــي 

يتماضونهــا.  كانــوا 

Í  ــد بمــا ســبق ــم التميّ يتوجّــب علــى البلديّ
فــي  الأجــراء  رواتــب  لتحويــل  بالنســبم 

حــال كان لديهــا أجــراء.

Í  تصنيــف يكــون  تمــدّم،  لمــا  وإســتناداً 
أقيــن الصنــدوق فــي الفئــم الرابعــم – 
ــات، لتجنّــب  الرتبــم الأولــى قلزقــاً للبلديّ
البلديّــات  فــي  رواتــب قختلفــم  تحديــد 
لوظيفــم أقيــن صنــدوق، خاصّــم وأن هذا 
الــرأي صــادر عــن أعلــى قرجــع قضائــي 

إداري هــو قجلــس شــورى الدولــم.

نهائيــاً فــي  التعييــن  تــمّ منــع  أنــه  س 23: هــل صحيــح 
المنــع  تــمّ  الــذي  القانونــي  النّــصّ  هــو  ومــا  البلديّــات، 
بموجبــه؟ وإذا ثبــت أن التعييــن قــد تــمّ منعــه فــي البلديّــات 
فكيــف يمكــن للبلديّــة إنجــاز الأعمــال التي ســتتراكم بســبب 

الشــغور الحاصــل فــي البلديّــة؟

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 23:

إن المــادة 21 مــن القانــون رقم 2017/46 
نصّــت علــى ما يلي: 

»تمنــع جميــع حــالات التّوظيــف والتّعاقــد 
التّعليمــي والعســكري  المطــاع  بمــا فيهــا 
بمختلــف قســتوياته واختصاصاتــه وفــي 
المنظمــات  قــع  المشــتركم  المشــاريع 
قــن قجلــس  بمــرار  إلّا  المختلفــم  الدّوليــم 
إدارة  تجريــه  تحميــق  علــى  بنــاء  الــوزراء 

والتوجيــه.« الأبحــاث 

 وإســتنداً لهــذا النــصّ أعــاه يتوجّــب  علــى 
لتعييــن  بحاجــم  نفســها  تجــد  بلديّــم  كلّ 

م بطلــب قــن إدارة  قوظّفيــن جــدد أن تتمــدَّ
الإداري  بالتّسلســل  والتوجيــه  الأبحــاث 
ــن حاجتهــا للوظائــف المطلــوب التعييــن  تبيِّ
والتوجيــه  الأبحــاث  إدارة  فتــدرا  بهــا، 
الطّلــب. فــإذا ثبــت لهــا حاجــم البلديّــم لتعيين 
قوافمتهــا  بالتالــي  تُعطــي  الموظّفيــن، 
علــى طلــب البلديّــم وتعيــده إليهــا لإتخــاذ 
قــرار فــي المجلــس البلــدي يمضــي بإجــراء 
قبــاراة لتعييــن الموظّفيــن المشــار إليهــم 
ويرسَــل المــرار لوزيــر الدّاخليــم والبلديّــات 
والتّمنــي عليــه رفعــه إلــى قمــام قجلــس 

للموافمــم. الــوزراء 
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خــال الفتــرة الفاصلــم بيــن طلــب الموافمــم 
ــن جــدد وصــدور قــرار  ــن قوظّفي علــى تعيي
تاريــخ  وحتــى  بالموافمــم  الــوزراء  قجلــس 
حصــول التّعييــن للموظّفيــن الجــدد، يمكــن 
الموجوديــن  الموظّفيــن  بعــض  تكليــف 
فــي البلديّــم الميــام بأعمــال إضافيّــم لإنجــاز 

يتجــاوز  لا  أن  شــرط  المتراكمــم،  الأعمــال 
عــدد السّــاعات الإضافيّــم 35 ســاعم شــهرياً 

ــدّ أقصــى. كح

بالتّكليــف  الإســتمرار  يمكــن  وبالتّالــي 
بالعمــل الإضافــي كلمــا دعــت الحاجــم إلــى 
ذلــك لحيــن قــلء الشــغور فــي المــاك.

س 24: إن البلديّــة بحاجــة لمهنــدس كمبيوتــر لوضــع برامــج 
عمــل وتعديــل هــذه البرامــج كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك 
ظــلّ  فــي  إتّباعهــا  الواجــب  الطّريقــة  عــن  تســأل  وهــي 
التــي   2017  /46 رقــم  القانــون  مــن   21 المــادة  أحــكام 
تمنــع جميــع حــالات التّوظيــف والتّعاقــد إلّا بعــد موافقــة 
مجلــس الــوزراء علمــاً أن الحاجــة لهــذا المهنــدس متقطعــة 

كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك.

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 24:

خدمــة  تقديــم  هــو  المطلــوب  أن  بمــا 
وليــس  ذلــك  إلــى  الحاجــة  دعــت  كلمــا 
للعمــل  والتّعاقــد  التّوظيــف  المطلــوب 
ســبيل  فــي  وذلــك  قســتمرّة،  بصــورة 
تأقيــن إســتمرار عمــل المرفــق العــام؛ وبمــا 
أنــه إســتناداً لأحــكام المــادة 624 قــن قانــون 
الموجبــات والعمــود يمكــن شــراء خدقــات 
الحاجــم  دعــت  كلمــا  المذكــور  المهنــدا 

بصــورة قتمطّعــم، علــى أن يمــدّم فاتــورة 
بــكل عمــل يمــوم بــه يتعلــق بوضــع البراقــج 
هــذا  فــإن  الحاجــم،  دعــت  كلمــا  وتعديلهــا 
 21 المــادة  نــصّ  قــع  يتعــارض  لا  التدبيــر 
قــن المانــون رقــم 2017/46 بــل قــن شــأنه 
العــام  المرفــق  إســتمرار  فــي  المســاعدة 
المهنــدا  لخدقــات  الحاجــم  وأن  خاصّــم 

بالإســتمراريم.  تتّســم  المذكــور لا 
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س 25: ترغــب البلديّــة بتعييــن مهنــدس مدنــي فــي ملاكها 
وتطلــب تزويدهــا بالشّــروط الواجــب توفرهــا لــدى المرشّــح 
لهــذه الوظيفــة لإدراجهــا فــي الإعــلان الــذي ســيخصص 

للإعــلان عــن هــذه الوظيفــة.

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 25:

تــــــــــاريخ  636 رقــم  القـــــــانون   نـــــصّ 
الهندســم«  قهنــم  »تنظيــم   1977-4-23

فــي قــواده علــى قــا يلــي:

المــادة الأولــى: للمهندســين فــي لبنــان 
وطرابلــس  بيــروت  قركزهمــا  نمابتــان 
لهــم  المرخّــص  المهندســين  تضمّــان 

لبنــان فــي  الهندســم  قهنــم  بمزاولــم 

المهندســين  بإســتثناء  الثانيــة:  المــادة 
الداخليين )interior architects( والمهندسين 
الفنيين )technical architects(، لا يحق لأحد 
أن يمــارا قهنــم الهندســم فــي لبنــان إذا لم 

يكــن إســمه قســجاً فــي إحــدى النمابتيْــن 

فــي يشــــــــترط  الثـــــــالثـــــــــة:   المـــــــادة 
المهنــدا اللبنانــي 

ــــزاً - 1 ــ ــــان: أن يكــــــون حائ ــ ــــرّج قــــــن لبن المتخــ
ــن  ــ ــ ــم ق ــ ــي الهندســ ــ ــهادة فــ ــ ــى شــ ــ ــ عل
جاقعــــــم أو قعهــــــد قرخّــــــص لــــــه بتدريــــــس 

ــــــان. الهندســــــم فــــــي لبن

ــــــزاً - 2 ــــــان: أن يكــــــون حائ المتخــــــرّج قــــــن خــــــارج لبن
شــــــهادة فــــــي الهندســــــم قــــــن جاقعــــــم أو 
قعهــــــد قعتــــــرف بشــــــهادته قــــــن الحكوقــــــم 
ــم  ــ ــج الدراســ ــ ــون برناقــ ــ ــ ــم وأن يك ــ ــ اللبنانيّ
ــدَد  ــ ــ ــم أو عَ ــ ــهادة الهندســ ــ ــؤدي لشــ ــ ــ الم

الوحــــــدات يعــــــادل قنهــــــا الدراســــــم فــــــي 
ــــــم الجاقعــــــم اللبنانيّ

لشهـــــــــــادة- 3 حـــــــــــــــــائزاً  يكــــــــــــــــون   أن 
البكالوريا اللبنانيّم

أن لا يكــــــون قحكوقــــــاً عليــــــه بجنايــــــم - 4
ــــي  ــ ــائنم الت ــ ــح الشــ ــ ــ ــن الجن ــ ــم قــ ــ ــ أو جنح

ــاب ــ ــ ــق الإنتخ ــ ــ ــن ح ــ ــرم قــ ــ ــ تح

ــــــدول - 5 ــــــون إســــــمه قســــــجّل فــــــي ج أن يك
ــــــم المهندســــــين نماب

ــم - 6 ــ ــ ــى إذن قزاول ــ ــ ــاً عل ــ ــون حاصــ ــ ــ أن يك
لمهنــــــم الهندســــــم قــــــن وزارة الأشــــــغال 
ــــــم وفمــــــاً للمــــــادة الخاقســــــم قــــــن  العاقّ

ــــــون هــــــذا المان

شروط إضافيّة: 

ــــــم - 1 ــــــم قهن ــــــرة فــــــي قزاول ــــــه خب ــــــون ل أن يك
الهندســــــم لا تمــــــلُّ عــــــن خمــــــس ســــــنوات

أن يكــــــون لــــــه قحــــــل إقاقــــــم فــــــي - 2
بلــــــدة قشــــــمش أو فــــــي قــــــكان لا 
ــــــرات  ــــــر قــــــن خمســــــم كيلوقت يبعــــــد أكث

ــم. ــ ــ ــز البلديّ ــ ــ ــن قرك ــ ــ ع




